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 موجز    
/ آذار ٣٠ إلى   ٢٠١١أغـسطس   / آب ١يغطي هذا التقرير السنوي الفترة مـن           
.  بعد المائة للّجنة المعنية بحقوق الإنسان      رابعة بعد المائة وال   الثالثة تينر والدو ٢٠١٢ مارس

الـذي   في البروتوكول الاختياري     اًفطردولةً   تونسومنذ اعتماد التقرير الأخير، أصبحت      
وأصبح مجموع عـدد الـدول    . ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩بدأ نفاذه بالنسبة إلى تونس في    

 دولـة، وفي    ١١٤  الأول وفي البروتوكـول الاختيـاري     دولة،   ١٦٧الأطراف في العهد    
  . دولة٧٣البروتوكول الاختياري الثاني 

 مـن دول  مـةً  مقدارير تقثمانيةوخلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في       
:  المائـة   الثالثة بعد  الدورة( واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها      ٤٠أطراف بموجب المادة    

:  بعد المائـة   رابعةالدورة ال و؛  ، جامايكا، الكويت، النرويج   )ميةالإسلا - جمهورية(إيران  
 انظر الفصل الرابـع للاطـلاع   - تركمانستان، الجمهورية الدومينيكية، غواتيمالا، اليمن  

  ). على الملاحظات الختامية
الـدورة  (ونظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كل من مـلاوي            

 . في ظـل غيـاب تقريـر       )الدورة الرابعة بعد المائـة     ( والرأس الأخضر  )الثالثة بعد المائة  
وخلال الدورة الرابعة بعد المائة، وبعد      . بشأن ملاوي ؤقتة  واعتمدت ملاحظات ختامية م   

الحصول على موافقة الدولة الطرف، قررت اللجنة أن تنشر الملاحظات الختامية المؤقتـة             
 للتعديل الذي أُدخل على     اًوتبع. لدولة الطرف عليها  المتعلقة بملاوي، بما في ذلك تعليقات ا      

النظام الداخلي في الدورة الثالثة بعد المائة، نُشرت الملاحظات الختامية المتعلقـة بـالرأس              
  ). من الفصل الثاني من هذا التقرير٦٤انظر الفقرة ( مباشرةً بعد اعتمادها الأخضر

 الاختياري، اعتمدت اللجنة آراءً     وعملاً بالإجراء المنصوص عليه في البروتوكول        
وأوقفـت اللجنـة    . اًغ بلا ١٣ وعدم قبول    بلاغين اثنين  بلاغاً، وأعلنت قبول     ٣٤بشأن  

انظر الفصل الخامس للاطلاع على معلومات بشأن القرارات المتخذة         ( بلاغاً   ١٥النظر في   
 ـ      ). بموجب البروتوكول الاختياري   اري الملحـق   وسُجل منذ بدء نفاذ البروتوكول الاختي

  . بلاغاً منذ إعداد التقرير الأخير٦٨ بلاغاً، بينما سُجل ٢ ١٤٤بالعهد وحتى اليوم 
واستمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير الإجراء الذي بدأت اللجنة العمل به             
مت السيدة كريستين شانيه، المقررة     وقد.  لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية    ٢٠٠١في عام   
 الثالثـة  تيها تقارير مرحلية إلى اللجنة خلال دور      ة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية    الخاص

وتلاحظ اللجنة بارتياح أن أغلب الـدول الأطـراف قـد            .  بعد المائة  رابعةبعد المائة وال  
 من نظامها الداخلي،    ٧١ من المادة    ٥استمرّت في تزويدها بمعلومات إضافية عملاً بالفقرة        

ن امتنانها للدول الأطراف التي قـدّمت معلومـات في المواعيـد المحـددة              كما تعرب ع  
 .المتابعة لأغراض
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وتعرب اللجنة مجدَّداً عن أسفها لأن عدداً كبيراً من الدول الأطـراف لا تفـي                  
 دولـة طرفـاً  أربعين  وستةذلك أن .  من العهد٤٠بالتزامها بتقديم التقارير بموجب المادة  

 يـاً  متخلفـة حال )قبلتا الإجراء الاختياري الجديد لتقـديم التقـارير   دون اعتبار دولتين    (
  قـد  اللجنـة وكانـت  . سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقرير أولي أو دوري   بخمس

وخلال الفتـرة قيـد الاسـتعراض،        .  إجراءً لمعالجة هذا الوضع    ٢٠٠١اعتمدت في عام    
ية إلى عدة دول أطراف سـيُنظر  واصلت اللجنة تطبيق هذا الإجراء وإرسال رسائل تذكير     

في حالتها دون وجود تقرير في الدورات المقبلة ما لم تقدِّم تقاريرها المتأخرة بحلول الأجل               
  .المحدد لذلك

 ٤٠وما برح عبء العمل الذي يتعيّن على اللجنة الاضطلاع به بموجب المـادة                 
لدليل على ذلك تسلُّم عدد     من العهد وبموجب البروتوكول الاختياري الملحق به يزداد، وا        

كبير من تقارير الدول الأطراف وعدد القضايا المسجلة خلال الفترة المـشمولـة بهـذا              
 / آب ١فقد تلقّت اللجنة أحد عشر تقريراً أوليـاً أو دوريـاً، في الفتـرة مـن                  . التقرير

تكن  بعد المائة، لم     رابعة، وفي نهاية الدورة ال    ٢٠١٢ مارس/آذار ٣٠ إلى   ٢٠١١ أغسطس
ووصل عـدد   .  تقريراً أولياً أو دورياً قدّمتها الدول الأطراف     ٢٧اللجنة قد نظرت بعد في      

انظـر  ( بلاغـاً    ٣٢٩ بعد المائة إلى     لرابعةالبلاغات التي لم يُبت فيها بعدُ في نهاية الدورة ا         
  ).الفصل الخامس

ء المعتمـدة   وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن العديد من الدول الأطراف لم ينفّذ الآرا              
وقد واصلت اللجنة سعيها إلى ضمان تنفيذ آرائها بواسطة          . بموجب البروتوكول الاختياري  

 لقاءات مـع  رُتِّبتوقد  . يلينت بمتابعة تنفيذ آراء اللجنة، السيد كريستر  ها الخاص المعني  مقرر
 ممثلي الدول الأطراف التي لم تستجب لطلبات اللجنة بشأن الحصول على معلومـات عـن              

 ).دسانظر الفصل السا(التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها، أو التي لم تكن ردودها مرضية 

وواصلت اللجنة، طوال الفترة المشمولة بهذا التقرير، مناقشة سبل تحسين أساليب              
حتى   نظامها الداخلي من٧٠ المادة   المائة، عدلت اللجنة  الثالثة بعد   وفي أثناء دورتها     . عملها

ظر في حالات الدول الأطراف في غياب تقريرها في جلسة علنية بدل أن تكـون             يتسنى الن 
 ٦٤انظر الفقرة    (اًأيض مغلقة وحتى تصدر الملاحظات الختامية المنبثقة عنها في وثائق علنية         

  ).من الفصل الثاني من هذا التقرير
العامة على   أن تطلب موافقة الجمعية       بعد المائة  رابعة اللجنة أثناء دورتها ال    قررتو  

  ).٣٧-٣٥الفصل الأول، الفقرات انظر (تخصيص موارد مؤقتة إضافية 
، ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩وفي إطار البند المتعلق بأساليب العمل، اعتمدت اللجنة في            

خلال الدورة الرابعة بعد المائة، ورقةَ موقف بخصوص عملية تعزيز هيئات المعاهدات، أقرّت             
  .)انظر الفصل الثاني ( الختامية لاجتماع دبلن الثانيفيها الاتجاه العام للوثيقة
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وقررت اللجنة، خلال الدورة الرابعة بعد المائة، أن تمنح الدول الأطراف مهلـة               
وبنـاءً  . صل إلى ست سنوات   ت ة دوري وتيرةإضافية تمكنها من تقديم تقاريرها على أساس        

 في غـضون     التالية  الدورية هاعليه، قد تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تقدم تقارير         
  .ثلاث أو أربع أو خمس أو ست سنوات

، خلال دورتها الثالثة بعـد  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول ٢٧ في   ،وعقدت اللجنة   
انظر الفـصل    (اً دولة طرف  ٤٧، اجتماعها السادس مع الدول الأطراف الذي حضره         المائة

  ).٢٨-٢١الأول، الفقرات 
 من  ٣٦ذكر بالتزام الأمين العام المنصوص عليه في المادة         وأخيراً، فإن اللجنة، إذ ت      

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعيد تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم كفايـة              
الموارد من الموظفين وخدمات الترجمة، الأمر الذي يعرقل أنشطتها، وتشدد مرة أخـرى             

 .لدعم عملها بفعاليةعلى أهمية مدّ الأمانة بما يلزم من موارد 
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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  المجلد الأول

  ١  ٤٨-١  ...........................................................الولاية والأنشطة  - أولاً  
 وفي   الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية     الدوليالدول الأطراف في العهد       - ألف     

  ١  ٦-١  ...............................البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني
 ٢  ٧  .....................................................دورات اللجنة  -  باء     
  ٢  ٩-٨  .............................................انتخاب أعضاء المكتب  - جيم     
  ٢  ١١-١٠  .................................................المقررون الخاصون  - دال     
 ٣  ١٥-١٢  ....................القطرية بالتقارير المعنيةالعمل ق العامل وفرق يالفر  -  هاء     
  ٤  ١٦  ................أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان  -  واو     
  ٤  ٢٠-١٧  .......................... من العهد٤حالات عدم التقيد عملاً بالمادة   - زاي     
  ٥  ٢٨-٢١  ....................................الاجتماعات مع الدول الأطراف  - حاء     
  ٦  ٣٠-٢٩  ............. من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة بموجب الفقرة   - طاء     
  ٦  ٣٧-٣١  ............................الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية  -  ياء     
  ٨  ٤٣-٣٨  ..............................................الدعاية لأعمال اللجنة  - كاف     
  ٩  ٤٥-٤٤  ....................................جنةالمنشورات المتعلقة بأعمال الل  -  لام     
  ٩  ٤٦  ..........................................الاجتماعات القادمة للجنة  -  ميم     
  ١٠  ٤٨-٤٧  .....................................................اعتماد التقرير  - نون     

 من العهد والتعاون مـع هيئـات الأمـم          ٤٠أساليب عمل اللجنة بموجب المادة         - ثانياً  
  ١١  ٧٦-٤٩  ............................................................  الأخرى المتحدة

  ١١  ٦٥-٥٠  .................... المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات  - ألف      
  ١٧  ٦٩-٦٦  .......................................... متابعة الملاحظات الختامية  -  باء      
  ١٨  ٧٠  ....................................................... متابعة الآراء  - جيم      
ق الإنسان وهيئـات معاهـدات حقـوق        العلاقات مع معاهدات حقو     - دال      

  ١٨  ٧٣-٧١  ................................................... الإنسان الأخرى
  ١٩  ٧٦-٧٤  ............................. التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى   -  هاء     

  ٢٠  ١٠٢-٧٧  ..................  من العهد٤٠ير من الدول الأطراف بموجب المادة تقديم التقار  - ثالثاً  
 إلى  ٢٠١١أغـسطس   /التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب          - ألف      

  ٢٠  ٧٩  ................................................ ٢٠١٢مارس /آذار
التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها             -  باء     

  ٢٠  ١٠٠-٨٠  .................................................. ٤٠بموجب المادة 
الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خـلال              - جيم     

  ٢٨  ١٠٢-١٠١  .........................................المشمولة بالاستعراضالفترة 
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 مـن العهـد     ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المـادة              - رابعاً  
 مـن   ٧٠لمـادة   ا بموجـب    الحالة في الدول الأطراف دون وجود تقارير       ودراسة
  ٢٩  ١١٣-١٠٣  .............................................................الداخلي النظام

  ٢٩  ١٠٤  ...................................................................جامايكا     
  ٣٦  ١٠٥  ...................................................................الكويت     
  ٤٤  ١٠٦  ....................................................................النرويج     
  ٤٨  ١٠٧  ....................................................جمهورية إيران الإسلامية     
  ٥٨  ١٠٨  ......................................................الجمهورية الدومينيكية     
  ٦٥  ١٠٩  ..................................................................غواتيمالا     
  ٧٤  ١١٠  ...............................................................تركمانستان     
  ٨٠  ١١١  .....................................................................اليمن     
  ٨٩  ١١٢  ....................................................................ملاوي     
  ٩٨  ١١٣  .............................................................الرأس الأخضر     

  ١٠٤  ٢٢٤-١١٤  ...................... النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  - خامساً   
  ١٠٤  ١٢٥-١١٧  ........................................................ سير العمل  - ألف      
  ١٠٦  ١٢٧-١٢٦  ........البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياريعدد    -  باء     
  ١٠٧  ١٣٠-١٢٨   مة بموجب البروتوكول الاختياريالنُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّ   - جيم     
  ١٠٨  ١٣٢-١٣١  ......................................................الآراء الفردية  - دال     
  ١٠٨  ٢٠١-١٣٣  ...................................... المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -  هاء      
  ١٣٣  ٢٢٤-٢٠٢  ..........................سبل الانتصاف التي طلبتها اللجنة في آرائها  -  واو     

 ١٣٨  ٢٣٢-٢٢٥  ..................كول الاختياريمتابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتو  - سادساً  
  ١٣٩  ٢٣٠  .............معلومات المتابعة الواردة منذ تقديم التقرير السنوي السابق  - ألف     
الاجتماعات المعقودة بين المقرر الخاص المعـني بمتابعـة الآراء وممثلـي              -  باء     

  ١٩١  ٢٣١  ...................................................الأطراف الدول
  ١٩١  ٢٣٢  ...................................................معلومات أخرى  - جيم     

  ١٩٢  ٢٣٨-٢٣٣  ...................................................ت الختاميةمتابعة الملاحظا  - سابعاً  
  ١٩٣  ٢٣٧  ............تقرير المتابعة الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة بعد المائة  - ألف     
  ٢١٣  ٢٣٨  ........... اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائةاعتمدتهتقرير المتابعة الذي   -  باء     

  المرفقات
دنيـة والـسياسية وفي البروتوكـولين       الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق الم         - الأول  

 ٣٠ مـن العهـد، حـتى        ٤١الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة          
  ٢٤٢  .........................................................................٢٠١٢مارس /آذار

  ٢٤٢  ......................الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  - ألف     
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  ٢٤٨  ...........................................لأطراف في البروتوكول الاختياريالدول ا  -  باء     
  ٢٥٢  .........الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام  - جيم     
  ٢٥٤  ..................... من العهد٤١صوص عليه في المادة الدول التي أصدرت الإعلان المن  - دال     

  ٢٥٨  ..........................٢٠١٢-٢٠١١عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،   - الثاني  
  ٢٥٨  .................................................ضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسانأع  - ألف     
  ٢٥٩  .....................................................................أعضاء المكتب  -  باء     

 ٣٠في  ( مـن العهـد      ٤٠ التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة          - الثالث  
  ٢٦٠  ........................................................................)٢٠١٢مارس /آذار

اض والتقارير التي لا تزال معروضـة       التقارير والحالات التي نُظِر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعر          - الرابع  
  ٢٦٧  ................................................................................اللجنة على

  ٢٦٧  .....................................................................التقارير الأولية  - ألف     
 ٢٦٨  ..............................................................التقارير الدورية الثانية  -  باء     
  ٢٦٨  ..............................................................التقارير الدورية الثالثة  - جيم     
  ٢٦٩  .............................................................التقارير الدورية الرابعة  - دال     
 ٢٦٩  ............................................................التقارير الدورية الخامسة  -  هاء     
 ٢٧٠  ...........................................................دورية السادسةالتقارير ال  -  واو     
  ٢٧٠  ............................................................التقارير الدورية السابعة  - زاي     

  ٢٧١  ............................................................جدول متابعة الملاحظات الختامية  - الخامس  
مقرّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طلب موافقة الجمعية العامة على تخصيص موارد إضـافية                 - السادس  

  ٣٠٠  ..................................................................٢٠١٤ و٢٠١٣مؤقتة في 
  ٣٠١  ............................................. الميزانية البرنامجية على مقرر اللجنةالآثار المترتبة في  - السابع  
  ٣٠٦  ...............................العلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية  - الثامن  

  المجلد الثاني
 من البروتوكول الاختياري الملحـق      ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة          - التاسع  

  ص بالحقوق المدنية والسياسيةبالعهد الدولي الخا
  غريب ضد بيلاروس، ١٣١٦/٢٠٠٤البلاغ رقم   - ألف     
  )، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  توروبيكوف ضد قيرغيزستان، ١٥٤٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  باء     
  )، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١بر أكتو/ تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في (          
  يونغلينغوفا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٦٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   - جيم     
  )، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٤الآراء المعتمدة في (          
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  كانيسا ضد أوروغواي، ١٦٣٧/٢٠٠٨بلاغ رقم ال  -دال     
  بارينديلّي باسيني وآخرون ضد أوروغواي، ١٧٥٧/٢٠٠٨البلاغ رقم           
  تورّيس رودريغيث ضد أوروغواي، ١٧٦٥/٢٠٠٨البلاغ رقم           
  ) الثالثة بعد المائة، الدورة٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول٢٤المُعتمدة في راء الآ(          
 كالديرون بروخيس ضد كولومبيا، ١٦٤١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  هاء     
  ) بعد المائةرابعة ال، الدورة٢٠١٢مارس /آذار ٢٣عتمدة في المُراء الآ(          
 سودالينكو ضد بيلاروس، ١٧٥٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  واو     
  ) بعد المائةرابعة ال، الدورة٢٠١٢مارس /آذار ١٤المُعتمدة في راء الآ(          
  الحجوج جمعة ضد ليبيا، ١٧٥٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   - زاي     
  ) الرابعة بعد المائة، الدورة٢٠١٢مارس / آذار١٩ المعتمدة فيالآراء (          
  تذييل          
  تراوري ضد كوت ديفوار، ١٧٥٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   - حاء      
  )، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  بليازيكا ضد بيلاروس، ١٧٧٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - طاء     
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٣الآراء المعتمدة في (          
  برزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ياء      
  )، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  د ليبياأبوفايد ض، ١٧٨٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - كاف      
  ) الرابعة بعد المائة، الدورة٢٠١٢مارس / آذار٢١المعتمدة في الآراء (          
  تذييل          
  ضد هولندا. ك. غ، ١٨٠١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  لام      
  )الرابعة بعد المائة، الدورة ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢ في ةعتمدالمراء الآ(          
  رد الجزائجبار وشيهوب ض، ١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ميم     
  )الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  أدونيس ضد الفلبين، ١٨١٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   - نون      
  )الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
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  كراسوفسكايا ضد بيلاروس، ١٨٢٠/٢٠٠٨لبلاغ رقم ا  - سين     
  )الرابعة بعد المائة، الدورة ٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  أولميدو ضد باراغواي، ١٨٢٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -عين      
  )الرابعة بعد المائة، الدورة ٢٠١٢مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (          
  بينيتيث غامارّا ضد باراغواي، ١٨٢٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ءفا     
  )الرابعة بعد المائة، الدورة ٢٠١٢مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (          
  ضد السويد.  س،١٨٣٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   - صاد      
  )الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  تولزهينكوفا ضد بيلاروس، ١٨٣٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  قاف      
  )الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  كلاين ضد الجمهورية التشيكية، ١٨٤٧/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  راء     
  )الثالثة بعد المائة الدورة ،٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  أتاسوي ضد تركيا، ١٨٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   - شين     
  ساركوت ضد تركيا، ١٨٥٤/٢٠٠٨البلاغ رقم           
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  كامويو ضد زامبيا، ١٨٥٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  تاء     
  )الرابعة بعد المائة الدورة ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ة في الآراء المعتمد(          
  باثميني بيريس وآخرون ضد سري لانكا، ١٨٦٢/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ثاء     
  )الثالثة بعد المائة الدورة ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  تشيبوتاريفا ضد الاتحاد الروسي، ١٨٦٦/٢٠٠٩ البلاغ رقم  - خاء     
  )الرابعة بعد المائة الدورة ،٢٠١٢مارس /آذار ٢٦الآراء المعتمدة في (          
  نينوفا وأخريات ضد ليبيا، ١٨٨٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   - ذال     
  )الرابعة بعد المائة الدورة ،٢٠١٢مارس /آذار ٢٠الآراء المعتمدة في (          
  أورازوفا ضد تركمانستان، ١٨٨٣/٢٠٠٩ رقم البلاغ  - ضاد     
  )بعد المائةالرابعة  الدورة ،٢٠١٢مارس /آذار ٢٠الآراء المعتمدة في (          
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  كيراني ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ألف ألف   
  )بعد المائةالرابعة  الدورة ،٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
   ضد أوزبكستانموسايف، ١٩١٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  باء باء    
  موسايف ضد أوزبكستان ،١٩١٥/٢٠٠٩البلاغ رقم          
  موسايف ضد أوزبكستان ،١٩١٦/٢٠٠٩البلاغ رقم          
  )بعد المائةالرابعة  الدورة ،٢٠١٢مارس /آذار ٢١الآراء المعتمدة في (          
  تذييل          
  إسرايل ضد كازاخستان ،٢٠٢٤/٢٠١١البلاغ رقم   -  جيم جيم   
  )الثالثة بعد المائة الدورة ،٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ٣١الآراء المعتمدة في (          

قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم مقبولية البلاغات المقدمـة بموجـب                 -  العاشر  
  ق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقو

  ضد بيلاروس. أ. إ، ١٦٠٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   - ألف     
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  ضد الاتحاد الروسي. ب. ف، ١٦٢٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  باء     
  ) المائة، الدورة الرابعة بعد٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  كورنيكو ضد بيلاروس، ١٦٣٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   - جيم     
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  ضد بيلاروس. س. ف ١٧٤٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   - دال     
  )، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١قرار المعتمد في ال(          
  ضد نيوزيلندا. س. ج، ١٧٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  هاء      
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦المعتمد في القرار (          
  ضد ألمانيا. أ. غ، ١٧٨٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  واو     
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  تذييل          
  ضد كولومبيا. ب. د. أ. ر، ١٨٠٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   - زاي     
  )المائة ، الدورة الثالثة بعد٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١د في القرار المعتم(          
  ضد إسبانيا. ب. أ. ل، ١٨٠٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - حاء     
  )المائة ، الدورة الثالثة بعد٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (          
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   ضد كندا.ل. م. أ. وأ. ل. أ. ك، ١٨١٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   - طاء     
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  ضد كندا. أ .أ، ١٨١٩/٢٠٠٨ رقمالبلاغ   -  ياء      
  )د المائة، الدورة الثالثة بع٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ المعتمد في القرار(          
  ضد الجمهورية التشيكية. ل. س، ١٨٥٠/٢٠٠٨البلاغ رقم  -  كاف     
  )الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦المعتمد في قرار ال(          
  ضد الاتحاد الروسي. م. ي، ١٨٥٨/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  لام     
  )لرابعة بعد المائة، الدورة ا٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  ضد الاتحاد الروسي. د. أ، ٢٠٥٨/٢٠١١البلاغ رقم   - ميم      
  )، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في           

 أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري  - حادي عشر  
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  الولاية والأنشطة  -أولاً  

 وفي   الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       الدوليالدول الأطراف في العهد       -ألف  
  البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

 عـدد الـدول     بلـغ  المعنية بحقوق الإنسان،     للجنة الرابعة بعد المائة      نهاية الدورة  في  -١
وبلغ عـدد الـدول     دولة١٦٧ بالحقوق المدنية والسياسية الخاصالأطراف في العهد الدولي    

 ٢٣وكلا الصكين نافذ منذ     . ة دول ١١٤ بالعهد   الملحقبروتوكول الاختياري   الأطراف في ال  
  .١٩٧٦مارس /آذار
 ـ       -٢  أي انـضمام إلى العهـد أو البروتوكـول          سجَّلومنذ تقديم التقرير الأخير، لم يُ

  . وقد صدّقت منغوليا على البروتوكول الاختياري الثاني. الأولالاختياري
 في  المنـصوص عليـه    دولة الإعلان    ٤٨رت  ، أصد ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ وحتى  -٣

إلى إصدار   اللجنة الدول الأطراف     تدعووفي هذا الصدد،    .  من العهد  ٤١ من المادة    ١ الفقرة
 . أحكام العهد أكثر فعاليةتنفيذهذه الآلية لجعل وإلى النظر في استخدام  الإعلان هذا

إلى إلغاء عقوبة الإعـدام،     الهادف   بالعهد، البروتوكول الاختياري الثاني الملحق      أما  -٤
 ، بلغ عدد الـدول    ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ وحتى. ١٩٩١يوليه  / تموز ١١فقد بدأ نفاذه في     

  .)١( دولة٧٣الأطراف في البروتوكول 
 الأطراف في العهد وفي البروتوكولين      الدول في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة        وترد  -٥

 ٤١ مـن المـادة      ١ الفقرة   المنصوص عليه في   نالإعلاالاختياريين تبين الدول التي أصدرت      
  .العهد من
 بصدد  الأطراف التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عدد من الدول           أما  -٦

وتحـث  .  العـام  الأمينالعهد أو البروتوكولين الاختياريين فترد في الإخطارات المودعة لدى          
  . سحب تحفظاتهااللجنة الدول الأطراف من جديد على النظر في إمكانية

__________  
 اً تبع ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٣ دولةً في    ٧٤ البروتوكول الاختياري الثاني  سيصبح عدد الدول الأطراف في       )١(

 بالنسبة إلى منغوليا التي قامت بإيداع صك التصديق الخـاص بهـا             لثانيالبروتوكول الاختياري ا  لبدء نفاذ   
:  الاختياري الثاني على ما يلي      من البروتوكول  ٢ من المادة    ٩وتنص الفقرة   . (٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٣ في
 بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعـد إيـداع صـك التـصديق                 ،يبدأ نفاذ هذا البرتوكول   "
 .")م العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بهاالانضما أو
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 دورات اللجنة  -باء  

.  الـسابق  السنوي منذ اعتماد تقريرها     ين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورت     عقدت  -٧
 تـشرين   ٤ إلى   أكتـوبر /الأولتشرين   ١٧في الفترة من    الثالثة بعد المائة    عُقدت الدورة   فقد  
 .٢٠١٢ مـارس  /آذار ٣٠ إلى   ١٢الرابعة بعد المائة في الفترة من       ، والدورة   ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
الرابعة بعد المائـة     المتحدة بجنيف، والدورة     الأممفي مكتب   ة الثالثة بعد المائة     قدت الدور وعُ
  .بنيويوركمقر الأمم المتحدة  في

   أعضاء المكتبانتخاب  -جيم  
، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لولايـة       ٢٠١١مارس  / آذار ١٤انتخبت اللجنة، في      -٨

  : من العهد٣٩ من المادة ١تان، وفقاً للفقرة مدتها سن
  ماجوديناة زونكي السيد   :الرئيس
   إيواساواي غ يوالسيد  : الرئيسنواب

  أوفلاهرتيالسيد مايكل     
  سالفيوليفابيان  السيد    
  )٢(بوزيد زهريلالسيد /كيلرهيلين السيدة     :المقرر

 سـتة  والرابعة بعـد المائـة،       ة بعد المائ  تين الثالثة  مكتب اللجنة، خلال الدور    وعقد  -٩
 وعملاً بالمقرر المعتمد في الدورة الحادية والـسبعين، يـدوِّن           ).كل دورة لثلاثة  (اجتماعات  

  . المعتمدةالقرارات في محاضر رسمية يحتفظ بها كسجل لجميع قراراته المكتب

   الخاصونالمقررون  -دال  
 ٦٨  نايجل رودلي   السير ابير المؤقتة،  والتد المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة     سجل  -١٠
 ات قـرار  ١٠اتخذ   إلى الدول الأطراف المعنية، و     وأحالها ،خلال الفترة المشمولة بالتقرير    بلاغاً

   . من النظام الداخلي للجنة٩٢  عملاً بالمادة،للحمايةطلب فيها اتخاذ تدابير مؤقتة 
 ـ ةالمقـرر يلين، و تكريستر    المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، السيد      وواصل  -١١  ة الخاص
 الفتـرة   أثنـاء ماهامهالسيدة كريستين شانيه الاضطلاع بم بمتابعة الملاحظات الختامية،   يةالمعن

يلين والسيدة شانيه تقارير مؤقتة إلى اللجنة أثناء الـدورتين          توقدَّم السيد    .المشمولة بالتقرير 
لومات مفصلة بـشأن متابعـة الآراء في إطـار          وترد مع . والرابعة بعد المائة  بعد المائة   الثالثة  

تـرد   بينمـا  )المجلد الثاني ( في الفصل السادس والمرفق الحادي عشر        البروتوكول الاختياري 
  ).ولالمجلد الأ (امسالمرفق الخالفصل السابع والملاحظات الختامية في  عنمعلومات مفصلة 

__________  
 .عقب استقالة السيدة كيلر، انتخب السيد بوزيد ليحل محلها في الدورة الثالثة بعد المائة )٢(
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 طريةالق بالتقارير المعنيةالعمل  وفرق العامل قيالفر  -هاء  

 اجتمـع   عاملاً نظامها الداخلي، فريقاً     من ٩٥ و ٦٢ اللجنة، وفقاً للمادتين     أنشأت  -١٢
 الواردةالبلاغات   وعُهدت إلى الفريق مهمة تقديم توصيات بشأن      . هايكل دورة من دورت    قبل

حلت ) ٢٠٠٢يوليه  /تموز (والسبعينمنذ الدورة الخامسة    و. بموجب البروتوكول الاختياري  
، الـذي كـان   ٤٠لمادة ا السابق المعني ب  العامل الفريق   محل القطريةية بالتقارير    معن عملفرق  
 المقـرر بالتقارير الأولية أو التقارير الدورية       إعداد قوائم بالمسائل المتعلقة    بمهمة هد إليه عُ قد
العمل المعنية بالتقارير القطريـة خـلال الـدورتين          واجتمعت فرق    .)٣(تنظر فيها اللجنة   أن

 أرمينيـا،   قوائم المسائل المتعلقة بتقـارير     واعتماد لدراسة والرابعة بعد المائة،     بعد المائة  ةالثالث
واعتُمـدت  . والبوسنة والهرسك، وباراغواي، والبرتغال، وتركيا، والفلبين، وكينيا، وليتوانيا       

، قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير بالنسبة إلى أوروغـواي، والـدانمرك، والكـاميرون            
دولـة واحـدة      بالحالة في  تتعلقمدت اللجنة أيضاً قوائم مسائل      تواع. ومولدوفا، وموناكو 

  ).الدورة الثالثة بعد المائة(تقدم تقريراً وهي الرأس الأخضر  لم
مفوضية الأمم المتحـدة    لها   تقدمها اللجنة بشكل متزايد من المعلومات التي        وتستفيد  -١٣

 المتحدة  الأمممفوضية  من قبيل   ( للأمم المتحدة     تابعة ئاتهي وقدمت   .السامية لحقوق الإنسان  
معلومات مسبقة عن عدة ) منظمة العمل الدوليةمثل  (متخصصةووكالات ) لشؤون اللاجئين

أيضاً في وثائق قدمها    العمل   ونظرت فرق    .بلدان كان من المقرر أن تنظر اللجنة في تقاريرها        
المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية     نسان، و المؤسسات الوطنية لحقوق الإ   ممثلو عدد من    

هتمام ومشاركة هـذه الوكـالات والمنظمـات        بااللجنة  ورحبت  .  بحقوق الإنسان  المعنية
  .من معلوماتلها قدمته   على ماوشكرتها

 من الـسيد  المائة    الثالثة بعد  الدورة الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في        وكان  -١٤
 ومان، والـسيد   جيرالد ن   موتوك، والسيد  وليا فلينترمان، والسيدة ي   كورنيليس بوزيد، والسيد 

 وعُـيّن   . واترفـال  ة مارغو يلين، والسيد ت ريفاس بوسادا، والسيد سالفيولي، والسيد       رافائيل
 تـشرين   ١٤ إلى   ١٠واجتمع الفريق العامل في الفتـرة مـن         .  مقرراً -السيد بوزيد رئيساً    

  . ٢٠١١أكتوبر /الأول
الـسيد  الرابعة بعد المائة من      الدورة الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في        كانو  -١٥

ومان،  ن  والسيدة موتوك، والسيد    والسيد إيواساوا،  فلينترمان،  والسيد  والسيدة شانيه،  بوزيد،
 السيدة شانيه  ت وعُيّن .واترفالة  يلين، والسيد ت، والسيد سالفيولي، والسيد      أوفلاهرتي والسيد
  . ٢٠١٢مارس / آذار٩ إلى ٥واجتمع الفريق العامل في الفترة من .  مقررةً-ةً رئيس

__________  
، )(A/57/40 (vol. I)المجلد الأول   ،  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم           ) ٣(

 .، والمرفق الثالث، الفرع باء٥٦الفقرة 
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   الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسانأنشطة  -واو  
أُطلِعَت اللجنة، في كل دورة، على أنشطة هيئات الأمم المتحدة التي تُعـنى بمـسائل                -١٦

خاصة بهذه المسائل في الجمعيـة      استجد من تطورات     وبحثت اللجنة أيضاً ما   . حقوق الإنسان 
  .العامة وفيما يتصل بمجلس حقوق الإنسان

   من العهد٤ عدم التقيد عملاً بالمادة حالات  -زاي  
 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حـالات           ٤ من المادة    ١تنص الفقرة     -١٧

 معينة تقع عليها بمقتـضى   تتقيد فيها بالتزامات   الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا      
 ١ الفقرتـان  (٨ و ٧ و ٦يجوز عدم التقيد بأحكام المواد        لا ٢وعملاً بالفقرة   . أحكام العهد 

 بإخطار الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن       ٣وتقضي الفقرة   . ١٨ و ١٦ و ١٥ و ١١و) ٢و
انتـهاء  ويلزم تقديم إخطار آخر لدى      . عدم التقيد من حالات   طريق الأمين العام، بأي حالة      

وجميع هذه الإخطارات متاحة على الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة          . )٤(حالة عدم التقيد  
  .للشؤون القانونية

 الـدول الأطـراف     بـيرو ، أخطرت حكومة    ٢٠١١ ديسمبر/كانون الأول  ٧وفي    -١٨
الواقعـة في    نـاطق الم بعضالأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها أعلنت حالة الطوارئ في           

. ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٥ من   اً اعتبار اً يوم ٦٠ كاخاماركا، وذلك لمدة     مقاطعة
 الدول الأطراف الأخـرى أن   بيرو، أخطرت حكومة    ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٢٢ وفي

  . قد رُفعتة المذكورقاطعةالمحالة الطوارئ المعلنة في 
 الدول الأطراف   اغوترينيداد وتوب  أخطرت حكومة    ،٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٨وفي    -١٩

  حالة الطوارئ  ،٢٠١١ أغسطس/ آب ٢١، في   الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها أعلنت      
 /كـانون الثـاني    ١٧وفي  . إضافية  ثم قررت تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر       اً يوم ١٥لمدة  
الدول الأطراف الأخرى أن حالة الطوارئ      ترينيداد وتوباغو   ، أخطرت حكومة    ٢٠١٢ يناير

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٥ في لمعلنة قد رُفعتا
، أخطرت  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠، و ١٤، و ١٢أغسطس، و / آب ٢٥وفي    -٢٠

حكومة غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها مددت أو أعلنـت              
لا تحديداً في هـذه  وأشارت حكومة غواتيما. حالة الطوارئ في مختلف مقاطعات وأنحاء البلد    

 من العهـد في     ٢١ و ١٢ و ٩الإخطارات إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد          
، أخطرت حكومـة غواتيمـالا الـدول        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٦وفي  . أثناء حالة الطوارئ  

  .الأطراف الأخرى أن حالة الطوارئ المعلنة في إحدى مقاطعاتها قد رُفعت

__________  
 .٢٨، الفصل الأول، الفقرة (A/60/40 (vol. I)) المجلد الأول ،٤٠الدورة الستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  ) ٤(
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   الدول الأطرافالاجتماعات مع  -حاء  
، عقدت اللجنة، أثناء دورتها الثالثة بعد المائة،        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧في    -٢١

 . دولة طرفاً  ٤٧وشارك في الاجتماع ممثلو     . اجتماعها السادس مع الدول الأطراف في العهد      
  :وتضمن جدول الأعمال الذي وضعته اللجنة البنود التالية

ستندة إلى الردود على قوائم المـسائل الـسابقة لتقـديم     التقارير المركّزة الم    )أ(  
  ؛تنفيذ الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير: التقارير

  ؛٢٠١١يوليه / المعتمد في أثناء دورة تموز- ٣٤  رقمالتعليق العام  )ب(  
  ؛المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير  )ج(  
  ؛الموارد المالية  )د(  
  .سائل أخرىأية م  )ه(  

 عن أعمـال     موجزاً وقدمت عرضاً . افتتحت الاجتماع الرئيسة، السيدة ماجودينا    و  -٢٢
وأشارت إلى المناقشات المستفيـضة الـتي       . اللجنة، بما في ذلك حالة تقارير اللجنة وبلاغاتها       

جرت بشأن تنسيق أساليب العمل على صعيد هيئات المعاهدات وذكرت في هـذا الـصدد               
 جرى لأول مرة في أثناء الدورة، بين اللجنة ولجنة القضاء على التمييز ضـد               الاجتماع الذي 

  .المرأة من أجل استكشاف مواطن التداخل في الولايتين
 التي  صعوباتالضوء على ال  اً  وتحدث السيد سالفيولي عن مسألة الموارد المالية، مسلط         -٢٣

اً ة المسائل والقرار المتخذ أخـير     تواجهها اللجنة بسبب نقص الموارد لترجمة الردود على قائم        
  .اًإلى قلة الموارد أيضاً والقاضي بتحديد عدد كلمات الوثائق، نظر

، الـذي   الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير    وتطرق السيد إيواساوا إلى تنفيذ        -٢٤
اء وأوضح كيف أن هذا الإجر    . ، فأبرز أهمية هذا التطور الحاصل     ٢٠١٠يوليه  /اعتمد في تموز  

  . وهي الدول الأطراف، واللجنة والأمانة،الجديد سيفيد جميع الأطراف المعنية
 من العهـد    ١٩ على المادة    )٢٠١١(٣٤وتناول السيد أوفلاهرتي التعليق العام رقم         -٢٥

 فسلط الضوء على عدد     .الثانية بعد المائة  دورة  ال، الذي اعتمد في     )التعبيرحرية  حرية الرأي و  (
 تضمنها التعليق ومنها حرية التعبير والخطاب السياسي؛ والقيود المفروضـة           من المواضيع التي  

؛ وظاهرة الصحافة الإعلامية الجديدة؛ وحرية التعبير     )التقليدية والجديدة (على وسائط الإعلام    
 والمعاقبـة   ؛ والحق في حرية التعبير في سياق التجديف       ؛وتدابير مكافحة الإرهاب؛ والتشهير   

 ويمكن الاطلاع على التعليق العام من خـلال صـفحة           .راء تتعلق بالماضي  على التعبير عن آ   
 .(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm)اللجنة على شبكة الويب 

وتحدثت السيدة موتوك عن المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي اعتمدت في             -٢٦
اللجنة في أن تشرك الدول الأطراف عدداً أكبر من الجهـات       ، مبرزةً رغبة    ٢٠١٠يوليه  /تموز
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الفاعلة في عملية تقديم التقارير، بما فيها المنظمات غير الحكومية وأن تشير الدول الأطـراف               
  .أكثر إلى التحديات التي تؤثر في تنفيذ العهد

يلين الضوء على جسامة حجم الأعمال المتراكمـة مـن البلاغـات      توسلط السيد     -٢٧
  وذكَّر باعتماد التعليق العـام     - عمل أربع سنوات ب قدّر حسب الطاقة الحالية    التي تُ  - لفرديةا

. ، الذي يتناول واجبات الدول الأطراف المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري          ٣٣ رقم
  .وأشار أيضاً إلى تعديل النظام الداخلي فيما يخص مسألة مقبولية البلاغات الفردية

 ممثلي الدول الأطراف وأعضاء اللجنة حوار بناء بشأن المسائل المـذكورة            ودار بين   -٢٨
للاطلاع (ماعات ـسالفاً ومسائل أخرى تحظى باهتمام مشترك واتفقوا على أهمية هذه الاجت 

  ).CCPR/C/SR.2850وجز الكامل للمناقشة، انظر الوثيقة ـى المـعل

   من العهد٤٠ من المادة ٤ الفقرة بموجب العامة التعليقات  -طاء  
طلبت اللجنة، في دورتها الثالثة بعد المائة، إلى الأمانة أن تعد ورقة تقترح فيها معايير                 -٢٩

  .اختيار التعليقات العامة المقبلة
 ٩المادة  وفي دورتها الرابعة بعد المائة، قررت اللجنة البدء في صياغة تعليق عام بشأن                -٣٠

خصه والحق في عدم التعرض للتوقيف أو الاعتقـال         حق الفرد في الحرية وفي الأمان على ش       (
معايير اختيار التعليقات   والتي حددت فيها      مستعينةً في ذلك بالورقة التي أعدتها الأمانة       )اًتعسف
  . بوضع هذا التقرير العاماً مكلفاً وعُيِّن السيد نومان مقرّر.العامة

   من الموظفين وترجمة الوثائق الرسميةالموارد  -ياء  
 من العهد، يتعين على الأمين العام أن يوفر ما يلزم مـن مـوظفين               ٣٦للمادة  اً  وفق  -٣١

وتؤكد اللجنة من . على نحو فعال هموتسهيلات لتمكين أعضاء اللجنة من الاضطلاع بوظائف 
جديد قلقها إزاء النقص في الموارد من الموظفين وتشدد مرة أخرى على أهمية تخصيص الموارد               

ين لتأمين خدمة دوراتها في جنيف ونيويورك، وللمساعدة في زيادة الـوعي     الكافية من الموظف  
وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنـة         .بتوصياتها وتحسين فهمها وتنفيذها على الصعيد الوطني      

عن قلقها البالغ لأن القواعد العامة المعمول بها في الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنقل الموظفين في                
ماسات الذين ينبغي   وحدة الالت ل التابعينوق عمل اللجنة، وبخاصة عمل الموظفين       الأمانة قد تع  

أن يبقوا في مناصبهم لفترة مطولة بما فيه الكفاية لاكتساب الخبرة والمعرفـة فيمـا يخـص                 
   .الاجتهادات السابقة للجنة

غات عمـل   إزاء عدم توافر وثائقها الرسمية بل     اً   أيض وتعيد اللجنة تأكيد قلقها البالغ      -٣٢
، ٢٠١٠مارس  /سعين، المعقودة في آذار   وأجرت اللجنة في دورتها الثامنة والت        .اللجنة الثلاث 

جلسة عامة مفتوحة مع السيد فرانز باومان، الأمين العام المساعد لشؤون الجمعيـة العامـة               
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ج وخدمات المؤتمرات، والسيدة ليندا وونغ، رئيسة الدائرة الثانية في شـعبة تخطـيط الـبرام              
والميزانية، بهدف مناقشة السبل التي يمكن من خلالها للجنة أن تساعد في تخطي الـصعوبات               

 بوجـه  منـها والمتعلقة بتجهيز الوثائق الرسمية للجنة وترجمتها إلى لغات عملـها الـثلاث،           
 الردود الخطية للدول الأطراف على قوائم المسائل المطروحة، وهي الوثـائق الـتي              الخصوص

  ."صدر بها تكليف"  الوقت الراهن أنه قديُعتبر في لا
 رئـيس   ،في أثناء دورتها الثالثة بعد المائة، إحاطة من كايـل وارد           ،تلقت اللجنة  و  -٣٣

وطلبـت  .  المعنية بحقوق الإنسان   نةخدمات دعم البرامج وإدارتها، بشأن تمويل دورات اللج       
. صصة لهيئـات المعاهـدات     بشأن الموارد المخ    إضافية علوماتم اللجنة آنذاك الحصول على   

التي هي  (وعقب هذا الاجتماع، قررت اللجنة أن تخاطب الدول الأعضاء في الجمعية العامة             
في شكل رسالة إلى البعثات الدائمة في نيويورك، تعرب فيهـا           ) دول أطراف في العهد   اً  أيض

 وموارد اللجنة   في موارد هيئات المعاهدات عموماً    اً  اللجنة عن قلقها إزاء العجز الحاصل حالي      
 الثالثـة   إطار اللجنـتين  وطلبت إلى الدول الأطراف أن تبحث هذه الشواغل في          . خصوصاً

التدابير الرامية إلى زيادة    الشواغل التي أُثيرت في تقرير الأمين العام عن         والخامسة، بما في ذلك     
  .(A/66/344) وإصلاحه تحسين فعالية نظام هيئات المعاهدات وتنسيقه

 على النحو المذكور ها على شواغلدت اللجنةستعراض، شد مدى الفترة قيد الا   وعلى   -٣٤
تـزال قائمـة     تؤكد من جديد الشواغل نفسها وتلاحظ أن مشكلة عويصة لا         وهي   ؛أعلاه
يخص ترجمة ردود الدول الأطراف على قوائم المسائل إلى لغات عمل اللجنة الـثلاث،               فيما

وتعرب اللجنة أيضاً عن القلـق لكـون        . لاستعجالوتطلب تسوية هذه المشكلة على وجه ا      
سبانية من الصفحات المتعلقة بأعمال اللجنة في موقع مفوضية حقـوق الإنـسان             النسخة الإ 

يجري تحديثها بانتظام، وأن النسخ الورقية لتقريرها السنوي الأخير غير متاحة لتوزيعهـا              لا
  .على الأعضاء

أن تطلب موافقة الجمعية العامـة علـى        ررت اللجنة   وفي دورتها الرابعة بعد المائة، ق       -٣٥
تخصيص موارد إضافية مؤقتة، في حال تعذر الحصول على موارد إضافية من خلال إعـادة                

 وستُـستخدم هـذه المـوارد    .توزيع للموارد يقرها الأمين العام أو مفوضية حقوق الإنسان 
ختياري الملحق بالعهـد الـدولي   الإضافية للنظر في البلاغات المقدمة في إطار البروتوكول الا        

 وستمكن الأمانة مـن القيـام بأعمـال تحـضيرية في            .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
 من اللجنـة    اً صارت جاهزة وتنتظر قرار    اً فردي اً بلاغ ١٤٠ بخصوص   ٢٠١٤ و ٢٠١٣ عامي

  ).ذا التقريربهانظر المرفق السادس (بشأنها 
الآثار المترتبة  على  داخلي للجنة، أُطلع أعضاء اللجنة       من النظام ال   ٢٧وعملاً بالمادة     -٣٦

، شعبة تخطيط الـبرامج والميزانيـة    المقدم منعلى مقرر اللجنة المقترح،في الميزانية البرنامجية 
  ).انظر المرفق السابع بهذا التقرير(وذلك قبل اتخاذ القرار 
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 المتعلقـة بالبلاغـات     ضيريةيقتصر الطلب على الموارد اللازمة للقيام بالأعمال التح       و  -٣٧
 ولا يمنع اللجنة من أن توجه في المستقبل إلى الجمعية العامة            ٢٠١٤ و ٢٠١٣المتراكمة في عامي    

  .طلبات أخرى للحصول على موارد إضافية من أجل معالجة المشاكل الهيكلية طويلة الأمد

   لأعمال اللجنةالدعاية  -كاف  
وواصلت . الحاجة إلى وضع استراتيجية إعلامية    ناقشت اللجنة، في دورتها التسعين،        -٣٨

هذه المناقشة خلال دوراتها الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين بالاستناد إلى            
في دورتها الرابعة والتـسعين     وأعلنتها  ورقة عمل أعدها السيد إيفان شيرير، واعتمدتها اللجنة         

  .)CCPR/C/94/3انظر الوثيقة (
 / تـشرين الأول   ٢٩قصر الأمم بجنيف، بـدورتها المائـة في          اللجنة، في    حتفلتوا  -٣٩

مشاركة في مناقشة حول الإنجازات     لل من المتحدثين    اًواستضافت اللجنة عدد  . ٢٠١٠ أكتوبر
الـسيد روبـير    وشارك في المناقشة    . التي حققتها اللجنة والمعوقات والتحديات التي تعترضها      

ووزير العدل الفرنسي السابق؛ والسيد     جلس الدستوري الفرنسي    لمالسابق ل رئيس  ال،  دنتيربا
 لمحكمة العدل الدولية والرئيس السابق للمجلـس الدسـتوري          محمد بجاوي، الرئيس السابق   

، القاضـي    أنطونيو كانسادو ترينيـداد    الجزائري ووزير الخارجية الجزائري السابق؛ والسيد     
وتـدخل  . كمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان    بمحكمة العدل الدولية والرئيس السابق لمح     

 ودول أطراف وهيئات ووكالات متخصصة أخـرى تابعـة للأمـم             أعضاء في اللجنة   اًأيض
  . المتحدة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية

، بتمويل عملية تصوير المـؤتمر الـتي        وقامت حكومة سويسرا، بمبادرة خاصة منها       -٤٠
 ١٨ويلخص هذا الشريط، الـذي يـدوم        . إنتاج شريط مصوّر قصير للحدث    تمخضت عن   

استخدامه كأداة للتدريب ويمكن أن يساعد شكل الشريط في     . دقيقة، النقاط الرئيسية للمؤتمر   
الشريط، الذي وُزِّع على نطاق واسع في صـفوف         على  صول  ويمكن الح . على عمل اللجنة  

حة اللجنـة علـى شـبكة الويـب          من خـلال صـف     شركاء مفوضية حقوق الإنسان،   
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm)     وشكل الحدث موضوع مقال 

  .على الإنترنت ونشرة صحفية
 والرابعة بعد المائة، واصل مركز الحقوق المدنية والسياسية          بعد المائة  وفي الدورتين الثالثة    -٤١

. رير الدول الأطراف ولاجتماعات علنية مهمة أخرى       جميع تقا  استعراضالبث الشبكي لعملية    
  .www.treatybodywebcast.org :ويمكن الاطلاع على البث الشبكي على الوصلة التالية

ببـث  ) منظمة غير حكومية  (وفي أثناء الدورة الثالثة بعد المائة، قامت منظمة الكرامة            -٤٢
 ة أيضاً على محطة التلفزيـون الـوطني       شبكي لجلسة دراسة التقرير الثاني للكويت وبُثت الجلس       
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وقدم بعض الأعضاء مقابلات تحدثوا فيها عن       . وعقدت مؤتمرات صحفية بعد الجلسة    . الكويتي
  .، منها مقابلة جرت مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الإسلاميةإيرانجمهورية دراسة تقرير 

 صحفي، مثلما جرت العـادة، يـوم        عُقد مؤتمر  بعد المائة،    رابعةوفي أثناء الدورة ال     -٤٣
 أعربوا عن اهتمـامهم بالملاحظـات       اً صحفي ٢٥وحضر المؤتمر   . الخميس الأخير من الدورة   

وفي . الختامية الخاصة بكل من اليمن وغواتيمالا والجمهوريـة الدومينيكيـة وتركمانـستان       
لوا خلالهـا   أعقاب المؤتمر الصحفي، شارك أعضاء من اللجنة في مقابلات إذاعية عدة تنـاو            

  .القضايا المثارة في الملاحظات الختامية الخاصة بهذه البلدان

   المتعلقة بأعمال اللجنةالمنشورات  -لام  
القـرارات   من   ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ن المجلدات    الإعراب عن ارتياحها لأ     اللجنة تكرر  -٤٤

قـد نُـشِرت     المختارة للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري        
. ٢٠٠٧أكتـوبر   /وسمحت بتحديث آراء اللجنة وقراراتها السابقة حتى دورة تشرين الأول         

وتيسر هذه المنشورات اطلاع عامة الناس ورجال القانون بشكل خاص علـى آراء اللجنـة      
 هذه بجميع   القرارات المختارة غير أنه يظل من الضروري أن تتاح مجلدات         . وقراراتها السابقة 

  .المتحدة لرسمية للأمماللغات ا
 أن القرارات التي اعتمـدتها بموجـب البروتوكـول          اً أيض  اللجنة بارتياح  تلاحظو  -٤٥

وتعرب عـن تقـديرها     . )٥(نشر في قواعد بيانات العديد من المؤسسات      تُ مازالتالاختياري  
 ـ             ة للاهتمام المتزايد الذي تبديه الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لعمـل اللجن

 التابعـة لموقـع   أيضاً توصيتها السابقة بضرورة تزويد قاعدة البيانات       وتكرر. الخصوص بهذا
 بوظائف  (http://tb.ohchr.org/default.aspx)المعاهدات على الشبكة     المتعلقة بهيئات و المفوضية

  .البحث الملائمة

  الاجتماعات القادمة للجنة  -ميم  
ستعقد الدورة الخامسة   : ٢٠١٢ ات المتبقية في عام   فيما يلي الجدول الزمني للاجتماع      -٤٦

 وستعقد الدورة السادسة بعد المائـة في        ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٧ إلى   ٩بعد المائة في الفترة من      
 ٢٠١٣  عـام   وفي .٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢أكتوبر إلى   / تشرين الأول  ١٥الفترة من   

  .مارس/ آذار٢٨إلى  ١١ستعقد الدورة السابعة بعد المائة في الفترة من 

__________  
 .، المرفق السابع(A/59/40 (vol. I))المجلد الأول ، ٤٠الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٥(
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   التقريراعتماد  -نون  
، وحرصاً على ترجمة التقارير السنوية المقبلـة في وقتـها           المائةفي الدورة الثالثة بعد       -٤٧

للجمعية العامة، قررت اللجنة الشروع في اعتماد تقريرها السنوي في أثناء دورتها المعقودة في              
تضمن التقرير السنوي الحالي معلومات متعلقة      وعليه، ي . يوليه/من دورة تموز    مارس بدلاً /آذار

). مـارس /آذار(وبالدورة الرابعة بعد المائـة     )أكتوبر/تشرين الأول (بالدورة الثالثة بعد المائة     
والـسادسة  ) يوليه/تموز(وسيتضمن التقرير المقبل معلومات عن الدورات الخامسة بعد المائة          

 وستتبع التقارير التاليـة     ).مارس/آذار(عد المائة   والسابعة ب ) أكتوبر/تشرين الأول (بعد المائة   
  .الدورةَ نفسها

، في مشروع   ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٩  المعقودة في  ٢٨٩٠ نظرت اللجنة، في جلستها   و  -٤٨
  والرابعة بعد   المائة  بعد دورتيها الثالثة  بأنشطتها خلال  والثلاثين المتعلق    دسالساتقريرها السنوي   

 أثنـاء   المعدلـة واعتُمد التقرير بالإجماع، بصيغته        .٢٠١٢ و ٢٠١١في عامي    تينالمائة، المعقود 
 ١٩٨٥/١٠٥المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمين العام، بموجـب مقـرره           وأذِنَ   .المناقشة
  . ةً، بإحالة تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة مباشر١٩٨٥فبراير / شباط٨المؤرخ 
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 من العهد والتعاون مع هيئات ٤٠وجب المادة أساليب عمل اللجنة بم   -اًثاني  
   الأمم المتحدة الأخرى

يلخص هذا الفصل ويشرح التعديلات التي أدخلتها اللجنة في السنوات الأخيرة على               -٤٩
ك المقرَّرات التي اعتمدتها اللجنة مـؤخراً        من العهد، وكذل   ٤٠أساليب عملها بموجب المادة     
   .ة على تقارير الدول الأطرافبشأن متابعة ملاحظاتها الختامي

   المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات  -ألف   

   حة لإعداد التقاريرقَّالمبادئ التوجيهية المن  -١  
 مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقـارير       تنقيحقرّرت اللجنة، في دورتها التسعين،        -٥٠

ض المبادئ التوجيهية القائمة وأن يُعدّ ورقـة عمـل          وطلبت إلى السيد أوفلاهرتي أن يستعر     
  .يُحدِّد فيها بوجه خاص كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ المبادئ التوجيهية المنسَّقة             

ية والتسعين والثالثة والتسعين بالاسـتناد  وشرعت اللجنة في مناقشة الموضوع في دورتيها الثان   
لاهرتي، وقرّرت بدء العمل على إعداد مبـادئ توجيهيـة          إلى الوثيقة التي أعدها السيد أوف     

وعيّنت اللجنة، في دورتها الخامسة والتسعين، السيدة كيلر مقرِّرة مكلَّفـة بإعـداد                .جديدة
   .مبادئ توجيهية جديدة

            /وبدأت اللجنـة، في دورتهـا الـسابعة والتـسعين المعقـودة في تـشرين الأول                -٥١
شة مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير وواصـلت هـذه    ، مناق ٢٠٠٩أكتوبر  

واعتمدت المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقـارير في           .المناقشة في دورتها الثامنة والتسعين    
   .الدورة التاسعة والتسعين

   التقارير المركزة المستندة إلى قوائم المسائل السابقة لتقديم التقرير  -٢  
، قرَّرت اللجنة أيضاً اعتماد إجراء جديـد يتعلـق          ٢٠٠٩أكتوبر  /في تشرين الأول    -٥٢

يشار إليه بقائمـة المـسائل      (بإعداد التقارير ترسل بموجبه إلى الدول الأطراف قائمة مسائل          
يشار إليـه   (وتنظر في ردودها الخطية بدلاً من النظر في تقرير دوري           ) السابقة لتقديم التقرير  

وبموجب الإجراء الجديد، ستشكِّل ردود        ). مستند إلى الردود على قائمة المسائل      بتقرير مركَّز 
وعيَّنت اللجنة الـسيدة       . من العهد  ٤٠الدولة الطرف التقريرَ المطلوب تقديمه لأغراض المادة        

وعقب مناقشة ورقـتين     .مكلَّفة بإعداد ورقة بشأن طرائق تطبيق الإجراء الجديد      ةً  كيلر مقرِّر 
هما السيدة كيلر في الدورتين الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين، بتت اللجنة في طرائق             قدمت

انظـر التفاصـيل في الوثيقـة       (تنفيذ الإجراء الاختياري الجديد في دورتها التاسعة والتسعين         
CCPR/C/99/4.(                 وفي أثناء الدورة الأولى بعد المائة، وعملاً بالجـداول الزمنيـة المحـددة في

، أعلنت اللجنة أسماء البلدان الخمسة الأوائل التي ستعتمد اللجنة لهـا            CCPR/C/99/4 لوثيقةا
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 أوروغـواي،  (٢٠١١أكتـوبر   /قوائم مسائل في دورتها الثالثة بعد المائة في تـشرين الأول          
 واعتمدت اللجنة قوائم المسائل هاته       ). والدانمرك، والكاميرون، وموناكو   ،وجمهورية مولدوفا 

  . الثالثة بعد المائة وأُحيلت القوائم إلى الدول الأطرافتهادورما قررته في أثناء حسب  اًلاحق

  بيان بشأن باكستان  -٣  
 ٤٠في الدورة الأولى بعد المائة، أدلت اللجنة ببيان بشأن تحفظ باكستان على المادة                -٥٣

سند للجنـة المعنيـة      ت ٤٠وذكرت اللجنة جملة أمور منها أن المادة         ). عملية تقديم التقارير  (
بحقوق الإنسان اختصاص النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وبحثها وأبـرزت أن              
هذا الاختصاص ذو أهمية حاسمة فيما يخص اضطلاع اللجنة بمهام الرصد وأساسي بالنسبة إلى              

وز لها أن  من نظامها الداخلي، يج٧٠ وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب المادة      .علة وجود العهد  
 ـ  اً   وذكرت أيـض    . بموجب العهد في غياب تقرير     تدرس إجراءات الدولة الطرف    اً أنـه وفق

 ٢٣ من العهد، يحل موعد تقـديم باكـستان للتقريـر الأولي في              ٤٠من المادة   ) أ(١ للفقرة
   .)٦(وقد أُوعز إلى الأمانة أن تبلغ هذا البيان إلى الدولة الطرف   .٢٠١١سبتمبر /أيلول
 ٧ و ٦، سحبت الدولة الطرف تحفظاتها على المـواد         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٠  وفي  -٥٤
  . من العهد٤٠ و١٩ و١٨ و١٣ و١٢و

  بلاغ صحفي بشأن الإعدامات في بيلاروس  -٤  
 ، أصدرت اللجنة، أثناء دورتها الثانية بعد المائـة، بلاغـاً          ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧في    -٥٥

لتزاماتها الدولية بإعدامها اثنين من المحكوم عليهم       س قد انتهكت ا   رو قالت فيه إن بيلا    صحفياً
بالإعدام كانت قضيتاهما معروضتين على نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وذلـك رغـم              

وأعربت اللجنة عـن    .  لنتائج استعراض اللجنة   الطلبات الموجهة إلى الحكومة بالتريث انتظاراً     
  .)٧(انية في ظرف سنتيناستيائها لتكرار مثل هذا الانتهاك للمرة الث

 خلال دورتها الرابعة بعد المائة، بلاغاً       ٢٠١٢مارس  /آذار ١٩وأصدرت اللجنة، في      -٥٦
صحفياً أعربت فيه عن استيائها من إعدام شخص في بيلاروس رغم الطلب الذي توجهـت               

  .به اللجنة، وقت التسجيل، بوقف التنفيذ ريثما تنظر اللجنة في القضية
  :لاغ الصحفي ما يليوورد في الب  -٥٧

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تُعرب عن بالغ قلقها              
وقد أُعدم  . من أن بيلاروس أعدمت شخصاً كانت قضيته معروضة على نظر اللجنة          

__________  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق        لاع على النص الكامل للبيان، انظر       للاط )٦(

 .٤١ و٤٠، الفصل الثاني، الفقرتان )(A/66/40 (vol. I)، المجلد الأول ٤٠رقم 
سة الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الـساد        للاطلاع على النص الكامل للبلاغ الصحفي، انظر         )٧(

 .٥١، الفصل الثاني، الفقرة )(A/66/40 (vol. I)، المجلد الأول ٤٠والستون، الملحق رقم 
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السيد فلاديسلاف كوفاليف خلال الأيام الأخيرة إلى جانب شخص آخـر بعـد             
وكان السيد كوفـاليف    . ٢٠١١ميترو مينسك في عام     إدانتهما بتنفيذ تفجيرات في     

قد رفع شكوى إلى اللجنة قال فيها إنه لم يتمتع بمحاكمة عادلة وأنه أُجـبر علـى                 
وتمشياً مع ممارستها المألوفة، طلبت اللجنة إلى سلطات بيلاروس         . الاعتراف بالذنب 

ه الطلبات مُلزِمـة    ويُشار إلى أن مثل هذ    . وقف التنفيذ ريثما تنظر اللجنة في القضية      
  .بموجب القانون الدولي

إن موقف اللجنة   " زونكي زانيلي ماجودينا، رئيسة اللجنة،       ةوقالت السيد   
 فبيلاروس ارتكبت خرقاً جسيماً لالتزاماتها القانونية       -المعنية بحقوق الإنسان واضح     

 علاوة على ذلك، ليست"ومضت تقول ". بتنفيذ حكم الإعدام بحق السيد كوفاليف
 أيضاً، قامت بيلاروس بإعدام اثنين      ٢٠١١ و ٢٠١٠ ففي عامي    -هذه المرة الأولى    

وإننا نعرب  . من المحكوم عليهم بالإعدام كانت قضيتاهما معروضتين على نظر اللجنة         
عن استيائنا من هذه الانتهاكات الصارخة لالتزامات بيلاروس بموجب معاهـدات           

  ".حقوق الإنسان
ليف، ستواصل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نظرها       ورغم إعدام السيد كوفا     
  ".في قضيته

  ورقة موقف بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات  -٥  
، خلال دورتها الرابعة بعد المائة، الموقف ٢٠١٢مارس /آذار ٢٩اعتمدت اللجنة، في     -٥٨

  .التالي بخصوص عملية تعزيز هيئات المعاهدات
 لتعزيـز   ٢٠٠٩ بدأتها المفوضية السامية في عـام        ترحب اللجنة بالعملية التي     )١(

وتلاحظ أن هذه العملية ستبلغ ذروتها في القريب العاجـل بنـشر          . هيئات المعاهدات 
من هذه السنة والذي    يونيه  /حزيرانتقديم المفوضة السامية الذي يحل موعد تقديمه في         

ورات التي أُجريت   يتضمن استنتاجات المفوضة السامية وتوصياتها المستخلصة من المشا       
وتُقر اللجنة، على وجه الخصوص، باعتماد الوثيقـة        . خلال السنوات الثلاث الماضية   

النهائية لاجتماع دبلن الثاني في أعقاب مشاركة رؤساء وممثلي هيئات المعاهـدات في             
وترى اللجنة أن من    . ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني المشاورات الأخيرة التي عُقدت في      

المقترحات الرئيـسية الـتي     /ارك في هذه العملية وتتبنى رأياً بشأن القضايا       المهم أن تش  
  .طُرحت حتى الآن، ولا سيما تلك الواردة في الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني

 وهي هيئات   -وتُقرُّ اللجنة بتعدد الجهات صاحبة المصلحة في هذه العملية            )٢(
سامية لحقوق الإنسان، والـدول الأطـراف،       المفوضية ال /المعاهدات، والأمين العام  

 التي يتحمل كـل     -والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية        
وتقر اللجنة أيضاً بأن هذه العملية هي جزء من نظـام           . منها مسؤوليات خاصة به   
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والدول التي أنشأت هـذا النظـام تتحمـل         . دائم التوسع يتعلق بهيئات المعاهدات    
إضافةً إلى ذلك، يجب على الأمين      . لية توفير الموارد اللازمة لدعم أدائه الفعال      مسؤو
المفوضية السامية لحقوق الإنسان النظر في السُبُل التي تكفَل إعادة توزيع الموارد            /العام

  .على نحو يُعزّز هيئات المعاهدات
لبلاغـات  وتذكِّر اللجنة بأنها مكلَّفة بدراسة تقارير الـدول الأطـراف وا       )٣(

الفردية وبصياغة تعليقات عامة على مواد العهد، والاضـطلاع بأنـشطة متابعـة             
والهدف من إجراء تقديم التقارير هو التأكد       . الملاحظات الختامية والبلاغات الفردية   

من تنفيذ الدول الأطراف لأحكام المعاهدات؛ وإجراء المتابعة أداة مهمة لتحقيق هذا            
مة، التي كانت الدول الأطراف تطلبها لفهم تفسير أحكـام          والتعليقات العا . الهدف

 ٤العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهماً أفضل، مصدرها هو الفقرة            
توافي الدول الأطراف بما تـضعه      " من العهد التي تنص على أن اللجنة         ٤٠من المادة   

  ".من تقارير وبأية ملاحظات عامة تستنسبها
وثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني، تعترف اللجنة بأن هـذه          وبخصوص ال   )٤(

الوثيقة تتضمن عدداً من التوصيات الهامة التي ستساهم في تعزيـز نظـام هيئـات               
المعاهدات، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بمسألة الأعمال الانتقامية ومدى تعـرُّض            

 مـن   ٥٥-٥٠لفقـرات   ا(الأشخاص الذين يتعاملون مع هيئات المعاهدات للخطر        
  ).الوثيقة الختامية

وتدرك اللجنة أن تنفيذ بعض هذه التوصيات غير ممكن في الوقت الحاضـر          )٥(
وأن تخصيص الموارد اللازمة شرط أساسي، على نحو ما ورد في الوثيقـة الختاميـة               

  .لاجتماع دبلن الثاني نفسها
ية لاجتماع دبلـن    واستعرضت اللجنة التوصيات الواردة في الوثيقة الختام        )٦(

  .الثاني وتوافق على الاتجاه العام لهذه الوثيقة
فعلاً عدداً لا بأس به من التوصيات الواردة        نفَّذت  وتشير اللجنة إلى أنها قد        )٧(

  :في الوثيقة، بما في ذلك التوصيات التالية
التصديق على الإجراءات وقبولها وسـحب التحفظـات علـى            )أ(  

  ؛)١٥ و١٤الفقرتان (المعاهدات 
تضطلع اللجنة بأنشطة في هـذا      : التعريف بنظام هيئات المعاهدات     )ب(  

المجال بوضعها استراتيجية إعلامية، وهي تدرك أن هذه الاستراتيجية قابلة للتحسين           
  ؛)٣٦الفقرة (

الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاطون مـع هيئـات            )ج(  
ومن ذلك تقديم توصيات بتعيين جهة تنسيق يمكن للجنة أن تفعل المزيد،     : المعاهدات

  ؛)٥٣-٥١الفقرات (تُعنى بمسألة الأعمال الانتقامية 
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وضعت اللجنـة المعنيـة     : عملية تقديم التقارير من جانب الدول       )د(  
بحقوق الإنسان إجراءً يتعلق بالنظر في حالة الدول التي لم تقدم تقريراً؛ وهي تركـز               

 وشرعت في العمل بالإجراء المتعلق بقائمة المـسائل         فعلاً على الأولويات الرئيسية؛   
السابقة لتقديم التقارير؛ ووضعت الإجراءات الخاصة بفرق العمل المعنية بالتقـارير           
القطرية؛ وحصرت الحوار في جلستين، عدا في حالة النظر في تقرير أولي؛ وتكـون              

لجنة مع المنظمات الملاحظات الختامية موجهة لبلد محدد وواضحة الهدف؛ وتتعاون ال  
  ؛)٧٦-٦٤الفقرات (غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

للجنة إجراء متابعة خاص بها؛ وهي تعيّن مقررين معنـيين    : المتابعة  )ه(  
 شـهراً؛ وتطلـب     ١٢بالمتابعة؛ وتطلب إجراء متابعة لشواغل محددة في غـضون          

م المسائل؛ وتصدر تقارير عـن المتابعـة        الاطّلاع على حالة المتابعة فيما يتعلق بقوائ      
؛ ووضعت معايير واضحة لما يُشكِّل تنفيذاً مرضياً وتصنِّف         )١١٤-١٠٥الفقرات  (

  ؛)١١٤ و١١٣الفقرتان (ردود الدول تصنيفاً واضحاً 
تعتمد اللجنة تعليقات عامة وتراعي المقترحـات       : التعليقات العامة   )و(  

  ).١٣٤-١٣٢الفقرات (ة التي تردها من جهات أخرى صاحبة مصلح
وتلاحظ اللجنة أنها مخولة بموجب ولايتها أن تتعمق في تحليـل توصـيات               )٨(

  :أخرى وتعزز تنفيذها، ومن بين هذه التوصيات ما يلي
  ؛)٢٩-٢٨الفقرتان (التعاون مع آليات حقوق الإنسان الأخرى   )أ(  
تحـدة  الإحالة إلى هيئات المعاهدات وآليات الأمـم الم       : الإبلاغ  )ب(  
  ؛)٧٢الفقرة (الأخرى 
إذكاء الوعي بـإجراءات البلاغـات الفرديـة        : البلاغات الفردية   )ج(  

  ؛)٨٩الفقرة (
تنظيم أيام مناقشة عامة كمؤشر يـسبق وضـع     : التعليقات العامة   )د(  

  ).١٣٤ و١٣٣الفقرتان (تعليق عام 
ليـل  وتلاحظ اللجنة أنها مخوَّلة أيضاً بموجب ولايتـها أن تتعمـق في تح              )٩(

غير أن ذلـك يتطلـب مـوارد إضـافية          . التوصيات الأخرى وتنظر في تنفيذها    
المفوضية السامية لحقـوق الإنـسان      /الأمين العام (مساعدة من أطراف أخرى      أو/و

  :ومن بين هذه التوصيات ما يلي). وهيئات معاهدات أخرى
ما يتطلب (العمل في غرف : عملية تقديم التقارير من جانب الدول     )أ(  

؛ وضع جدول زمني شامل لتقـديم التقـارير         )٦٧الفقرة  ) (ارد استثنائية إضافية  مو
  ؛)٤٣الفقرة ) (توفير موارد إضافية مع(

  ).١١١ و١١٠الفقرتان (بعثات المتابعة : المتابعة  )ب(  
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وفي الختام، تدرك اللجنة أن الجمعية العامة قد تناولت مسألة تعزيز هيئات              )١٠(
يرها للجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحقوق الإنسان        وتعرب عن تقد  . المعاهدات

لموافاة اللجنة بأحدث ما لديها من معلومات عن العمليات المعنية، وتتطلع إلى تناول             
  .هذا البند من جديد في دوراتها اللاحقة

  التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية  -٦  
، أثناء دورتها الثانية بعد المائـة، اجتماعـاً مـع           ٢٨٠٣ في جلستها    عقدت اللجنة   -٥٩

المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل النظر في سبل تحسين             
 من السيد فلينترمان والسيدة موتوك بإعداد ورقـة للـدورة            وكُلف كل   .تعاونها مع اللجنة  

نظرها في أفضل السبل للاستمرار في تعاونها مع المؤسـسات          المقبلة، تستند إليها اللجنة عند      
  .المنظمات غير الحكوميةوالوطنية لحقوق الإنسان 

، قررت اللجنة لأول مرة أن تتـيح للمؤسـسات          أثناء الدورة الثالثة بعد المائة    وفي    -٦٠
ة مغلقة  للاجتماع في جلسة عام   اً  رسمياً  الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وقت      

اً ونُظمت أيـض . لمدة نصف ساعة لكل دولة طرف، قبل النظر في حالة الدولة الطرف المعنية           
إلى نجاح هـذا  اً ونظر. تكميلياً غير رسمياً جلسات إحاطة مع الأعضاء بوصف ذلك اجتماع  

التواصل الجديد مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكوميـة، قـررت             
  .اصلة هذه الممارسةاللجنة مو

 بشأن تعاونها مع المنظمات     ورقةًوفي أثناء الدورة الرابعة بعد المائة، اعتمدت اللجنة           -٦١
والغرض من الورقة هو توضيح علاقة اللجنة مع المنظمات غـير الحكوميـة             . غير الحكومية 

 لصعيد المحلي وتوطيدها فضلاً عن تعزيز مساهمة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ العهد على ا            
  ). الثامن لهذا التقريرانظر المرفق(

، كلّفت اللجنة السيد أوفلاهرتي بإعداد ورقة       اًأيضالدورة الرابعة بعد المائة      في أثناء و  -٦٢
 تهادور  وتقديم تلك الورقة إلى اللجنة في      المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بشأن علاقتها مع  

  .٢٠١٢يوليه /في تموز ة بعد المائةامسالخ
ومن ذلـك أنـشطة    ،نُظِّمت أنشطة جانبية عدة  ،   الدورة الرابعة بعد المائة    في أثناء و  -٦٣
بإذكاء الوعي بعمل اللجنة شارك فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنيـة، ومناقـشة            تتعلق

 بشأن الحـق في     ٢٥ وتناولت تعليق اللجنة العام رقم       التحالف الدولي للمعوقين   شارك فيها 
كة في إدارة الشؤون العامة وحق التصويت والحق في تقلد وظائف الخدمة العامة علـى   المشار

 ونظمت البعثة الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحـدة في          .)٢٥المادة   (قدم المساواة مع الآخرين   
اف، تناولـت   نيويورك إحاطة إعلامية مفتوحة لمختلف الجهات المهتمة، بما فيها الدول الأطر          

  .اًالمتعلق بحرية التعبير وحرية الرأي وسجلت إقبالاً كبير) ٢٠١١(٣٤عام رقم التعليق ال
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  )النظر في الحالة في غياب تقرير(تعديل على النظام الداخلي للجنة   -٧  
يخص  فيما) ٧٠ و ٦٨المادتان  (في الدورة الثالثة بعد المائة، عدلت اللجنة نظامها الداخلي            -٦٤

، ستُبحث  ٢٠١٢ واعتباراً من عام  ). إجراء الاستعراض (اب تقرير   دراسة الحالات القطرية في غي    
هذه الحالات القطرية في جلسة علنية بدلاً من مغلقة وستـصدر أيـضاً الملاحظـات الختاميـة                 

 (CCPR/C/3/Rev.10)لنظـام الـداخلي المعـدل       انظر ا . (عن الجلسة بوصفها وثائق علنية     المنبثقة
  ).http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm :على العنوان التالي المتاح

  إنشاء منصب المكلف برصد الحالات  -٨  
وسيكون . منصب المكلف برصد الحالات اللجنة أنشأت بعد المائة، رابعةفي الدورة ال  -٦٥

المكلف برصد الحالات مسؤولاً عن اقتراح نظام لإدارة الحالات ووضـع معـايير لانتقـاء               
واساوا لشغل هـذا    يوعيّنت اللجنة السيد إ   . تصنيفها حسب ترتيب الأولوية   /الحالات الفردية 
  .المنصب الجديد

   متابعة الملاحظات الختامية  -باء   
/ تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية منذ دورتها الرابعة والأربعين التي عُقـدت في آذار              -٦٦

لتي تنطلق منها لإعداد قائمة     وترى اللجنة في الملاحظات الختامية القاعدة ا         .)٨(١٩٩٢مارس  
وفي بعض الحـالات،       .المسائل التي يجري تناولها أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف اللاحق          

اللجنة من الدول الأطـراف   تلقىالداخلي المنقح، ت من نظامها   ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة   
غل التي أثارتها، وتـصدر هـذه       المعنية تعليقات على ملاحظاتها الختامية وردوداً على الشوا       

   .التعليقات والردود في شكل وثيقة
واعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين مقررات تحدد طرائق متابعة الملاحظات             -٦٧

 في دورتها الخامسة والسبعين السيد ماكسويل يالدين مقرراً خاصاً          اللجنةوعينت   . )٩(الختامية
وفي الدورة الثالثة والثمانين، خلف السيد ريفاس بوسـادا            .تاميةمعنياً بمتابعة الملاحظات الخ   

وفي الدورة التسعين، عُيّن السير نايجل رودلي مقرراً خاصـاً معنيـاً بمتابعـة                 .السيد يالدين 
وفي الدورة السادسة والتسعين، خلف الـسيد عبـد الفتـاح عمـر                .لاحظات الختامية الم

   .ولى بعد المائة، خلفت السيدة كريستين شانيه السيد عمروفي الدورة الأ   .رودلي السير
وطلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، إلى السير نايجل رودلي، المقرر الخـاص               -٦٨

المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، تقديم مقترحات إلى اللجنة بشأن سبل تعزيز إجراء المتابعـة    
__________  

الفـصل الأول،   ،  (A/47/40)،  ٤٠، الملحق رقم    الأربعونعة و اب، الدورة الس  الوثائق الرسمية للجمعية العامة    )٨(
 .١٨الفرع هاء، الفقرة 

المجلـد الأول، المرفـق الثالـث،       ،  (A/57/40) ،٤٠، الملحق رقم    الخمسونعة و ابالدورة الس المرجع نفسه،    )٩(
 .ألف الفرع
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، قامت اللجنـة، في     )CCPR/C/95/5(ورقة قدمها المقرر الخاص     واستناداً إلى      .الذي اعتمدته 
دورتها الخامسة والتسعين، بمناقشة واعتماد عدة اقتراحات ترمي إلى تعزيز إجراء المتابعة الذي             

   .)١٠(اعتمدته اللجنة
إسـبانيا،  ( هي    دولة طرفاً  ٢٢ الفترة قيد الاستعراض، تلقت اللجنة تعليقات من         لوخلا  -٦٩

وتشاد، ،  وبلجيكا، وبوتسوانا يرلندا،  آ و  وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وأوزبكستان،    وأستراليا،
 والمملكـة   ، وكرواتيـا، وكولومبيـا     وفرنسا، ،شيلي، وسويسرا، و  والسويد والدانمرك،   وتونس،

بعثـة   إضـافةً إلى     )، وهولندا ونيوزيلنداونيكاراغوا،  يرلندا الشمالية،   آالمتحدة لبريطانيا العظمى و   
 تقارير متابعة من منظمـات غـير        اًوتلقت اللجنة أيض   . مم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو     الأ

ي لمفوضـية الأمـم     وقد نُشرت هذه المعلومات ويمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبك         . حكومية
 )(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/sessions.htm المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان     

ويتضمن الفصل السابع من هذا التقرير ملخصاً للأنشطة ذات الصلة بمتابعة الملاحظات الختامية              
   .ولردود الدول الأطراف

   متابعة الآراء  -جيم   
، أن تأخذ، في تقريرها المتعلـق بالمتابعـة،          بعد المائة  نية الثا تهادورفي   ، اللجنة قررت  -٧٠
انظر الفصل السادس من هذا التقرير المتعلـق        (اللجنة   أكثر دقة فيما يتعلق بتنفيذ آراء        بنهج

   ).بمتابعة البلاغات الفردية

ق الإنسان وهيئات معاهدات حقـوق الإنـسان        العلاقات مع معاهدات حقو     -دال   
   الأخرى

ترى اللجنة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان محفـلاً              -٧١
أن الإجراءات والمشاكل اللوجستية وتبسيط أساليب العمـل        لتبادل الأفكار والمعلومات بش   

وتمتين التعاون بين هيئات المعاهدات والتشديد على ضـرورة الحـصول علـى خـدمات               
  .السكرتارية بالقدر الذي يمكّن هذه الهيئات جميعها من الاضطلاع بولاياتها على نحو فعـال             

، )١١(ة وحيدة لمعاهدات حقوق الإنـسان     وفي الرأي الذي أبدته اللجنة بشأن فكرة إنشاء هيئ         
رك بين  اقترحت اللجنة الاستعاضة عن اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات وعن الاجتماع المشت          

اللجان بهيئة تنسيق واحدة مؤلفة من ممثلي مختلف هيئات المعاهدات تكلَّف بمعالجـة جميـع               
   .المسائل المتصلة بتنسيق أساليب العمل معالجةً فعالةً

__________  
 .المجلد الأول، المرفق السادس، (A/64/40)، ٤٠الملحق رقم رابعة والستون، الدورة الالمرجع نفسه،  )١٠(
 .المجلد الأول، المرفق الخامس، (A/62/40)، ٤٠الملحق رقم الثانية والستون، المرجع نفسه، الدورة  )١١(
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 والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنـسان في         رابعالاجتماع ال سيُعقد  و    -٧٢
   .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إلى ٢٥في الفترة من  أديس أبابا

، في أثنـاء الـدورة الثالثـة بعـد المائـة،            ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٩وفي    -٧٣
ت تقـديم البلاغـات      هيئات المعاهدات فيما يتعلق بإجراءا      تعزيز مشاورات في سياق   جرت
ونوقشت بنـود   . يلين والسيد فلينترمان هذه المشاورات باسم اللجنة      توحضر السيد   . الفردية

تعزيز آليات متابعة تنفيذ الـدول الأطـراف للتوصـيات الـواردة            : جدول الأعمال التالية  
قدمة استنتاجات هيئات المعاهدات من دراسة الحالات الفردية؛ زيادة فعالية التوصيات الم           في

؛ تيـسير سـبل الوصـول إلى إجـراءات           وتنظيمها في إطار إجراء تقديم البلاغات الفردية     
البلاغات وزيادة إبرازها؛ استعراض أفضل الممارسات فيما يتعلـق بتطبيـق النظـام              تقديم

 :وللاطلاع على تقرير هذه المشاورات، انظـر العنـوان التـالي          . وأساليب العمل  الداخلي
https://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/hrtd_process.htm#dublin.  

   التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى   -هاء  
 ثيرو خلفاً للسيد محمد     - في الدورة السابعة والتسعين للجنة، عُيّن السيد سانتشيس         -٧٤
 بمنع الإبـادة   بصفته المقرِّر المكلَّف بالاتصال بمكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني عياط

/  كـانون الأول ٣١ ثـيرو للجنـة في   -ومنذ مغادرة السيد سانتشيس    .والفظائع الجماعية 
   . ظلت هذه الولاية مفتوحة٢٠١٠ديسمبر 

، عقدت اللجنة اجتماعها الرسمي الأول مع اللجنـة  لثالثة بعد المائة وفي أثناء الدورة ا     -٧٥
 دورتها مع دورة اللجنة المعنيـة بحقـوق         زامنتلتي ت المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ا      

من عضوين عن كل لجنة، يتواصلون        عاملاًاً  وقرر الاجتماع المشترك أن ينشئ فريق     . الإنسان
وعُين كل من الـسيدة ماجودينـا والـسيد         . في فترة ما بين الدورات من أجل إعداد ورقة        
ستكشف الورقة مجالات التعاون التي من      وست. فلينترمان لتمثيل اللجنة في هذا الفريق العامل      

ومن .  لعمل اللجنتين وأن تواصل تعزيز البعد الجنساني في عمل اللجنتين    ةًشأنها أن تضيف قيم   
 دورتا اللجنتين في تـشرين      زامنمرة أخرى عندما تت    المقرر أن يجتمع الفريق العامل واللجنتان     

  .٢٠١٢أكتوبر /الأول
 تلقت اللجنة إحاطات إعلاميـة عـن الـدول          ،بعد المائة لرابعة  وفي أثناء الدورة ا     -٧٦

ومفوضية الأمم  ) اليونيسيف(الأطراف قيد الدراسة من كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة           
عُقد مؤتمر   و . التي تملك تقاليد راسخة في تقديم مثل هذه الإحاطات         المتحدة لشؤون اللاجئين  

وشاركت فيه اللجنة وممثل عن المفوض الـسامي        ، نظمته الأمانة    بالتداول عن طريق الفيديو   
  .، تناول الحالة في غواتيمالا قبل النظر في تقريرها الدوري الثالث)ألبيرتو برونيري(
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    من العهد٤٠تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة   -لثاًثا  

لخـاص   من العهد الـدولي ا     ٢ من المادة    ١تتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة         -٧٧
بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالة هذه الحقوق لجميع             

 ١وفيما يتعلق بهذا الحكم، تقضي الفقرة          .الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها     
تها وعـن    من العهد بأن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اعتمـد            ٤٠من المادة   

 تنفيـذ   التقدم المحرز في التمتع بمختلف الحقوق وعن أية عوامل وصعوبات يمكن أن تؤثر في             
وتتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنـسبة                  .العهد

تها وبموجب المبادئ التوجيهية السارية، التي اعتمـد         .إليها، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك      
، (CCPR/C/GUI/66/Rev.2)اللجنة في دورتها السادسة والستين وعدلتها في الدورة الـسبعين           

فإن دورية تقديم التقارير مرة كل خمس سنوات، وهي الممارسة التي كانت اللجنة نفسها قد               
، قد عدلت   (CCPR/C/19/Rev.1) ١٩٨١يوليه  /قررتها في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في تموز       

ا اللجنة الآن واعتمدت نظاماً أكثر مرونة أصبح بموجبه تاريخ تقديم الدولـة الطـرف               عنه
لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أساس كل حالة على حدة في نهاية الملاحظات الختاميـة               

 مـن العهـد وفي   ٤٠التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير يجري النظر فيه، وذلك وفقاً للمادة       
 وأكدت اللجنة هذا النـهج في        .توجيهية لتقديم التقارير وأساليب عمل اللجنة     ضوء المبادئ ال  

  .(CCPR/C/2009/1)جيهية الراهنة المعتمدة في الدورة التاسعة والتسعين المبادئ التو
 وقررت اللجنة، خلال الدورة الرابعة بعد المائة، أن تمنح الدول الأطراف مهلة إضـافية                -٧٨

  .صل إلى ست سنواتت ة دوريوتيرةرها على أساس تمكنها من تقديم تقاري

 إلى  ٢٠١١أغـسطس   /التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفتـرة مـن آب            -ألف   
   ٢٠١٢مارس /آذار
 من الدول الأطراف     تقريراً ١١خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدّم إلى الأمين العام            -٧٩
 المتعـددة  -دولـة  (وبوليفيا  )وليالأتقرير ال(وإندونيسيا ،  )ثانيالالتقرير الدوري    (ألبانيا: التالية

، وجيبوتي  )الثالثالتقرير الدوري    (والجمهورية التشيكية ،  )التقرير الدوري الثالث   ()القوميات
 ـالتقرير الدوري    (وفنلندا،  )التقرير الدوري الثاني  (وطاجيكستان   ، )وليالأ تقريرال( ، )سادسال
، )الثـاني التقريـر الـدوري     (، ونيبال   )وليالأتقرير  ال(، وموزامبيق   )وليالأ تقريرال(موريتانيا  و

  . )رابعالالتقرير الدوري (والولايات المتحدة الأمريكية 

التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الـدول الأطـراف لالتزاماتهـا                -باء  
   ٤٠بموجب المادة 

 التقـارير   أن تقدم لدول الأطراف في العهد     تود اللجنة التأكيد من جديد أن على ا         -٨٠
 من العهد في الوقت المحدد لها ليتسنى للجنة أن تؤدي مهامها بموجب ٤٠المشار إليها في المادة     
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فهذه التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجنة والدول الأطراف بشأن               .هذه المادة 
حظ للأسف حدوث تـأخر كـبير في تقـديم          وقد لو    .ن في هذه الدول   حالة حقوق الإنسا  

   .التقارير منذ إنشاء اللجنة
وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف لتقاريرها يعـوق أداء اللجنـة                -٨١

وتحدد القائمة الواردة أدنـاه الـدول          . من العهد  ٤٠لمهامها المتعلقة بالرصد بموجب المادة      
رها لأكثر من خمس سنوات، والـدول الـتي لم تقـدم             التي تأخرت في تقديم تقري     الأطراف

وتكرر اللجنة أن هذه الدول لا تفـي بالتزاماتهـا             .التقارير المطلوبة بقرار خاص من اللجنة     
   . من العهد٤٠بموجب المادة 

 ٣٠حـتى   (الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من خمـس سـنوات               
   قدم تقريراً مطلوباً بقرار خاص من اللجنةأو التي لم ت) ٢٠١٢مارس /آذار

 التأخيرعدد سنوات   الأجل المحدد  فئة التقرير   الدولة الطرف 
  ٢٦  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١  الثاني  غامبيا

  ٢٣  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٢٤  الأولي  غينيا الاستوائية
  ٢٠  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣  الأولي  الصومال

  ٢٠  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثاني  نسانت فنسنت وجزر غرينادي
  ٢٠  ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٥  الأولي  غرينادا

  ١٨  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥  الأولي  كوت ديفوار
  ١٨  ١٩٩٣أغسطس / آب٤  الأولي  سيشيل
  ١٨  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  الثاني  النيجر

  ١٧  ١٩٩٤أبريل / نيسان٢٣  الثالث  )أ(أفغانستان
  ١٧  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٦  الأولي  دومينيكا

  ١٧  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول٣٠  الثالث  غينيا
 ١٧  ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٥  الأولي  الرأس الأخضر 

 ١٧  ١٩٩٥مارس / آذار٢١  الأولي  ملاوي

  ١٥  ١٩٩٦أغسطس / آب٨  الثاني  بوروندي
  ١٥  ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٣٠  الأولي  هايتي
  ١٥  ١٩٩٦ديسمبر /ل كانون الأو١٢  الثاني  مالطة
  ١٤  ١٩٩٧سبتمبر / أيلول٩  الأولي  بليز

  ١٤  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  الأولي   سيراليون
  ١٢  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨  الخامس  رومانيا
  ١٢  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٨  الثاني  نيجيريا
  ١٢  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٣١  الثالث  لبنان

  ١٢  ٢٠٠٠مارس /ار آذ٩  الأولي  جنوب أفريقيا
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 التأخيرعدد سنوات   الأجل المحدد  فئة التقرير   الدولة الطرف 
  ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣  الأولي  بوركينا فاسو

  ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  الخامس  العراق
  ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  الخامس  السنغال

  ١١   ٢٠٠١فبراير / شباط٨  الأولي  غانا
  ١٠  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٧  الخامس  بيلاروس
  ١٠  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦  الأولي  بنغلاديش

  ١٠  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٣١  الرابع  الهند
  ٩  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠  الثاني  ليسوتو
  ٩  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الرابع  قبرص

  ٩  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الثاني  زمبابوي
  ٩  ٢٠٠٢يوليه / تموز٣١  الثاني  كمبوديا

  ٩  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  الخامس  )ب(أوروغواي
  ٩  ٢٠٠٣مارس /ار آذ٣١  الثالث  غيانا

  ٩  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  الثالث  الكونغو
  ٨  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢  الأولي  إريتريا
  ٨  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  غابون

  ٨  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الخامس  ترينيداد وتوباغو
  ٨  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١  الثالث  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  ٧  ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١  الثاني  قيرغيزستان
  ٧  ٢٠٠٤أغسطس / آب١  الثالث   نامفييت
  ٧  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  مصر

  ٧  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٩  الأولي    ليشتي-تيمور 
  ٦  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الرابع  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 

  ٦  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الثالث  مالي
  ٦  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧  الأولي  )ج(سوازيلند
  ٦  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٢  الأولي  ليبيريا

 الإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالتقارير المركزة على        أفغانستان، قبلت   ٢٠١١مايو  / أيار ١٢في    )أ(
فهي في انتظار أن تعتمد اللجنـة  وبالتالي، . أساس الردود على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير  

  .قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير
، قبلت أوروغواي الإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالتقارير        ٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦في    )ب( 

 اللجنـة قائمـة     واعتمدت. المركزة على أساس الردود على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير         
  .٢٠١١أكتوبر / السابقة لتقديم التقرير أثناء دورتها الثالثة بعد المائة في تشرين الأولالمسائل

وافقت اللجنة، في دورتها الرابعة بعد المائة، على طلب تمديد الموعد النهائي لتقديم تقرير سوازيلند                 )ج(
  .٢٠١٢ديسمبر /الأولي إلى غاية كانون الأول
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 تقريراً أولياً لم تقدم    ٢٩ بصورة خاصة إلى أن هناك       ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر      -٨٢
 المدرجة في القائمة الواردة أعلاه والتي تـأخر تقـديمها خمـس             ١٩ل منها التقارير الأولية ا   (

 إحباط للهدف البالغ الأهمية المتوخى من العهـد، وهـو            هي والنتيجة   ).سنوات على الأقل  
لتزاماتها بموجب العهد، علـى أسـاس       بااف   الدول الأطر  مدى وفاء تمكين اللجنة من رصد     

وتقوم اللجنة على فترات منتظمة بتوجيه رسائل تذكيرية إلى جميع الـدول               .التقارير الدورية 
   .الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها

نظراً إلى القلق الذي يساور اللجنة بشأن عدد التقارير التي تأخر تقـديمها وعـدم               و  -٨٣
، اقترح فريقـان عـاملان      )١٢( من العهد  ٤٠الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة      امتثال  

تابعان للجنة إدخال تعديلات على النظام الداخلي بقصد مساعدة الدول الأطـراف علـى              
 وكانت هذه التعديلات قد اعتمدت       .الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وتبسيط النظام      

، وصدرت الصيغة المنقحة مـن  ٢٠٠١مارس /ورة الحادية والسبعين، في آذاررسمياً خلال الد  
Corr.1)و CCPR/C/3/Rev.6 (النظام الداخلي 

وأخطرت جميع الدول الأطراف بتعـديل      . )١٣(
النظام الداخلي، وبدأت اللجنة في تطبيق تعديلاته اعتباراً من نهاية الدورة الحادية والـسبعين              

، الذي اعتمد في الـدورة   ٣٠ اللجنة إلى أن التعليق العام رقم        وتشير ). ٢٠٠١أبريل  /نيسان(
  .)١٤( من العهد٤٠الخامسة والسبعين، يحدد التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 

وتضمنت التعديلات إجراءً جديداً يُتَّبع في الحالات التي تتخلّف فيها الدول الأطراف              -٨٤
لى مدى فترة طويلة، أو التي تطلب فيها تأجيل مثولها أمام           عن الوفاء بالتزامها بتقديم التقارير ع     
وفي كلتا الحالتين، يجوز للجنة، من الآن فصاعداً، إخطار            .اللجنة قبل الموعد المقرر بمدة قصيرة     

الدولة المعنية بأن اللجنة تعتزم النظر في التدابير التي اعتمدتها تلك الدولة الطرف بغرض تنفيـذ                
  . لم تتسلّم تقرير الدولة الطرف المعنيـة       وإناداً إلى المعلومات المتوافرة لديها،      أحكام العهد استن  

وبموجب .  إجراءً جديداً لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة       كذلك تضمّن النظام الداخلي المعدل   و 
 تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها خلال فتـرة محـددة عـن متابعتـها           هذا الإجراء، 
وبعد ذلك، يبحث      . اللجنة، بما في ذلك الخطوات التي تكون قد اتخذتها، إن وجدت           لتوصيات

ومنذ الدورة السادسة والـسبعين،        .المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية هذه الردود       
  .)١٥(تنظر اللجنة عادةً، خلال دوراتها، في التقارير المرحلية التي يقدمها المقرر الخاص

__________  
 ٤٠الدورة السابعة والخمـسون، الملحـق رقـم    لثالث، الفرع باء، والمرجع نفسه،     المرجع نفسه، الفصل ا    )١٢(

(A/57/40) ،الفصل الثالث، الفرع باء. 
، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفرع      (A/56/40) ٤٠الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم      المرجع نفسه،    )١٣(

المائـة   الثالثة بعـد      المعتمد في الدورة     بصيغته المعدلة وجرى تأكيد القواعد المنقحة في النظام الداخلي        . باء 
(CCPR/C/3/Rev.10). 

 .، المجلد الأول، المرفق السادس(A/57/40) ٤٠الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١٤(
  .باستثناء الدورة الثالثة والثمانين التي عُيِّن أثناءها مقرِّر خاص جديد )١٥(
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في الدورة الثالثة  ،عدلت اللجنة ،٦٤ الفقرة لى النحو المشار إليه في الفصل الثاني،وع  -٨٥
فيما يخص دراسة الحالات القطرية في غياب       ) ٧٠ و ٦٨المادتان  ( نظامها الداخلي    ،بعد المائة 

، ستُبحث هذه الحـالات القطريـة في        ٢٠١٢ من عام    واعتباراً). إجراء الاستعراض (تقرير  
 الملاحظات الختامية المنبثقة عن الجلسة بوصـفها         من مغلقة وستصدر أيضاً    جلسة علنية بدلاً  

  ).CCPR/C/3/Rev.10الوثيقة انظر النظام الداخلي المعدل، . (وثائق علنية
وطبّقت اللجنة الإجراء الجديد لأول مرة في دورتها الخامسة والسبعين علـى دولـة                -٨٦
نظرت اللجنة في التدابير التي اتخذتها غامبيـا لإعمـال   ، ٢٠٠٢يوليه /ففي تموز    .تقدم تقريراً  لم

  .الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير وفي غياب وفد يمثّل الدولـة الطـرف                
واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنية والـسياسية في غامبيـا               

لثامنة والسبعين، ناقشت اللجنة حالـة الملاحظـات        وفي الدورة ا     .وأحالتها إلى الدولة الطرف   
 / تمـوز  ١الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا وطلبت إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في موعد أقـصاه               

، تقريراً دورياً يتناول تحديداً الشواغل المشار إليها في الملاحظات الختامية المؤقتـة             ٢٠٠٤ يوليه
الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وتجعلها اللجنة علنيةً إذا لم تقدِّم          وستصير     .الصادرة عن اللجنة  

، عـدّلت اللجنـة   ٢٠٠٣أغسطس / آب٨وفي    .الدولة الطرف هذا التقرير قبل الموعد النهائي 
 لكي تنص على إمكانية جعل الملاحظات الختامية المؤقتة         )١٦( ألِف من نظامها الداخلي    ٦٩المادة  

وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تجعل الملاحظـات الختاميـة       .نهائيةً وعلنيةً 
وقـرّرت     .المؤقتة المتعلقة بغامبيا نهائيةً وعلنيةً لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الدوري الثاني            

دولـة  ، أن تعلن أن ال    )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول (اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين       
   . من العهد٤٠الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 

، في  )٢٠٠٢أكتـوبر   /تشرين الأول (ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين         -٨٧
حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام دون وجود تقرير، ولكن بحضور وفـد الدولـة               

ت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتـة      ، اعتمد ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي     .الطرف
ودعت اللجنة في ملاحظاتها الختامية المؤقتة الدولة الطـرف إلى             .وأحالتها إلى الدولة الطرف   

وقدّمت الدولة الطرف تقريرها قبل حلول    .تقديم تقريرها الدوري الثاني في غضون ستة أشهر
واعتمدت ) ٢٠٠٤مارس  /آذار(لثمانين  ونظرت اللجنة في التقرير في دورتها ا         .الموعد النهائي 

   .ملاحظات ختامية بشأنه
تـشرين  (ونظرت اللجنة، في دورتيها التاسـعة والـسبعين والحاديـة والثمـانين            -٨٨

، في حالة الحقوق المدنية والـسياسية في غينيـا          )٢٠٠٤يوليه  / وتموز ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
دون وجود تقرير وفي غيـاب وفـد في         الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى، على التوالي،       

وأُحيلت ملاحظـات      .الحالة الأولى، ودون وجود تقرير ولكن بحضور وفد في الحالة الثانية          
وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة          .ختامية مؤقتة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين     

__________  
 .الداخلي من النظام ٧٠لمادة ا )١٦(
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في غينيا الاستوائية نهائيةً وعلنيةً، لأن الدولة       أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة        
تـشرين  (وقرّرت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين           .الطرف لم تقدم تقريرها الأولي    

  . العهد  من ٤٠، أن تعلن أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة            )٢٠٠٨أكتوبر  /الأول
هورية أفريقيا الوسطى تقريرها الدوري الثاني عملاً       ، قدمت جم  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١وفي   

ونظرت اللجنة في هذا التقريـر في دورتهـا            .بتأكيداتها للّجنة أثناء دورتها الحادية والثمانين     
   .واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه) ٢٠٠٦يوليه /تموز(السابعة والثمانين 

، أن تنظر في حالة الحقـوق       )٢٠٠٤مارس  /آذار(وقررت اللجنة، في دورتها الثمانين        -٨٩
لأن كينيا  ) ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول (المدنية والسياسية في كينيا في دورتها الثانية والثمانين         

  .١٩٨٦أبريـل   / نيسان ١١لم تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حل في             
 في التقرير   ونظرت اللجنة    .لثاني، قدمت كينيا تقريرها الدوري ا     ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٧وفي   

واعتمدت ملاحظـات   ) ٢٠٠٥مارس  /آذار(الدوري الثاني لكينيا في دورتها الثالثة والثمانين        
   .ختامية بشأنه

وفي الدورة الثالثة والثمانين، نظرت اللجنة في حالة الحقـوق المدنيـة والـسياسية في       -٩٠
وأُرسلت ملاحظات     .د بتقديم تقرير كامل   بربادوس، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد تعهَّ       

، قدّمت بربادوس تقريرها الدوري     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٨وفي     .ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف    
واعتمدت ) ٢٠٠٧مارس  /آذار(ونظرت اللجنة في التقرير في دورتها التاسعة والثمانين            .الثالث

 الثالث، الذي كان موعـد  دم تقريرها الدوريولأن نيكاراغوا لم تق      .ملاحظات ختامية بشأنه  
، قرّرت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمـانين، أن         ١٩٩٧يونيه  / حزيران ١١تقديمه قد حل في     

تـشرين  (تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في نيكاراغوا في دورتها الخامسة والثمانين             
 قدمت نيكاراغوا للجنة ما يؤكّد أنها       ،٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩وفي     ).٢٠٠٥أكتوبر  /الأول

 / تشرين الأول  ١٧وفي     .٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ستقدم تقريرها في موعد أقصاه      
  .٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٣٠، أبلغت نيكاراغوا اللجنة بأنها ستقدّم تقريرها قبل         ٢٠٠٥أكتوبر  

، إلى نيكاراغوا )٢٠٠٥تـوبر أك/تشرين الأول(وطلبت اللجنة، في دورتها الخامسة والثمانين  
 ٣١وبعد التذكير الذي وجهته اللجنـة في           .٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠أن تقدم تقريرها قبل     

 بتقـديم   ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٧، تعهـدت نيكاراغوا مجدداً في      ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني 
 ٢٠ثالث في وقدّمت نيكاراغوا تقريرهـا الدوري ال   .٢٠٠٧يونيه / حزيران٩تقريرها بحلول 

   .٢٠٠٧يونيه /حزيران
، في حالـة   )٢٠٠٦مـارس   /آذار(ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثمـانين          -٩١

الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، دون وجود تقرير ولكن بحضور           
الختاميـة  ووفقاً للملاحظـات       .وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف         .وفد

 ١المؤقتة، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعـد أقـصاه                
، وجهت اللجنة تـذكيراً إلى سـلطات      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢وفي     .٢٠٠٧أبريل  /نيسان
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، تعهدت سـانت    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٥وفي رسالة مؤرخة       .سانت فنسنت وجزر غرينادين   
ولمّا لم تقدِّم الدولة الطرف تقريرها         .ين بتقديم تقريرها في غضون شهر     فنسنت وجزر غريناد  

، أن تجعل )٢٠٠٨مارس /آذار(الدوري الثاني، قرّرت اللجنة، في نهاية دورتها الثانية والتسعين 
   .الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في سانت فنسنت وجزر غرينادين نهائيةً وعلنيةً

 ١٧مارينو لم تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقـرراً تقديمـه في              ولأن سان     -٩٢
، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، النظر في حالة الحقوق           ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني 

  ).٢٠٠٦أكتـوبر   /تشرين الأول (المدنية والسياسية في سان مارينو في دورتها الثامنة والثمانين          
/  أيلـول  ٣٠ ، أكّدت سان مارينو للجنة أنها ستقدم تقريرها بحلول        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥وفي   

ووفقاً لهذا الالتزام، قدمت سان مارينو تقريرها الدوري الثـاني، ونظـرت               .٢٠٠٦سبتمبر  
   .اللجنة فيه أثناء دورتها الثالثة والتسعين

 خاصاًَ، وقد كان مقرَّراً ونظراً لأن رواندا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث ولا تقريراً    -٩٣
، على التوالي، قررت    ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٣١ و ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١٠تقديمهما في   

اللجنة في دورتها السابعة والثمانين أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في رواندا، في               
، تعهـدت   ٢٠٠٧ايـر   فبر/ شباط ٢٣وفي     ).٢٠٠٧مارس  /آذار(دورتها التاسعة والثمانين    

 فألغـت   ٢٠٠٧أبريل  /رواندا خطياً بتقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول نهاية شهر نيسان         
  .بذلك عملية النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية التي كانت مقرَّرةً دون وجود تقريـر              

اء دورتها  ، قدمت رواندا تقريرها الدوري، ونظرت فيه اللجنة أثن        ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣وفي   
   .الخامسة والتسعين

أن تنظر في   ) ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول (وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين         -٩٤
، لأن الدولـة    )٢٠٠٧يوليه  /تموز(حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين          

 / كـانون الأول ٥ في   الطرف لم تكن قد قدّمت تقريرها الأولي الذي حـل موعـد تقديمـه             
، بهذا الاستعراض دون    )٢٠٠٧يوليه  /تموز(ت اللجنة، في دورتها التسعين      وقام   .١٩٩٢ ديسمبر

وجود تقرير وفي غياب وفد من الدولة الطرف، ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية المقدّمة مـن     
ا تقديم تقريرها الأولي    طرف وطُلب منه  وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة ال         .غرينادا

وقررت اللجنة، في نهاية دورتها الـسادسة          .٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١في موعد أقصاه    
   .، أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وعلنيةً)٢٠٠٩يوليه /تموز(والتسعين 

النظر في  قررت اللجنة   ) ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول (وفي الدورة الثامنة والتسعين       -٩٥
) ٢٠١١مـارس   /آذار(حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة            

 ٤بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حـل موعـده في                 
، استعرضت اللجنة   )٢٠١١مارس  /آذار(وفي دورتها الأولى بعد المائة         .١٩٩٣أغسطس  /آب

  .بدون وجود تقرير من الدولة الطرف، ولا وفد يمثلها ولا ردود على قائمـة المـسائل               الحالة  
وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب لتقديم تقريرها الأولي في موعد               
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 والتعليق على الملاحظات الختامية في غضون شـهر مـن           ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١لا يتجاوز   
، طلبت الدولة الطرف تمديد الأجل إلى       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٦وفي     .ظاتتاريخ إحالة الملاح  

، قبلـت   ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٧وفي     . للرد على الملاحظات الختامية    ٢٠١١مايو  /نهاية أيار 
 علـى   ، قدمت الدولة الطرف تعليقات    ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ وفي    .اللجنة طلب الدولة الطرف   

. ٢٠١٢أبريل  / بحلول نيسان  شارت إلى أنها سوف تقدم تقريراً     الملاحظات الختامية المؤقتة وأ   
، أن تنتظر تقرير الدولـة  )٢٠١١يوليه /تموز(أثناء دورتها الثانية بعد المائة في  وقررت اللجنة،   

  .الطرف قبل المضي قدماً
قررت اللجنة النظـر في حالـة       ) ٢٠١٠يوليه  /تموز(وفي الدورة التاسعة والتسعين       -٩٦

بـدون  ) ٢٠١١يوليه  /تموز(ية والسياسية في دومينيكا في دورتها الثانية بعد المائة          الحقوق المدن 
 ١٦وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرهـا الأولي، الـذي حـل موعـده في                  

تهـا  دورأثنـاء   في  كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا          و  .١٩٩٤  برمسبت/أيلول
وقبل الدورة، طلبت الدولة الطرف تأجيل النظر مُبينة      . ٢٠١١يوليه  /تموزالثانية بعد المائة، في     

ووافقـت  . ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاني  ٣٠أنها عاكفة على إعداد تقريرها وستقدمه بحلول        
  .اللجنة على التأجيل وقررت الانتظار حتى تتسلم التقرير قبل المضي قدماً

، قررت اللجنة النظـر في حالـة        )٢٠١١ليه  يو/تموز(وفي الدورة الثانية بعد المائة        -٩٧
 )٢٠١١أكتـوبر  /تشرين الأول( في دورتها الثالثة بعد المائة ملاويالحقوق المدنية والسياسية في   

 ٢١في غياب تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرهـا الأولي، الـذي كـان موعـده                  
نة باستعراض الحالة في غيـاب      وفي الدورة الثالثة بعد المائة، قامت اللج      . ١٩٩٥مارس  /آذار

وأرسـلت  . بحضور وفد مـن الدولـة الطـرف       وتقرير، لكن على أساس الردود الكتابية       
الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف، التي طُلب إليها تقديم تقريرها الأولي في موعد              

  .٢٠١٢مارس / آذار٣١أقصاه 
، قررت اللجنة النظر في     )٢٠١١أكتوبر  /ولتشرين الأ (وفي الدورة الثالثة بعد المائة        -٩٨

حالة الحقوق المدنية والسياسية في موزامبيق وفي الرأس الأخضر في دورتها الرابعة بعد المائـة               
في غياب تقرير، لأن الدولتين الطرفين لم تقدما تقريريهما الأولـيين،           ) ٢٠١٢مارس  /آذار(

، ١٩٩٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٥ و ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠اللذين كان موعدهما    
وقبل دورتها الرابعة بعد المائة، قبلت اللجنة طلباً للتأجيل على أساس التزام مـن            . على التوالي 
 وقد تلقت اللجنة هذا التقرير      .٢٠١٢فبراير  / بتقديم تقريرها في موعد أقصاه شباط      موزامبيق

  .٢٠١٢فبراير /شباط١٤في 
ئة، نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في الرأس          وفي الدورة الرابعة بعد الما      -٩٩

. الطرف لدى الأمم المتحدة في نيويورك     د تقرير ولكن بحضور سفير الدولة       الأخضر دون وجو  
التي يتم فيها اسـتعراض     ) ٧٠المادة  (وكانت هذه المرة الأولى منذ تعديل النظام الداخلي للجنة          

  . مغلقة وإعلان الملاحظات الختامية مباشرةً بعد اعتمادهاالحالة في جلسة علنية بدلاً من
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 ٧٠ حالة حتى تاريخه، إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة ١٦وقد لجأت اللجنة، في   -١٠٠
  .من النظام الداخلي القاضي بالنظر في حالة الدول الأطراف في غياب تقرير

طراف التي نُظر فيها خلال الفترة      الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأ        -جيم  
  المشمولة بالاستعراض 

 أعلاه، قررت اللجنة، خلال الدورة الرابعة بعد المائة، أن          ٧٨على نحو ما ورد في الفقرة         -١٠١
 ـ وتيرة دوريـة تمنح الدول الأطراف مهلة إضافية تمكنها من تقديم تقاريرها على أساس     صل إلى ت

ب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تقدم تقاريرها الدورية التاليـة           وبناءً عليه، قد تطل   . ست سنوات 
  .في غضون ثلاث أو أربع أو خمس أو ست سنوات

يبيّن الجدول أدناه الوتيرة الدورية لتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة               -١٠٢
  .المشمولة بالاستعراض

  لموعد التقرير المقب  تاريخ النظر   الدولة الطرف 
  ٢٠١٦ نوفمبر/الثاني تشرين ٢  ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول  النرويج

  ٢٠١٦مارس / آذار٣٠  ٢٠١٢مارس /آذار  الجمهورية الدومينيكية
  ٢٠١٦مارس / آذار٣٠  ٢٠١٢مارس /آذار  غواتيمالا

  ٢٠١٤ نوفمبر/الثاني تشرين ٢  ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول  ) الإسلامية-جمهورية (إيران 
  ٢٠١٤ نوفمبر/الثاني تشرين ٢  ٢٠١١أكتوبر / الأولتشرين  جامايكا
  ٢٠١٤ نوفمبر/الثاني تشرين ٢  ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول  الكويت

  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠  ٢٠١٢مارس /آذار  تركمانستان
  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠  ٢٠١٢مارس /آذار  اليمن
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 مـن   ٤٠ النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة          -اًرابع  
 بموجـب   ريرا ودراسة الحالة في الدول الأطراف دون وجود تق        العهد
   من النظام الداخلي٧٠المادة 
يتضمن النص الوارد أدناه، الذي رُتب على أساس كل بلد على حدة وبالترتيـب                -١٠٣

تعلق الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما ي             
وتحث .  والرابعة بعد المائة    بعد المائة  بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها أثناء دورتيها الثالثة        

اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مـع    
  .التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات

  جامايكا  -١٠٤
 في (CCPR/C/JAM/3)للجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم مـن جامايكـا         نظرت ا   )١(

 ٢٠ و ١٩، المعقودتين في    )CCPR/C/SR.2839 و CCPR/C/SR.2838 (٢٨٣٩ و ٢٨٣٨جلستيها  
، (CCPR/C/SR.2856) ٢٨٥٦واعتمدت اللجنة، في جلـستها      . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 
  .لملاحظات الختامية التالية، ا٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١ المعقودة في

  مقدمة  -ألف
 الدوري الثالث، وإن كان متأخراً عن موعده        هاترحب اللجنة بتقديم جامايكا تقرير      )٢(

وتعرب عن تقديرها للمعلومات الواردة فيه ولفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع           . بعشر سنوات 
 قدمتـها لردود الخطية الـتي     كما تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف ل       . الدولة الطرف 

(CCPR/C/JAM/Q/3/Add.1)       على قائمة المسائل، والتي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها 
  . الوفد، وللمعلومات التكميلية التي قُدمت إليها خطياً

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :التاليةذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية والمؤسسية ااتخبترحب اللجنة   )٣(

  ؛٢٠٠٧سنّ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام   )أ(  
  ؛٢٠٠٤سنّ قانون رعاية وحماية الطفل لعام   )ب(  
  .٢٠١٠ في عام ،إنشاء اللجنة المستقلة للتحقيقات  )ج(  

كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التاليـة لحقـوق               )٤(
  :الإنسان

  ؛٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ في ،ذوي الإعاقةاتفاقية حقوق الأشخاص   )أ(  
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 بيع الأطفـال  ب المتعلقالبروتوكول الاختياري الملحَق باتفاقية حقوق الطفل         )ب(  
  .٢٠١١أغسطس / آب٢٦ في ، واستغلال الأطفال في المواد الإباحيةوبغاء الأطفال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
 المظالم ومكتب شؤون المرأة، يساورها قلق       بينما ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين       )٥(
قـرار الجمعيـة    (عدم إنشاء الدولة الطرف حتى الآن مؤسسة وطنية وفقاً لمبادئ بـاريس             ل

  ).٢المادة ) (٤٨/١٣٤ العامة
ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتزودها             

شياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيـة        بشرية، تم الالية و الموارد  المبما يكفي من    
  ).مبادئ باريس(لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

في وفيما تحيط اللجنة علماً بأن معظم أحكام العهد ترد في دستور الدولة الطـرف                 )٦(
قلق لعدم إمكانية الاحتجـاج المباشـر       ال ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يساورها       إطار

  ). ٢المادة (العهد أمام المحاكم المحلية بأحكام 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لتوعية القضاة والمحـامين والمـدعين               
وفي هذا الصدد، ينبغـي     .  لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية       بأحكام العهد  العامين

   .طرف على نطاق واسعللدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد في الدولة ال
 إلى البروتوكول   من جديد عدم اعتزام الدولة الطرف الانضمام      لقلق  الويساور اللجنة     )٧(

ات الاختياري، الذي يمنح اللجنة اختصاص بحث ما يُقدم من شكاوى فردية تتعلق بانتـهاك             
  .)٢المادة  (من جانب الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري حكام العهدمزعومة لأ
 إلى  مـن جديـد    تعيد النظر في قرارها عدم الانـضمام         ينبغي للدولة الطرف أن     

البروتوكول الاختياري الملحَق بالعهد، الذي يمنح اللجنة اختـصاص بحـث الـشكاوى        
  .الفردية، بغية ضمان تعزيز حقوق الأفراد في انتصافٍ فعال

والحريات الأساسـية في    وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ميثاق الحقوق           )٨(
 الآن علـى    بات يـستند  ، فهي تأسف لأن الحق في التحرّر من التمييز          ٢٠١١أبريل  /نيسان
الميـل  القائم على أسـاس     حظر التمييز   بما يعني عدم    ،  "كوْن الشخص ذكراً أو أنثى    "أساس  

فظ في ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تـزال تحـت        . الجنسي والهوية الجنسانية  
قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بأحكام تجرّم مباشرة العلاقة الجنسية بالتراضـي بـين              

كمـا تأسـف اللجنـة      .  التمييز ضد المثليين جنسياً     بذلك ةًمعززالبالغين من نفس الجنس،     
 بعض الموسيقيين والممثلين الهزليين نصوصاً مُقذِعة تحرّض        للمعلومات التي تتحدث عن تناول    

  ). ٢٦ و١٦ و٢المواد ( العنف ضد المثليين جنسياً على
على أساس نـوع  القائم  تعدِّل قوانينها بغية حظر التمييز  ينبغي للدولة الطرف أن     

تترع صفة الجريمة   كما ينبغي للدولة الطرف أن      . الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية    
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من أجل مواءمة تشريعاتها مـع      نس،  عن العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الج        
وفي هـذا   . أحكام العهد وإنهاء مظاهر التحيز ضد المثلية الجنسية والوصم الاجتماعي بهـا           

الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تبين بوضوح أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال المضايقة               
تضمن التحقيق مع   الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي، كما ينبغي لها أن         بأو التمييز أو العنف     

  . المثليين جنسياً ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو المناسببالأفراد المحرِّضين على العنف 
لأشـخاص  الاجتماعي ل وصم  ال شيوع   للمعلومات التي تتحدث عن   وتأسف اللجنة     )٩(

الإيـدز  /، مما يجمع فيروس نقص المناعة البشري      الإيدز/المصابين بفيروس نقص المناعة البشري    
ويساور اللجنة قلق لأن هذا الوصم، الذي تُؤجّجه جزئياً القوانين التي تجـرّم     . بالمثلية الجنسية 

مباشرة العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس، يعـوق إمكانيـة حـصول               
الإيدز، بمن فيهم المثليون جنـسياً، علـى        /فيروس نقص المناعة البشري   ب المصابينالأشخاص  

  ).٢٦ و٦ و٢المواد (والرعاية الطبية العلاج 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة للتوعية بفـيروس نقـص المناعـة                
الإيدز بغية مكافحة مظاهر التحيز والقوالب النمطية السلبية ضـد الأشـخاص      /البشري
 للدولة كما ينبغي. الإيدز، بمن فيهم المثليون جنسياً/فيروس نقص المناعة البشري ب المصابين

الإيدز، بمـن فـيهم   /فيروس نقص المناعة البشريب المصابينالطرف أن تضمن للأشخاص    
  . الحصول على العلاج والرعاية الطبيةفرصالمثليون جنسياً، المساواة في 

ويساور اللجنة القلق لأن توزيع الاختصاصات بين اللجنة المستقلة للتحقيقات ومكتب             )١٠(
  .)٧ و٦ و٢المواد ( بإجراء التحقيقات والمحاكمات يفتقر إلى الوضوح المدعي العام في ما يتعلق

ينبغي للدولة الطرف أن توضح ولاية كل من اللجنـة المـستقلة للتحقيقـات                
 موظفي إنفاذ القانون الخاضعين للتحقيق      ملاحقةومكتب المدعي العام في ما يتعلق بسلطة        

  . همايولايتبين تعارض ال لجنة التحقيقات المستقلة، ضماناً لعدم من جانب
فعالية مكتب المدعي    عدم    تتحدث عن  ما وردها من تقارير   ويساور اللجنة قلق إزاء       )١١(

 أن ثمة معلومات تتحدث عن     إلى درجة    تعهدها الجنائية و  لعدم تعجيله في إقامة الدعاوى     العام
  ). ١٤ و٢المادتان  (الملاحقاتحالات تأخير مفرط في 

 مكتب المدعي العام في أداء   فعالية أن تتخذ خطوات لضمان      ينبغي للدولة الطرف    
  . مهام الادعاء المنوطة به

، فإنها تأسـف    ٢٠٠٩وفيما ترحب اللجنة باعتماد سياسة اللجوء الوطنية في عام            )١٢(
كما تأسف اللجنـة لعـدم      .  تشريعات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء      لعدم وجود 
، غير المعروفة جيـداً في الدولـة        تفاقيةسفر الا  باستثناء وثيقة    ت هوية للاجئين  إصدار بطاقا 

طائفة عريضة من الحقوق الاجتماعية والاقتـصادية       ل الممارسة المتساوية الطرف والتي تعوق    
  ).٢٦ و٢المادتان (
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ينبغي للدولة الطرف أن تسنَّ تشريعات بشأن حماية حقوق اللاجئين وملتمـسي              
نبغي لها أن تضمن تزويد اللاجـئين وملتمـسي اللجـوء           علاوةً على ذلك، ي   و. اللجوء

ببطاقات هوية معترف بها ضماناً للمساواة في إتاحة الفرص الاجتماعية والاقتـصادية في             
  . الدولة الطرف

وبينما ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للمساواة الجنسانية، تلاحـظ بقلـق              )١٣(
سيما في مناصب صـنع القـرار         العام والخاص، ولا    نقص تمثيل المرأة في القطاعين     استمرار

  ).٢٦ و٣ و٢ المواد(
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب               

صنع القرار في القطاعين العام والخاص بتنفيذ مبادرات عملية جديـدة تـشمل، عنـد               
  .ل إنفاذ أحكام العهدالاقتضاء، ما يُلائم من تدابير خاصة مؤقتة من أج

ويساور اللجنة قلق حيال مسألة حظر الإجهاض، مما يضطر النساء الحوامل إلى التماس              )١٤(
كما يساور اللجنة قلق إزاء المعلومات الـتي تتحـدث عـن          . خدمات إجهاض سرية ومضرة   

  في ٢٠أن  قات في الدولة الطرف، حيث تفيد تقارير         المراه  في صفوف  ملالحمعدلات   ارتفاع
  ).١٧ و٦المادتان (راهقات م تشملالمائة من جميع حالات الحمل في الدولة الطرف 

الإجهاض لتساعد النساء علـى     ب المتعلقة   هاينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قوانين       
تلافي حالات الحمل غير المرغوب فيه وعدم اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانونية             

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محـددة في هـذا           . التي قد تعرّض حياتهن للخطر    
وعلاوةً على ذلك، ينبغي    . الصدد، تشمل إعادة النظر في قوانينها لمواءمتها مع أحكام العهد         

   .للدولة الطرف أن تضمن توفير خدمات الصحة الإنجابية وإتاحتها للنساء والفتيات كافة
ه المدافعون عن حقوق الإنسان في الدولة       تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يتعرض ل       و  )١٥(

  ).١٩ و٩ و٦المواد (الطرف من تهديدات واعتداءات عنيفة وجرائم قتل 
لمـدافعين عـن    ل تكفلتحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية           

 ـ طبيعة أنشطتهم المهنيةبسبب حياتهم وأمنهم للخطر    تتعرضحقوق الإنسان الذين      ةً حماي
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن على الدوام التحقيق في ما يتعرّض . ةًفعال

 تحقيقاً فورياً وفعالاً ووافيـاً    له المدافعون عن حقوق الإنسان من اعتداءاتٍ وجرائم قتل          
 وأن تقيم، متى كان ذلك ملائماً، دعاوى قضائية ضد مـرتكبي هـذه              اً ونزيه مستقلاًو

  . تعويضات للضحايا أو لأفراد أسرهمالأفعال وتقاضيهم وتقدم 
إعدام خارج  لاستمرار ورود معلومات تتحدث عن وقوع حالات        وتأسف اللجنة     )١٦(

 في بفعاليـة كما تأسف اللجنة لعدم التحقيق   .  موظفي إنفاذ القانون   على أيدي نطاق القضاء   
 ويـساور   .، مما يُديم الإفلات من العقـاب      دعاوى جرائم القتل خارج نطاق القضاء     معظم  

إفراط مـوظفي إنفـاذ القـانون في        تتحدث عن   إزاء ما وردها من تقارير      اللجنة قلق أيضاً    
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 ٢٠١٠يوليه  /مايو وتموز / حالة الطوارئ في الفترة ما بين أيار       أثناءسيما   استخدام القوة، ولا  
  ). ٦المادة ( مدنياً على يد موظفي إنفاذ القانون ٧٣عندما قُتل 

 عن كثب ادعاءات جرائم القتل خـارج نطـاق          تتابعن  ينبغي للدولة الطرف أ     
ذه الجـرائم   له وضع حد القضاء وتضمن التحقيق فيها كلها على نحو عاجل وفعال بغية           

وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ومن ثمّ، محاربة الإفلات من العقاب وتوفير سبل الانتصاف             
تضمن كفاية موارد اللجنـة     وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن        . الفعال للضحايا 

المستقلة للتحقيقات ليتسنّى لها إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في ما يردها من ادعـاءات              
  .بوقوع حالات قتل واعتداء خارج نطاق القضاء على يد موظفي إنفاذ القانون

 أحكام ،٢٠٠٥ في عام    ،وتلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف بإلغائها         )١٧(
لإعدام الإلزامية المفروضة على بعض الجرائم وعدم تنفيذها أي أحكام إعدام قـضائية منـذ        ا

قلق لعدم اعتزام الدولة الطـرف إلغـاء عقوبـة الإعـدام            ال هايساورولكنها  ،  ١٩٨٨ عام
  ). ٦ المادة(

تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى إلغـاء عقوبـة الإعـدام والانـضمام إلى                 
  . لثاني الملحق بالعهد، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدامالبروتوكول الاختياري ا

 التمييز بـين الجنـسين      استمرار ورود معلومات تتحدث عن    تلاحظ اللجنة بأسف      )١٨(
وتأسف اللجنة لافتقار الدولة الطرف إلى تـشريعات        . والتحرّش الجنسي في الدولة الطرف    

  ).٧ و٣ و٢المواد (في العمل حظراً واضحاً شاملة تحظر التمييز بين الجنسين والتحرّش الجنسي 
 التمييز بين الجنسين والتحـرّش      لمنعينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً          

وفي هذا الصدد، ينبغـي     . الجنسي بكل أشكالهما ومظاهرهما والتصدي لهاتين الظاهرتين      
 ضخامة  لتحديدعتمدة   البحث وجمع البيانات الم    ها في مجالي  للدولة الطرف أن تحسّن أساليب    

كما ينبغي للدولة الطرف أن تنظـر في اعتمـاد          . المشكلة وأسبابها وعواقبها على المرأة    
  .تشريعات شاملة تحظر التمييز بين الجنسين والتحرّش الجنسي في العمل حظراً واضحاً

 المـرأة في    التي تستهدف وتأسف اللجنة لشيوع حوادث الاغتصاب والعنف المترلي          )١٩(
  ).٧المادة ( ضحايا العنف المترلي يواءلإأماكن  لعدم وجودكما تأسف . لة الطرفالدو

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف القـائم علـى             
أساس نوع الجنس وتضمن التعامل مع حالات العنف على نحو ملائم ومنهجي بسبل منها              

،  الدولة الطـرف   وتشجع اللجنة .  ومعاقبتهم هاي هذه الأفعال ومقاضاة مرتكب     في التحقيق
 ظاهرة  علىبوجه خاص، على زيادة تدريب موظفي وحدة دعم الضحايا وأفراد الشرطة            

علاوةً على ذلـك، ينبغـي      و. الاعتداء الجنسي والعنف المترلي   ولا سيما   المرأة،  بالعنف  
 ـتوجد أماكن إيواء مناسبة   للدولة الطرف أن     ى أسـاس نـوع    لضحايا العنف القائم عل

  . العنف المترليلضحايا في ذلك  الجنس، بما
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 بقرار  ت قد ألغي   كعقوبة على ارتكاب جرائم    ة البدني ةبو العق أنبوبينما تسلّم اللجنة      )٢٠(
 لا تزال قانونية في الدولة الطـرف، ممـا يـسمح            هاقضائي، تعرب عن أسفها لأن ممارست     

 كإجراء تأديبي يمكـن   ة  وممارسلة  مقبوزال  ت  م وفي المترل، حيث لا    ي في نظام التعل   هاباستخدام
  ).٢٤ و٧المادتان  (اللجوء إليهلمعلمين والآباء والأوصياء ل

 ـ وبةينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لإنهاء ممارسة العق             في  ة البدني
المتعلق بتنفيذ عقوبة   قانون  ال بإقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء         الظروفجميع  
تشجع على  وينبغي للدولة الطرف أن     . لد والأحكام ذات الصلة من قانون منع الجريمة       الج

، وأن تنظم حمـلات إعلاميـة   ة البدنيوبةعنيفة كبدائل للعقاللتأديب غير   اأشكال  ب الأخذ
  .الضارةها للتوعية بآثار

ية،  بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساس محظور  التعذيب أنوبينما تلاحظ اللجنة      )٢١(
بوصفه جريمة قائمـة      للدولة الطرف  في القانون الجنائي  عدم تعريف التعذيب    لقلق  اليساورها  

ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة من جانب سلطات     لاستمرار  قلق  الكما يساور اللجنة    . بذاتها
الأشخاص المـسؤولين عـن هـذه       التي صدرت في حق     دانات  الإعدد  لقلة  إنفاذ القانون، و  

  ).٧المادة (وعدم كفاية العقوبات المفروضة على مرتكبيها الأفعال، 
  : القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
  من العهد؛٧أن تعرّف التعذيب بوصفه جريمة قائمة بذاتها امتثالاً للمادة   )أ(  

مستقلة التحقيق في جميـع الادعـاءات المتعلقـة         سلطة   توليأن تضمن     )ب(  
هـذه الأفعـال   مـرتكبي   محاكمةوية أو اللاإنسانية أو المهينة،   بالتعذيب أو المعاملة القاس   

  ناسب؛ الم التعويضل الضحايا على وحصو ومعاقبتهم تبعاً لذلك،
لموظفي إنفاذ القانون في هذا المجـال       الذي تقدمه   تدريب  الأن تحسّن من      )ج(  

  ؛ بض عليه أو يحتجز بما له من حقوقأي شخص يقمن أجل ضمان إبلاغ 
لة عن الـشكاوى     معلومات مفصّ  الدوري المقبل،  تقريرها   قدم، في أن ت   )د(  

حوكِموا وأُدينوا، وأشكال الجبر    عدد الأشخاص الذين    و،  تذه الانتهاكا المقدمة المتعلقة به  
  .اياضحللمُنحت التي 

 وإنشاء  ٢٠٠٧وتحيط اللجنة علماً بسنّ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام             )٢٢(
بيد أن قلقاً يساورها حيال     . ٢٠٠٥ة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام       العمل الوطني فرقة  

ويساور اللجنة قلق   .  الاستغلال الجنسي والعمل القسري    لأغراضانتشار الاتجار بالأشخاص    
دانـات في هـذا المجـال،       الإاكمات و المحتحقيقات و البوجه خاص حيال انخفاض مستوى      

  ). ٨ المادة (إعادة التأهيلخطط  للضحايا، بما في ذلك مايةالحوقاية والوالافتقار إلى آليات 
ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها لتحديد ضحايا الاتجـار بالأشـخاص              

 بتدفقات الاتجار بالأشخاص الخارجة من      بصورة منهجية فيما يتصل   وضمان جمع البيانات    
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 أفـراد الـشرطة     تدرِّب وينبغي للدولة الطرف أن   . منهاأراضيها والمتجهة إليها والعابرة     
وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين العاملين بها، مـن أجـل              

علاوةً على ذلك، ينبغي للدولـة الطـرف أن         و. توعيتهم بهذه الظاهرة وبحقوق الضحايا    
ومعاقبتهم علـى   تضمن التحقيق مع جميع مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص، ومقاضاتهم،          

 علـى النحـو     تعويضالبر و والجماية  الح للضحايا، إن أُدينوا، وأن تكفل      حو المناسب الن
  .وإعادة التأهيل لفائدة الضحاياوقاية  للكما ينبغي استحداث برامج. المناسب

 اكتظاظ السجون   المعلومات التي تتحدث عن   ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء         )٢٣(
 ،ن تردّي الأحوال الصحية في هذه الأماكن إلى حد مزرٍ         وأماكن الاحتجاز في الدولة الطرف وع     

كما يساور اللجنة   . دون المعايير الدنيا، وإزاء محدودية تطبيق بدائل لعقوبة السَّجن        حتى باتت   
قلق إزاء عدم ضمان فصل المحتجزين القاصرين عن البالغين، والأشخاص المتهمين عن المدانين             

  ). ١٠المادة (
 الاكتظـاظ في    لمعالجة مسألة ف أن تعتمد، عاجلاً، تدابير فعالة       ينبغي للدولة الطر    

 ١٠ كرامة السجناء، وفقاً للمـادة   تراعي احتجاز   ظروفمراكز الاحتجاز وتضمن تهيئة     
وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يهدف إلى فصل الأشخاص المتهمين عن            . من العهد 
 خصوصاً، أن تتخذ الدولـة الطـرف        وينبغي،. والقاصرين عن سائر السجناء    المدانين،

علاوةً على  و. خطوات من أجل ضمان احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء         
ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة غير الحبس              

  .من أجل التخفيف من حدة مشكلة اكتظاظ السجون
م التقدم الذي أحرزته الدولة الطـرف في إصـلاح قطـاع            تلاحظ اللجنة باهتما  و  )٢٤(

ويساور اللجنة قلـق  . تزال قلقةً إزاء حالات التأخر المفرط في سير العدالة   لا   إلا أنها القضاء،  
أيضاً إزاء محدودية خدمات المساعدة القانونية المتاحة نظراً لنقص عـدد المحـامين العـاملين               

  ).١٤المادة  (أجر زهيدي المساعدة القانونية على كمحامين تابعين للمحكمة وحصول محام
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل عاجلاً بذل جهودها الرامية إلى إصلاح قطـاع               

 القضاء بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإصلاح نظام القضاء الجامايكي ضماناً لسرعة المحاكمات
وارد الم ما يلزم من   صيصتخعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن         و. وعدالتها
وفي هذا الصدد، ينبغي . بشرية لجميع مراكز المساعدة القانونية في الدولة الطرف      المالية وال 

 المحامين الـذين يقـدمون الخـدمات        تحرص على وجود ما يكفي من     للدولة الطرف أن    
تبقى هذه  لكي   محامي المساعدة القانونية     أن تراجع باستمرار سلم أجور    والقانونية بالمجان   
  .الأجور مجزية

وفيما تلاحظ اللجنة التقدم المحرَز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير كيتينغ المتعلق               )٢٥(
 في المائة من    ٤٠ المخصصة للأطفال، يساورها قلق بشأن عدم تنفيذ         ىبإصلاح البيوت والمآو  

لـة الطـرف تحمّـل       على الرغم من قبول الدو     إذقلق  الكما يساور اللجنة    . هذه التوصيات 
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المسؤولية القانونية عن إهمال بعض الموظفين العموميين الذي تسبب في نـشوب حريـق في               
 ).١٠ و٩ و٢المواد (صل أسر الضحايا على تعويضات تحإصلاحية أرمادالي للأحداث لم 

 التمـاس الـدعم     ومنهاينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير،             
عـلاوةً  و. يذ جميع التوصيات الواردة في تقرير كيتينغ تنفيذاً كاملاً        الدولي، من أجل تنف   

 حصول أسر ضـحايا      أن تكفل على سبيل الاستعجال     على ذلك، ينبغي للدولة الطرف    
  .دالي للأحداث على تعويضات كافيةالحريق الذي نشب في إصلاحية أرما

 ـ        ينبغي للدولة     )٢٦( د، ونـص التقريـر     الطرف أن تنشر على نطاق واسع كلاً من العه
الدوري الثالث، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل الـتي أعـدتها اللجنـة، وهـذه         
الملاحظات الختامية من أجل زيادة مستوى الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية            

 لـدى  والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك          
، عند إعداد تقريرهـا الـدوري        أن تلجأ  كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف     . عامة الناس 

  .تشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميةإلى الالرابع، 
 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٧(

غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة بمدى تنفيذها توصيات اللجنة المقدمة في            تقدم، في   
  . أعلاه٢٣ و١٦ و٨الفقرات 

الذي يحـل   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل،              )٢٨(
محدثة بشأن تنفيذ جميـع     و، معلومات محددة    ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢في  موعد تقديمه   

  .صيات اللجنة وتنفيذ العهد ككلتو
  الكويت  -١٠٥

في ) CCPR/C/KWT/2(نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من الكويـت             )١(
ــساتها  ــودة )٢٠٤٢ و٢٠٤١ وCCPR/C/SR.2040 (٢٠٤٢ و٢٠٤١ و٢٠٤٠جل ، المعق

 ٢٨٥٧ و ٢٨٥٦ ، واعتمـدت في جلـستيها     ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٠ و ١٩ في
)CCPR/C/SR.2856 وCCPR/C/SR.2857(    ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢ و ١، المعقودتين في ،

   .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف
بالمعلومات المقدمة  كما ترحب    الدوري الثاني    هاترحب اللجنة بتقديم الكويت تقرير      )٢(
بشأن د الرفيع المستوى    تجديد الحوار البنَّاء مع الوف    للفرصة  لإتاحة ا وتعرب عن تقديرها    . فيه

. التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد            
الـتي  على قائمـة المـسائل      ) CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1(كما تقدّر اللجنة الردود الخطية      

  . استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد
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  الجوانب الإيجابية  -باء
  : التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرفبالإجراءاتترحب اللجنة   )٣(

 الذي يعطي المـرأة الحـق في الانتخـاب وفي    ٢٠٠٥ لعام   ١٧اعتماد القانون رقم     •
  . نتيجة لاعتماد هذا القانون٢٠٠٩البرلمان في عام لعضوية انتخاب نساء والترشّح، 

  :دولة الطرف على الصكوك الدولية التاليةوترحب اللجنة بتصديق ال  )٤(
البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك        )أ(  

استغلال الأطفال في المواد    بغاء الأطفال و  الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال و       
  ؛ ٢٠٠٤الإباحية، في عام 

وقمعـه  ، وبخاصة النـساء والأطفـال،       بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص     )ب(  
  .٢٠٠٦المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام عليه  والمعاقبة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
 المنشِئ للجنـة خاصـة تُعـنى        ٢٠١١ لعام   ٧٧ترحب اللجنة بالقرار الوزاري رقم        )٥(

ن بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وبالتدابير التي اتخذتها الدولة           مشروع قانو  بصياغة
 ـ . على الصعيد الدولي  ‘ المركز ألف ‘الطرف ضماناً لامتثال هذه المؤسسة لمعايير        قلقـة   ابيْد أنه

  .بشأن أسباب التأخير في إنشاء هذه المؤسسة، وبشأن الموارد التي ستزوَّد بها لتضطلع بمهامها
إنشاء مؤسـسة وطنيـة     تمضي قدماً في عزمها على      أن  ) أ(دولة الطرف   لينبغي ل   

امتثالاً كاملاً  تضمن امتثال هذه المؤسسة     وأن  ) ب(قوق الإنسان في أقرب وقت ممكن؛       لح
، )مبادئ باريس (للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان          

بمـا يمكنـها مـن    لهذه المؤسسة الوطنية للازمة اعتمادات تخصيص الا بما في ذلك ضمان     
  .الاضطلاع بمهامها بفعالية

وتشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بمواصلة تحسين تشريعاتها وسياساتها من أجل              )٦(
ا تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومـات تـبين          بيْد أنه . الوفاء التام بالتزاماتها بموجب العهد    

، تتناقض مع أحكـام العهـد     أو  التي تتعارض    على التشريعات الوطنية     وضوح أولوية العهد  ب
لقلة كما تأسف اللجنة    . إلى الشريعة أحكام الشريعة والمسائل التي لا تستند       على  في ذلك    بما

  .)٢المادة  (لية التي تشير إلى أحكام العهدالمعلومات المقدمة عن قرارات المحاكم المح
ضمن تنفيذاً كاملاً   التزاماتها بموجب العهد     تنفيذ   تكفللدولة الطرف أن    ينبغي ل   

الطرف أن تتخذ تـدابير ملائمـة       وفي سبيل ذلك، ينبغي للدولة      . الإطار القانوني الوطني  
تفسير وتطبيق القوانين الداخلية، بما فيها تلك القائمة علـى أحكـام الـشريعة،              تكفل  

أيضاً إذكاء وعي القـضاة     الطرف   وينبغي للدولة . يتوافق مع التزاماتها بموجب العهد     بما
  . في القانون الداخليوبانطباقه بالعهد وموظفي القضاء 
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 مـن   ١ إعلانها التفسيري المتعلق بـالفقرة    بالدولة الطرف   لاحتفاظ  وتأسف اللجنة     )٧(
 أنـه   ،سابقةالتامية  الخفي ملاحظاتها   أن رأت،   للجنة  والذي سبق    من العهد،    ٣ والمادة   ٢ المادة
، فضلاً عن إبقائها على     )٤، الفقرة   CCPR/CO/69/KWT ( مع هدف العهد ومقصده    يتوافق لا

  .)٢ المادة(من العهد ) ب(٢٥ظاتها على المادة ، وعلى تحف٢٣إعلانها التفسيري المتعلق بالمادة 
 مـن   ١لدولة الطرف أن تسحب رسمياً إعلانها التفسيري المتعلق بالفقرة          ل ينبغي  

أن تنظر في سحب إعلانها التفـسيري المتعلـق         ينبغي لها   عهد، و  من ال  ٣ والمادة   ٢المادة  
  . من العهد) ب(٢٥ على المادة ها وتحفظ٢٣ ادةبالم
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ما يتعلق بمشاركة المـرأة في                 )٨(

التـشريعية  الحياة السياسية، فلا تزال اللجنة قلقةً بشأن نقص مستوى تمثيلـها في الهيئـات               
اسـتمرار  كما يساور اللجنة قلـق بـشأن   . والتنفيذية، وخاصةً بشأن عدم وجود قاضيات     

  ).٢٦ و٢٥ و٣المواد (دور المرأة في الأسرة والمجتمع ككل عن القوالب النمطية 
لدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية           ينبغي ل   

اعتماد لا سيما ب  ر ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع،        الجنسانية المتعلقة بأدوا  
مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، تعزيز زيادة ل، إذا لزم الأمرتدابير خاصة مؤقتة، 

بمـا يكفـل    لدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية       وينبغي ل . وكذلك في القطاع الخاص   
   .يةتولي منصب قاض لحقيقية فرصةللمرأة 

تؤثر حتفظ بها في التشريعات الحالية لأن الأحكام التمييزية التي اقلق الويساور اللجنة   )٩(
وتشير اللجنة، بوجه خاص، إلى رأيها أن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة  . حقوق المرأة في  

 ـ ٣شكّل انتهاكاً للمادة    ، وي ))٢٠٠٠(٢٨ من تعليق اللجنة العام رقم       ٢٤انظر الفقرة   ( ن  م
  .)٢٦ و٣ و٢المواد (العهد 

قوانين القائمة من أجل إلغـاء      لل شاملة   بمراجعةلدولة الطرف أن تضطلع     ينبغي ل   
أن تعكف على   ينبغي لها   و. جميع الأحكام التمييزية التي تمس بتحقيق المساواة بين الجنسين        

ذ إنها  تنظيم حملات توعية رسمية ومنهجية من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات، إ            
  . شكل من أشكال التمييز ضد المرأة

نوع بحسب ويساور اللجنة قلق إزاء شدة انخفاض الحد الأدنى لسن الزواج واختلافه         )١٠(
كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع الزواج المبكـر       . الجنس

  .)٢٣ و٣المادتان ( شرائح السكان الذي تمارسه بعض
الحـد  بيتعلق   مافيبين الرجل والمرأة    ى التمييز   الطرف أن تقضي عل   ينبغي للدولة     

الحد الأدنى لسن الـزواج للمعـايير       وينبغي لها أيضاً ضمان مطابقة      . الأدنى لسن الزواج  
  .مبكّراًة لمنع زواج البنات تدابير فعالاتخاذ الدولية و
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 شـهادة الرجـل   مـن   أقل قيمة   اكم  شهادة المرأة أمام المح   لأن  ويساور اللجنة قلق      )١١(
  .)٢٦ و١٤ و٣ و٢ المواد(

الـسلطات  بما يكفـل إيـلاء      ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل تشريعاتها وممارساتها          
  .الرجلتوليها لشهادة القضائية شهادة المرأة على الدوام القيمة القانونية والعملية ذاتها التي 

مـا يتعلـق     الكويتية في   الرجل الكويتي والمرأة   ويساور اللجنة قلق بشأن التمييز بين       )١٢(
بقدرتهما على نقل الجنسية الكويتية لأبنائهما، كما يساورها قلق بشأن احتمال عدم حصول             

ويساور اللجنة قلق أيـضاً  .  على أي جنسية من البدون الطفل المولود في الكويت من والدين       
سيما فيما يتعلق بعـدم      الكويتية، ولا بشأن انعدام الشفافية في عملية الحصول على الجنسية         

الإبلاغ بأسباب رفض منح هذه الجنسية، وبشأن عدم إجراء عملية إعادة نظـر في طلبـات       
  .)٢٦ و٢٤ و٣ و٢المواد  ( يعزز التعسّف في اتخاذ القراراتالجنسية، مما

الطرف أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، امتثـالاً  ينبغي للدولة     
 من العهد، وأن تُنهي التمييز بين الرجل والمرأة في مـسألة نقـل              ٢٤ من المادة    ٣ للفقرة
الطرف أن تضمن إعلام المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية         ينبغي للدولة   و. الجنسية

نظـر في   الإجراء إعادة   ينبغي لها إرساء     كما   بأسباب رفض منحهم إياها،    رسمياًالكويتية  
  .هذه الطلبات

 ٢٠١٠نـوفمبر   /ما تحيط اللجنة علماً بإنشاء جهاز مركزي في تشرين الثـاني          وفي  )١٣(
المقيمين بـصورة   "فئة من   حلٍّ لوضع البدون الذين تعتبرهم الدولة الطرف حالياً         للبحث عن   
علـى نطـاق    تنميط وتمييز   تعانيه هذه الفئة من     ، فلا تزال اللجنة قلقةً بشأن ما        "غير قانونية 

قلق بشأن الممارسة المتمثلة في الامتناع عن إصدار وثائق لهم، تشمل           ال هاكما يساور . واسع
بعض الشهادات التي يحق لجميع الأشخاص الذين يولدون أو يتزوجـون في إقلـيم الدولـة             

التعـسّف في   عـن    تقاريرويساورها قلق أيضاً بشأن ما وردها من        . الطرف الحصول عليها  
  .)٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢٣ و٢المواد ( انون الجنسية الكويتي على البدونتطبيق ق

 لممارسة التمييز ضد البدون، بمـا في ذلـك          حداًالطرف أن تضع    ينبغي للدولة     
 أن تضمن تمتع جميع الأشخاص الموجودين       وينبغي لها يتعلق بتنفيذ قانون الجنسية لديها،       ما

  .بالحقوق المحددة في العهد في إقليمها
 لعمليات الإعدام في الدولـة الطـرف منـذ           الوقف الفعلي  تطبيقوتلاحظ اللجنة     )١٤(

  :غير أن قلقاً يساورها بشأن ما يلي. ٢٠٠٧ عام
  ؛ المحكوم عليهم بالإعدامعنبرفي ارتفاع عدد الأشخاص الذين ما زالوا   )أ(  
تشمل جرائم غير   وكثرة عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام،            )ب(  

  .)٦المادة  (تعلق بالمخدراترجي وجرائم تواضحة تتعلق بالأمن الداخلي والخا
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 المتمثلـة في   ٦ من المادة    ٢نتهاكات الفقرة   لا تضع حدا الطرف أن   ينبغي للدولة     
 الجـرائم   شـد تشريعاتها على عقوبة الإعدام على جرائم لا يمكن اعتبارها أ         الاحتفاظ في   

يَ صـفةً رسميـة     أن تضف أيضاً  الطرف  ينبغي للدولة   و. بالمعنى المقصود في العهد   خطورة  
الوقف الفعلي الحالي لعقوبة الإعدام، وتنضم إلى البروتوكـول الاختيـاري الثـاني              على

  .بالعهد الملحق
ويساور اللجنة قلق بشأن الافتقار إلى بيانات إحصائية عن حالات العنف المـترلي               )١٥(

داخل  ضد المرأة    خلوْ قانون الجزاء من أحكام تجرِّم العنف المترلي والجنسي        بشأن  والجنسي، و 
  بشأن عدم تجريم الاغتـصاب الزوجـي       كما يساور اللجنة قلق   . الأسرة أو في مكان العمل    

  .)٧ و٦ و٢المواد (
ينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم أعمال العنف المترلي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب               
ت العنف المـترلي    ا إنشاء قاعدة بيانات لجمع معلومات وافية عن حالا         ينبغي له  كما. الزوجي

والجنسي المبلّغ عنها، وعن التحقيقات الجنائية التي أُجريت فيها والمقاضاة الجنائيـة عليهـا،              
  . للضحاياوالتعويضات التي منحتوالعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال، 

وتأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات تجرِّم التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة               )١٦(
  .)٧المادة  ( المهينة وفقاً للمعايير الدوليةسية أو اللاإنسانية أوالقا

امـاً   تم يكون مطابقاً الطرف أن تعتمد في تشريعاتها تعريفاً للتعذيب        ينبغي للدولة     
لدولة الطرف  ينبغي ل و.  من العهد  ٧المادة   من اتفاقية مناهضة التعذيب، و     ٤ و ١للمادتين  

رتكاب أي فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسـية          أن تضمن المقاضاة والمعاقبة على ا     
  .هينة بما يتناسب وخطورة الفعلأو اللاإنسانية أو الم

ويساور اللجنة قلق لأن القوانين الجزائية الحالية للدولة الطـرف لا تـشمل جميـع            )١٧(
 ـ     لويساورها قلق أيضاً    . أشكال الاتجار بالأشخاص   ة عدم توفر معلومات إحصائية عن جريم

  .)٨المادة  (لأشخاصالاتجار با
ينبغي للدولة الطرف أن تسنّ تشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع ضمان             

أن تُنشئ قاعدة بيانات رسميـة بـشأن عـدد          لها  وينبغي  . لمبادئ العهد مطابقتها الكاملة   
حالات الاتجار بالأشخاص، وخصائصها، وكيفية تعامل السلطات القضائية معها، وسبل          

  .لانتصاف وأشكال الجبر المتاحة للضحاياا
خدم المنازل من   ويساور اللجنة قلق بشأن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي يعانيها            )١٨(

علـى   هؤلاء ويتفاقم هذا الوضع في ظل نظام الكفالة الذي يرهن حصول       . نيالعمال المهاجر 
كما يساور اللجنة قلق بـشأن      . واصالخعمل  الأرباب  بموافقة  في البلد   والبقاء  تصاريح عمل   

، ٢٠١٠من قـانون العمـل في القطـاع الأهلـي الـصادر عـام               خدم المنازل   استبعاد  
. التعديلات التي أُدخلت على نظام الكفالة لم تضمن احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية ولأن
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لعمل ترام أرباب ا  وتأسف اللجنة أيضاً لافتقار الدولة الطرف إلى آليات رقابة فعالة تضمن اح           
  .)٨ و٧المادتان  (للوائح التوظيف

تضع إطاراً تشريعياً يكفل    أن  الطرف أن تتخلى عن نظام الكفالة و      ينبغي للدولة     
أن تُنشئ آليةً تراقـب     لها أيضاً   ينبغي  و. المهاجرينخدم المنازل من العمال     احترام حقوق   

 وتعاقب  متحقق في انتهاكاته  أن   و ،بفعالية مدى احترام أرباب العمل للتشريعات واللوائح      
عـن  لإبـلاغ  لعلى مبادرة العمال أنفسهم     ، وألا تعتمد هذه الآلية اعتماداً شديداً        عليها
  .الانتهاكات هذه

ويساور اللجنة قلق إزاء إمكانية بقاء الشخص المحتجَز لدى الشرطة مدة أربعة أيـام          )١٩(
.  يومـاً  ٢١د هذه الفترة لتـصل إلى       إمكانية تمدي إزاء  قبل عرضه على موظف التحقيقات و     

لا يمكنـه   الـشخص المحتجَـز   مفادها أنادعاءات ويساورها قلق أيضاً بشأن ما وردها من   
  .)٩المادة  (فوراً الاستعانة بمحامٍ والاتصال بأسرته

القـبض   أُلقي عليه    كفل لأي شخص  الطرف أن تعتمد تشريعات ت    ينبغي للدولة     
الطرف ينبغي للدولة   كما  .  ساعة ٤٨ل أمام قاضٍ في غضون      بتهمة جنائية المثو  احتُجز   أو

قوانينها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز علـى      من  ضمن مواءمة جميع الجوانب الأخرى      أن ت 
المحتجـزين  الأشخاص  ومن ذلك بتمكين     من العهد،    ٩ذمة المحاكمة مع مقتضيات المادة      

  . بأسرهمتصالمن الاو مبمحامن الاستعانة فوراً 
ويساور اللجنة قلق بشأن عدم تحديد مدة قصوى لاحتجاز الأشخاص في انتظـار               )٢٠(

ة النظـر   ترحيلهم، وعدم توفر سبل انتصاف قضائية تمكِّن هؤلاء الأشخاص من التماس إعاد           
  .)٩المادة  (في مدى قانونية احتجازهم

 احتجاز الأشخاص الـذين هـم في         عدم تجاوز  الطرف أن تضمن  ينبغي للدولة     
ار الترحيل فترة معقولة من الزمن، وتوفير سبل انتصاف قضائية لإعادة النظر في مدى انتظ

  . قانونية احتجازهم
ويساور اللجنة قلق بشأن ما يُدّعى من تعرّض المحتجزين لدى الشرطة وفي مراكـز                )٢١(

  .)١٠ و٧المادتان (إنسانية أو مهينة  الاحتجاز لممارسات تعذيب ومعاملة لا
الطرف أن تضمن التحقيق المستقل والعاجل مع مـوظفي الدولـة           لة  ينبغي للدو   

المسؤولين عن ما يُدّعى من أفعال تعذيب ومعاملة لا إنسانية أو مهينة ومقاضـاتهم، وأن               
احتـرام قواعـد الأمـم      أن تكفل   لها أيضاً   ينبغي  و. عويضاتتمنح ضحايا هذه الأفعال ت    

  .حتراماً كاملاً االمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
ويساور اللجنة قلق لعدم اعتراف الدولة الطرف بحق الاستنكاف الضميري من أداء              )٢٢(

  .)١٨المادة  ( هذا الحقلإعمالالخدمة العسكرية وعدم اعتزامها اعتماد أحكام 
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الطرف أن تعتمد تشريعات تعترف بحق الاستنكاف الضميري مـن       ينبغي للدولة     
  .اً ولا تمييزياًتأديبيلا يكون لعسكرية  بديلاً للخدمة اوتوجدأداء الخدمة العسكرية، 

ويساور اللجنة قلق بشأن ممارسة الدولة الطرف التمييز بسبب الدين، ويشمل ذلك              )٢٣(
عدم أهلية غير المسلمين للتجنّس، وفرض قيود على بناء دور العبادة وإمكانية الوصول إليها،              

  .)٢٦ و١٨المادتان ( وخاصةً للهندوس والسيخ والبوذيين
الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص الحـق في ممارسـة شـعائرهم            ينبغي للدولة     
دون تمييز على   أهلية طلب الجنسية    أو معتقداتهم في دور عبادة ملائمة، والحق في          الدينية

  .أساس الدين
المحـاكم بموجـب   رفعـت إلى  ويساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع عدد القضايا التي           )٢٤(
 ٣العمل بـالفقرة  ما كان في إطار التجديف، التي لا تتوافق مع أحكام العهد باستثناء      انينقو

 ١٨ و ٢المـواد    ( منه ٢٠ من المادة    ٢اة في الفقرة    دة المتوخّ دَّالمحظروف  الفي  ، و ١٩ من المادة 
  .)٢٦ و١٩و

 الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها المتعلقة بالتجـديف والقـوانين          ينبغي للدولة     
منسجمة تمامـاً مـع     هذه التشريعات والقوانين    بحيث تكون    وفي تطبيقها    ،المتصلة بذلك 

نظـام  أو  من الأديـان    دين  أن حظر مظاهر عدم احترام      مراعية في ذلك    أحكام العهد،   
ما كان في   ، بما في ذلك قوانين التجديف، لا يتوافق مع أحكام العهد، باستثناء             عقائدي ما 

 مـن   ٢دة المتوخّاة في الفقـرة      الظروف المحدَّ في  ، و ١٩من المادة    ٣العمل بالفقرة   إطار  
  ).٣٤ من تعليق اللجنة العام رقم ٤٨الفقرة ( منه ٢٠ المادة

على حرية التعبير في قـانون الـصحافة        مفرطة  قيود  إزاء فرض   ويساور اللجنة قلق      )٢٥(
روع إلى المـوظفين    ، بما في ذلك حظر توجيه النقد المـش        ذات الصلة التشريعات  في  والنشر و 

التي تتحدث  دعاءات  لاكما يساورها قلق بشأن ا    . الحكوميين وغيرهم من الشخصيات العامة    
القبض على الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير عبر وسائط الإعلام             عن  

  .)١٩المادة (محاكمتهم وترحيلهم على نحو تعسفي وعبر الإنترنت واحتجازهم و
فقاً وذات الصلة   الطرف أن تنقّح قانون الصحافة والنشر والقوانين        دولة  ينبغي لل   

كي تكفل للأشخاص كافة ممارسة حقهم في حرية        ) ٢٠١١(٣٤لتعليق اللجنة العام رقم     
تنظر في  أن  أن تحمي تعددية وسائط الإعلام، و     وينبغي أيضاً   . الرأي والتعبير ممارسةً كاملة   

  .عدم تجريم التشهير
 اللجنة قلق بشأن نظام تعيين القضاة من جانب أمير البلاد، كما أنها قلقـة               ويساور  )٢٦(

لـوزارة  التـابع   لمجلس الأعلى للقضاء    ل ته الشديدة تبعيبسبب   القضاء   يةحيال تأثّر استقلال  
انعـدام  عدم وضوح مركز القضاة الأجانب المعيَّنين في الدولـة الطـرف و           سبب  العدل، وب 

  .)١٤المادة (الوظيفي استقرارهم 
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الطرف أن تكفل استقلال القضاء بإصلاح آليات تعـيين القـضاة           ينبغي للدولة     
. وترقيتهم وتقييمهم، وإلغاء علاقة التبعية بين المجلس الأعلـى للقـضاء ووزارة العـدل          

لدولة الطرف أيضاً أن تعيد النظر في طرائق تعيين القضاة الأجانب وتحديد مـدة              ينبغي ل و
  . بصورة كاملة الذاتي ونزاهتهمواكتفاءهمليتهم استقلابحيث تكفل خدمتهم 

ويساور اللجنة قلق بشأن الافتقار إلى إحصائيات بخصوص عدد الأشخاص الـذين              )٢٧(
 ولا يزالون محتجَزين على الرغم من قـضائهم         ١٩٩١محاكم عسكرية في عام     قبل  أُدينوا من   

عادة  لإ نزيهةويئة مستقلة   هعلى  هذه الحالات   عرض  عدم  لكما يساورها قلق    . مدد عقوباتهم 
  .)١٤ و٩المادتان  ( فيهاالنظر

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعادة النظر في حالات الأشخاص المحتجـزين              
، والإفـراج   ١٩٩١بموجب أحكام السجن التي أصدرتها المحاكم العسكرية في عـام           

قـضائهم  لا يزالون محتجزين بعـد  الذين  شخاص  من هؤلاء الأ   الفوري كذلك عن أيِّ   
  . عقوباتهم  مدد

 سلطات الدولة الطرف    ورود معلومات تفيد بأن   ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار        )٢٨(
بالتظاهر لأسباب غير معقولة وإفراطها في اسـتخدام القـوة لتفريـق            تراخيص  منح  ترفض  

  .)٢١المادة ( الأفراد في حرية التجمّع السلمي المظاهرات السلمية، مما يقيّد حق
تمتـع  أن تكفل   وممارساتها، و وسياساتها  الطرف أن تنقّح تشريعاتها     ي للدولة   ينبغ  

ينبغي و.  من العهد  ٢١جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة          
  .أن تضمن عدم إخضاع ممارسة هذا الحق لأي قيود غير تلك التي يُجيزها العهدلها 

فتقار الدولة الطرف إلى إطار قانوني ينظم وجود الأحـزاب          لاقلق  الويساور اللجنة     )٢٩(
تستلزم الحصول علـى    تظاهرات  الجماعات السياسية عن تنظيم     ، الأمر الذي يعوق     السياسية

في الحيـاة   المشاركة الفعالـة    عن  ، و السعي للحصول على التمويل   إذن رسمي لعقدها، وعن     
  .)٢٥ و٢٢المادتان  (السياسية للدولة الطرف

الطرف أن تعتمد إطاراً قانونياً ينظم وجود الأحـزاب الـسياسية،      بغي للدولة   ين  
  .ة في الحياة السياسية الكويتيةويمكّنها من المشاركة الفعالة والرسمي

 ويساور اللجنة قلق بشأن تجريم العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفـس              )٣٠(
". التـشبّه بـالجنس الآخـر     "هـو   جديد   وجود توصيف جنائي  الجنس، وكذلك بشأن    

يساورها قلق بشأن ما وردها من بلاغات بارتكاب أعمال عنف ضد المثليات والمثليين   كما
الاعتقـال  لمضايقات، وولا سيما اجنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية،     

الميـل  لى أساس   لاعتداء والتحرّش الجنسيين ع   التعذيب، و وا،  والإيذاءتعسفاً،  والاحتجاز  
  .)٢٦ و٢ن المادتا (الجنسانيةالهوية أو الجنسي 
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العلاقة الجنسية بالتراضي بين البـالغين      أن تتخلى عن تجريم     الطرف  ينبغي للدولة     
من نفس الجنس، وأن تلغي جريمة التشبّه بالجنس الآخر، من أجل مواءمة تشريعاتها مـع               

 لوضع حد لوصم المثلية الجنسية اجتماعياً       اللازمةالإجراءات  أن تتخذ   وينبغي لها   . العهد
 تُمارس  أنها ترفض جميع أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف التي         تبيّن بشكل واضح    وأن  

  .تهم الجنسانيةضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هوي
أو ويساور اللجنة قلق بشأن عدم حماية الرعايا الأجانب المنتمين إلى أقليات عرقيـة                )٣١(

  .)٢٧المادة  (ة أو لغوية تعيش في الدولة الطرفديني
بصفتها اللغوية  وتعترف رسمياً بالأقليات العرقية والدينية      الطرف أن   ينبغي للدولة     

  . من العهد٢٧تكفل حماية حقوقها وتعزيزها امتثالاً لأحكام المادة أن وتلك 
ونص التقريـر الـدوري     وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد،            )٣٢(

الثاني، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات             
الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غـير            

  .الحكومية العاملة في البلد، وكذلك في صفوف الجمهور العام
لدولة الطـرف أن    ينبغي ل  من النظام الداخلي للجنة،      ٧١ من المادة    ٥فقاً للفقرة   وو  )٣٣(

تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة بتنفيذ توصـيات اللجنـة المقدمـة في                
  . أعلاه٢٥ و١٩ و١٨ الفقرات

ك وتدعو اللجنة الدولة الطرف، التي لم تقدّم بعد وثيقتها الأساسية، إلى أن تقدّم تل               )٣٤(
الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدوليـة لحقـوق              
الإنسان، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقـوق             

  .)HRI/GEN/2/Rev.4( ٢٠٠٦يونيه /الإنسان الذي عُقد في حزيران
لة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثالث، الذي يحين          وتطلب اللجنة إلى الدو     )٣٥(

، معلومات محددة محدثة عن تنفيـذ جميـع         ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢موعد تقديمه في    
علـى   كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتشاور       . توصيات اللجنة وعن العهد ككل    

ظمات المجتمع المدني والمنظمات غير     نطاق واسع، عند إعداد تقريرها الدوري الثالث، مع من        
  . الحكومية العاملة في البلد وتُشركهما في إعداده

  النرويج  -١٠٦
 في (CCPR/C/NOR/6)نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من النـرويج     )١(

ــستيها  ــودتين في ،)CCPR/C/SR.2845 وCCPR/C/SR.2844 (٢٨٤٥ و٢٨٤٤جل  ٢٤ المعق
ــشرين الأو٢٥و ــوبر/ل ت ــستها  . ٢٠١١أكت ــة، في جل ــدت اللجن  ٢٨٥٨واعتم

(CCPR/C/SR.2858)الملاحظات الختامية التالية٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢ ، المعقودة في ،.  
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  مقدمة  -ألف
وتعرب أيضاً عن   . ترحب اللجنة بتقديم النرويج تقريرها الدوري السادس في موعده          )٢(

كما تعرب  . ة تجديد حوارها البنَّاء مع الدولة الطرف      تقديرها للمعلومات الواردة فيه ولفرص    
 (CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1)اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتـها           

على قائمة المسائل، والتي استُكملت بالردود الشفوية التي قـدمها الوفـد، وللمعلومـات              
تحديث وثيقتها  لللجنة أيضاً بالدولة الطرف     وتشيد ا . التكميلية التي قُدمت إلى اللجنة خطياً     

  . (HRI/CORE/NOR/2009)  باستمرارالأساسية

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :التاليةذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية والمؤسسية ااتخبترحب اللجنة   )٣(

الخفيفـة مـن    شكال  الأ لحظر   ٢٠١٠تعديل قانون شؤون الطفل في عام         )أ(  
  ؛العقوبة البدنية

  ؛٢٠٠٤سنّ قانون ملكية وسائط الإعلام في عام   )ب(  
   المتعلق بحرية التحرير في وسائط الإعلام؛ ٢٠٠٨ لعام ٤١سنّ القانون رقم   )ج(  
  ؛٢٠١٢-٢٠٠٩اعتماد خطة عمل لتعزيز المساواة ومنع التمييز العرقي للفترة   )د(  
للإنـاث  ه الأعـضاء التناسـلية      ـة تشوي ـة العمل لمكافح  ـاعتماد خط   )ه(  
  ؛ ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

  .٢٠١١-٢٠٠٨اعتماد خطة العمل لمناهضة الزواج بالإكراه للفترة   )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
في كيفية تناول حقوق الإنـسان     عملية تفكير    الدولة الطرف    بإطلاقترحب اللجنة     )٤(

  . على نحو أفضلضمن إطارها الدستوري
 إطارهـا    في  العهـد   التي يكفلها  الحقوق أن تكفل مراعاة  ينبغي للدولة الطرف      

  ).٢المادة (، بما فيها الحق في الانتصاف الفعال مراعاةً كافيةالدستوري 
وبينما ترحب اللجنة بوجود المركز الوطني لحقوق الإنـسان الـذي يـؤدي دور                )٥(

ة إعادة هيكلة المركز    المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يساورها قلق بشأن إمكانية تأثير عملي         
الوطني الجارية تأثيراً سلبياً على قدرته على أداء مهامه وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات              

  ).٢المادة ) (مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
 أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق        التأكد من ينبغي للدولة الطرف      
عن تحوّل المؤسسة تحوّلاً فعالاً، بغية منحها ولايـة واسـعة   ستسفر  الجارية حالياً   الإنسان  
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تحرص على  وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن        . النطاق في مسائل حقوق الإنسان    
  . اماً لمبادئ باريس تممطابقة المؤسسة الجديدة أن تكون

رة بحسب الموارد المالية لا تأخـذ في        ويساور اللجنة قلق لأن المساعدة القانونية المقدَّ        )٦(
الحسبان ظروف مقدمي الطلبات الفعلية ولأنها تُقيَّم دون مراعاةٍ للتكلفة الفعليـة للخدمـة              

فضلاً عن ذلك، لا تُتاح المساعدة القانونية إطلاقاً في أنواع معينة من          . القانونية التي يلتمسونها  
  ). ١٤المادة (القضايا 
ف أن تعيد النظر في نظام المساعدة القانونية المجانية لديها لكي           ينبغي للدولة الطر    

  .تقدم المساعدة القانونية مجاناً في أي قضية تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك
وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل القضاء على جميـع                )٧(

 تعرّض  التي تتحدث عنتقاريرال قلق حيال أشكال التمييز في منح إعانات الإسكان، يساورها   
. الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة للتمييز والقوْلبة النمطية السلبية في قطاع الإسكان           

 تعرض الأشخاص المنحدرين مـن      التي تتحدث عن   علوماتالمكما يساور اللجنة قلق حيال      
  ). ٢٦ و٢المادتان (أصول مهاجرة للتمييز في العمل 

لقضاء على جميع أشكال التمييز في قطاع       لدولة الطرف أن تتخذ تدابير      ينبغي لل   
 التي قد يتبناها مالكو   لقوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيّز      ل للتصديالإسكان وتدابير   

 تأجير المساكن للأشخاص المنحـدرين مـن        وتمنعهم من العقارات وأصحاب الممتلكات    
أن تكثف جهودها لمكافحـة التمييـز ضـد         كما ينبغي للدولة الطرف     . أصول مهاجرة 

  . الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة في المسائل المتعلقة بالعمل
وبينما ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مـا يتعلـق بتحقيـق         )٨(

المساواة بين الجنسين، يساورها قلق إزاء عِظَم الفجوة في الأجـور بـين الرجـل والمـرأة                 
  ).٢٦ و٣ دتانالما(

 ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حـصول النـساء               
  .ز هذه التدابيري وتعز، على أجر متساوٍ لقاء العمل المتساوي القيمةوالرجال

 انتشار العنف القـائم علـى       المعلومات التي تتحدث عن   ويساور اللجنة قلق بشأن       )٩(
.  الـشرطة  والذي قلما تبلغ به   سيما الاغتصاب،    ، ولا  على نطاق واسع   أساس نوع الجنس  

 النساء والأطفـال    الذي يستهدف كما يساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع معدل العنف المترلي          
  ). ٢٦ و٧ و٣المواد (يسفر عن وفيات و

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف              
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطـرف       . سيما العنف الجنسي   لة، ولا المرأة مكافحةً فعا  ب

توعية المجتمع بظاهرة انتشار العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك العنـف                
المترلي، وتوفير التدريب الملائم لموظفي إنفاذ القانون كي يكونوا قادرين علـى التعامـل              
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ة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق مع مرتكبي هذه وينبغي للدول. الفعال مع هذه الحوادث   
  .الأفعال، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة

الإفراط في استخدام القوة القسرية     التي تتحدث عن     تقاريرالويساور اللجنة قلق إزاء       )١٠(
 لجـان الرقابـة     مع المرضى النفسيين وتردي آليات رصد مؤسسات رعاية الصحة العقلية في          

  ). ١٠ و٩ و٧المواد (
 ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لإنهاء استخدام القـوة القـسرية              
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطـرف       .  مع المرضى النفسيين على نحو غير مبرَّر       والحجر
م طـبي    بعد إجراء تقيـي    بالحجر إلا  أي قرار باستخدام القوة القسرية و      عدم اتخاذ ضمان  
. اسـتخدامه مـع المـريض      الحجر المطلوب    وأر القوة القسرية    اقدموافٍ يحدد   ومختص  

علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نظامها المتعلق برصد مؤسسات رعايـة   و
  . الصحة العقلية والإبلاغ عنها من أجل منع وقوع أي انتهاكات

الحبس قبل المحاكمة والحبس الانفرادي قبل      ويساور اللجنة قلق إزاء زيادة استخدام         )١١(
  ). ١٠ و٩ و٧المواد ( بعد الإدانة بنظام العزلالمحاكمة، وكذلك الحبس 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم استخدام الحبس الانفرادي، قبل المحاكمـة              
  . وبعد الإدانة على حدٍّ سواء، إلا في الظروف الاستثنائية القصوى ولفتراتٍ محدودة

 وطول مدته المفـرط    الأحداث قبل المحاكمة     ظروف حبس ويساور اللجنة قلق إزاء       )١٢(
  ). ١٤ و١٠المادتان (

إلى أضيق الحـدود     حبس الأحداث قبل المحاكمة      تحصرينبغي للدولة الطرف أن       
  .  تعتمد، قدر الإمكان، تدابير بديلة للحبس قبل المحاكمةوأن

 تبذلها الدولة الطرف من أجل إنـشاء وحـدات          بالجهود التي بينما ترحب اللجنة    و  )١٣(
علـى  هـا   احتجاز منفصلة للأحداث، يساورها قلق بشأن إبقاء الدولة الطرف علـى تحفظ           

 من العهد وبشأن عدم فصل الأحـداث عـن الـسجناء            ١٠ من المادة    ٣و) ب(٢الفقرتين  
  ). ١٠المادة (البالغين 

 مـن   ٣و) ب(٢ى الفقرتين    أن تنظر في سحب تحفظاتها عل      ينبغي للدولة الطرف    
 من العهد؛ وينبغي لها، في الوقت نفسه، أن تضمن فصل الأحداث عن السجناء      ١٠المادة  

 الأخذ بأشكال بديلة للعقوبة، من قبيل الخدمة المجتمعية واسـتخدام    وتشجع على البالغين  
  . لكترونيةالإ الرقابةأجهزة 

 من  ٢٠ من المادة    ١على الفقرة   وتأسف اللجنة لعدم سحب الدولة الطرف تحفظها          )١٤(
كما تأسف لاستمرار خطاب الكراهية ضد الصاميين، والتصريحات الداعية إلى كره           . العهد

  ). ٢٠المادة (الأجانب ومعاداة السامية وكره الإسلام 
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علاوةً و. ٢٠سحب تحفظها على المادة     إمكانية   أن تنظر في     ينبغي للدولة الطرف    
طرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى إذكاء الـوعي          للدولة ال ينبغي  على ذلك،   

وينبغي تدريب موظفي إنفاذ القـانون مـن أجـل          . وتعزيز التسامح والتنوع في المجتمع    
  .أصحاب هذا الخطابالكشف عن خطاب الكراهية الذي يشكّل جريمة ومقاضاة 

شمل الأسرة  وبينما تلاحظ اللجنة أن شروط الحصول على تصريحات الإقامة وجمع             )١٥(
قد يؤثر المفرط  الشروط حجمأن  من  قلق  التهدف إلى منع حالات الزواج القسري، يساورها        

  ).٢٦ و٢٣ و٢المواد (سلباً على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج 
 أثر الـشروط الجديـدة      أن تنجز دراسة لتقييم    تحث اللجنة الدولة الطرف على      
ول على هذه التصاريح على التمتع بالحق في الحياة الأسـرية والـزواج             للحصالمطلوبة  

وينبغي أن تقيّم هذه الدراسة مسألة ما إذا كان ينبغـي تعـديل هـذه               . واختيار الزوج 
  . الشروط من أجل تحسين مستوى احترام الحق في الحياة الأسرية

لبروتوكـولين  هـد، وا ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع كلاًّ من الع     و  )١٦(
ن به، ونص التقرير الدوري السادس، والردود الخطية التي قدمتها رداً على            يْالاختياريين الملحق 

قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بغية زيادة مـستوى الـوعي في               
ني والمنظمـات غـير     أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المد       

وتقترح اللجنة أيضاً أن يُترجم     .  عامة الجمهور  صفوفالحكومية العاملة في البلد، وكذلك في       
كما تطلب اللجنة إلى الدولـة      . التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف       

منظمـات  أن تتشاور على نطاق واسع، عند إعداد تقريرها الدوري السابع، مـع              الطرف
  .المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )١٧(
 في  الـواردة تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة بتنفيذ توصـيات اللجنـة              

  . أعلاه١٢ و١٠ و٥ الفقرات
رف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحـل          وتطلب اللجنة إلى الدولة الط      )١٨(

محدثة عن تنفيـذ جميـع      و، معلومات محددة    ٢٠١٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢موعد تقديمه في    
  .توصيات اللجنة وتنفيذ العهد ككل

  جمهورية إيران الإسلامية  -١٠٧
 ـ         ـنظرت اللجن   )١( ه جمهوريـة إيـران     ـة في التقرير الـدوري الثالـث الـذي قدمت
ــلاميةالإ ــساتها ) CCPR/C/IRN/3( س  CCPR/C/SR/2834( ٢٨٣٦ و٢٨٣٥ و٢٨٣٤في جل
. ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  ١٨ و ١٧المعقودة في   ) CCPR/C/SR/2836 و CCPR/C/SR/2835و

) CCPR/C/SR/2858 وCCPR/C/SR/2857( ٢٨٥٨ و٢٨٥٧واعتمــدت اللجنــة في جلــستيها 
  .لملاحظات الختامية التالية ا٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٢المعقودتين في 
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  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية وبالمعلومات الواردة   )٢(
وتعرب اللجنة عن ترحيبها بفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بـشأن              . فيه

. ة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد     التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمول       
وتعــرب اللجنــة عــن امتنانهــا للدولــة الطــرف لمــا قدمتــه مــن ردود كتابيــة  

)CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1 (    على قائمة المسائل)CCPR/C/IRN/Q/3(    وهي ردود استكملها ،
  .الوفد بردوده الشفوية

 عامـاً   ١٨م بعد مرور    غير أن اللجنة تلاحظ بأسف أن التقرير الدوري الثالث يقدَّ           )٣(
على النظر في التقرير الدوري الثاني، وتأمل أن يستمر تعاون الدولة الطرف البناء مع اللجنـة      

  في هذه الملاحظـات الختاميـة      في دورتها الثالثة بعد المائة من خلال تنفيذ التوصيات المقدمة         
  .تنفيذاً فعالاً وتقديم تقريرها الدوري الرابع في موعده

  وانب الإيجابيةالج  -باء
  :ترحب اللجنة بما يلي  )٤(

 بتوقيع البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة       ٢٠١٠سبتمبر  /أيلولالقيام في     )أ(  
  حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة؛ 

 إلى اتفاقية حقوق الأشـخاص      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول الانضمام في     )ب(  
  ذوي الإعاقة؛ 

 إلى البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة       ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلولضمام في   الان  )ج(  
  حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ 

  . على اتفاقية حقوق الطفل١٩٩٤يوليه /تموزالتصديق في   )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
شغال أن الدولة الطرف تشير في نظامها إلى مبادئ دينيـة معينـة          تلاحظ اللجنة بان    )٥(

  .باعتبارها قواعد أساسية
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احترام جميع التزاماتها بموجب العهد احتراماً كاملاً              

  .وعدم التذرع بأحكام قواعدها الداخلية لتبرير إخلالها بالتزاماتها بموجب العهد
لق لأن مكانة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلـي           ويساور اللجنة ق    )٦(

  .، مما يحول دون إعمال الحقوق الواردة في العهد إعمالاً كاملاًانونيغير محددة في النظام الق
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ أحكام العهد وتطبيقها بفعالية، بصرف النظر       

  .نوني المحليعن مكانة العهد في النظام القا
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ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة مختـصة                )٧(
  ).٢المادة ) (٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (في مجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس 

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يُعهد إليها               
 في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بما يكفي من الموارد المالية والبـشرية              بولاية واسعة 

  ).، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (تمشياً مع مبادئ باريس 
ورغم تطور مستوى تعليم النساء، يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض عدد النـساء في                )٨(

 لأن النساء لم يشغلن قط عـدداً مـن    وهي قلقة أيضاً  . مناصب صنع القرار في القطاع العام     
المناصب العامة كمناصب مجلس صيانة الدستور أو المناصب العليا في مجلس تشخيص مصلحة             

  ).٢٦ و٢المادتان (النظام، ولأنهن يستبعدن من تقلّد بعض الوظائف العامة كوظيفة القاضي 
هيئـات  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل زيادة عدد النـساء في       

وينبغي أيـضاً أن    . صنع القرار والهيئات القضائية على جميع المستويات وفي جميع المجالات         
  .تنظم برامج تدريب خاصة بالنساء وحملات توعية منتظمة في هذا الصدد

ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار انعدام المساواة بين المرأة والرجل في شؤون الزواج               )٩(
  ).٢٦ و٢ادتان الم(والأسرة والإرث 

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون المدني وأن تمضي في تعديل مشروع قـانون                
إلغاء شرط موافقة الأب أو الجد على الزواج كي يكـون الـزواج              )أ(حماية الأسرة بغية    

منح الأمهـات   )ج(منح النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في الطلاق؛ و      )ب(قانونياً؛ و 
وية في الحضانة، بما في ذلك بعد بلوغ الطفل سن السابعة أو في حال زواج الأم                حقوقاً مسا 

منح النساء   )ه(إسناد الوصاية على الطفل إلى الأم في حال وفاة الأب؛ و           )د(مرة أخرى؛ و  
إلغاء الحكم القانوني المتعلق بواجب طاعـة        )و(حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في الإرث؛ و      

حظـر   )ح(إلغاء شرط موافقة الزوج قبل سفر المرأة خارج البلد؛ و          )ز(الزوجة زوجها؛ و  
وينبغـي أن تعتمـد     . تجريد الرجل من سلطة منع زوجته من العمل        )ط(تعدد الزوجات؛ و  

  .الدولة الطرف أيضاً قانوناً يخول النساء الإيرانيات حق نقل جنسيتهن إلى أبنائهن
 ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويـة       ويساور اللجنة قلق لأن المثليات والمثليين       )١٠(

وهـي  . الجنسانية يتعرضون للمضايقة والاضطهاد والعقاب القاسي بل حتى لعقوبة الإعدام         
قلقة أيضاً لأن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للتمييز على أساس ميولهم الجنسية، في مجـالات              

ا يتعرضـون للإقـصاء     منها الحصول على الوظائف والسكن والتعليم والرعاية الصحية، كم        
  ).٢٦ و٢المادتان (الاجتماعي داخل مجتمعهم 

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف أو تعدّل جميع التشريعات التي تنص على التمييز ضد                
أفراد بعينهم واضطهادهم ومعاقبتهم بسبب ميـولهم الجنـسية أو هويتـهم الجنـسانية،              

وينبغي ضمان الإفـراج الفـوري      . تالتشريعات التي يمكن أن تفضي إلى تلك الممارسا        أو
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المشروط عن أي سجين يُحتجز لا لسبب سوى ميوله الجنسية أو ممارساته الجنـسية               وغير
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيـضاً جميـع التـدابير           . القائمة على موافقة حرة ومتبادلة    

لى أسـاس الميـول     التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لإزالة وحظر التمييز ع         
الجنسية في مجالات منها الحصول على الوظائف والسكن والتعلـيم والرعايـة الـصحية،              
ولضمان حماية الأفراد ذوي الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية المختلفة من العنف والإقصاء             

وتؤكد اللجنة من جديد أن جميع هذه الأمور تدخل بالكامـل           . الاجتماعي داخل مجتمعهم  
وهي تحث الدولة الطرف    . نطاق الحقوق الواردة في العهد ومن ثم في نطاق ولاية اللجنة           في

على أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عـن تمتـع المثليـات والمثلـيين                
  . ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بالحقوق المنصوص عليها في العهد

ق إزاء خلو قانون العقوبات من أحكام محددة بشأن العنف المترلي،           ويساور اللجنة قل    )١١(
وهي قلقة أيضاً بسبب    . وإزاء عدم التحقيق في قضايا العنف المترلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم         

إعفاء الزوج من العقاب على القتل العمد في حال قتل زوجته عند الشك في خيانتـها لـه                  
  ).٢٦ و٢ المادتان(

تمد الدولة الطرف قانوناً يجرّم العنف المـترلي وأن تقـوم بخطـوات             ينبغي أن تع    
لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية وأن تكفل إمكانية وصول الضحايا على الفـور إلى سـبل               

. الانتصاف والحماية، وذلك بطرق منها إنشاء ما يكفي من الملاجئ الآمنة لفائدة الضحايا            
فعالية في أعمال العنف المترلي ومقاضاة الجنـاة        وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق ب      

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إعفاء الزوج من العقاب علـى القتـل              . ومعاقبتهم
  . العمد في حال قتل زوجته عند الشك في خيانتها له

ولا تزال اللجنة قلقة بالغ القلق إزاء الارتفاع والتزايد المفرطين في عـدد أحكـام                 )١٢(
م الصادرة والمنفذة في الدولة الطرف، وإزاء الطائفة الواسعة من الجرائم الـتي يعاقـب       الإعدا

. عليها بالإعدام وتعريفها الغامض في أحيان كثيرة، فضلاً عن أساليب تنفيذ عقوبة الإعـدام             
وهي قلقة أيضاً بسبب استمرار تنفيذ الإعدام في الساحات العامة والرجم بالحجارة كوسيلة             

وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ارتفاع نسبة عمليات الإعدام المنفذة من قبل الدولـة في            . للإعدام
  ).٧ و٦المادتان (مناطق الأقليات الإثنية 

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في حظر عقوبة الإعدام أو على الأقـل في تنقـيح                 
 الـوارد في    بالمعنى" أخطر الجرائم "قانون العقوبات بحيث يقتصر فرض هذه العقوبة على         

بشأن الحـق في    ) ١٩٨٢(٦ من العهد وفي تعليق اللجنة العام رقم         ٦ من المادة    ٢الفقرة  
 من العهد كلما    ١٤ و ٦وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استيفاء متطلبات المادتين         . الحياة

فرضت عقوبة الإعدام، وينبغي أيضاً أن تكفل تمكين كل فرد محكوم عليه بالإعدام، بعد              
 جميع سبل الطعن القانونية، من فرصة فعلية لممارسة حقـه في التمـاس العفـو                استنفاد

وينبغي كذلك أن تحظر الدولة الطـرف       . طلب تخفيف العقوبة من السلطات المختصة      أو
  . ممارسة الإعدام في الساحات العامة والرجم بالحجارة كوسيلة للإعدام
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الأحداث وفرض عقوبة الإعدام علـى      ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار إعدام          )١٣(
 من  ٥ أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة، وهو ما يخالف أحكام الفقرة            

  ).٦المادة ( من العهد ٦ المادة
ينبغي أن تضع الدولة الطرف على الفور حداً لإعدام الأحداث وأن تمـضي في                

لقانون الجنائي الإسلامي بغية إلغـاء   تعديل مشروع قانون التحقيق في جرائم الأحداث وا       
وينبغي للدولة الطرف   . عقوبة الإعدام فيما يتصل بالجرائم المرتكبة قبل سن الثامنة عشرة         

ريمة قبل سن   الجأيضاً أن تخفف جميع أحكام الإعدام الصادرة في حق الجناة الذين ارتكبوا             
  .الثامنة عشرة

 من أنباء عن انتشار استخدام التعذيب وغيره        ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما وردها        )١٤(
من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز، لا سيما تلك الخاصة               
بالمتهمين بجرائم تتصل بالأمن الوطني أو بمن يُحاكمون في المحاكم الثورية، وهي ممارسـات              

ور اللجنة قلق أيضاً إزاء استخدام الاعترافات       ويسا. أدت في بعض الحالات إلى وفاة المحتجز      
  ).٧المادة (المنتزعة قسراً كأدلة رئيسية للإدانة في المحكمة 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق في كل قضية يُدّعى فيها التعـرض                
 للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز،

وينبغي أن تكفل حصول كل     . فضلاً عن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب       
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف عـدم       . ضحية على جبر فعال يشمل التعويض الكافي      

إكراه أيٍ كان على الشهادة ضد نفسه أو ضد آخرين أو على الاعتـراف بالـذنب،                
مة ما لم يتعلق الأمر بإثبات الجرم علـى         كدليل في المحك  " الاعتراف"وعدم قبول ذلك    

شخص متهم بالتعذيب أو بغير ذلك من ضروب سـوء المعاملـة كوسـيلة لانتـزاع                
  .أو غيره من الأقوال" الاعتراف"
ويساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء تحقيق كامل ومحايد ومستقل في ادعاءات القتل               )١٥(

 ١٢ الانتخابات الرئاسية الـتي جـرت في      والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال        
 وفي أعقابها، وإزاء عدم محاسبة كبار المسؤولين المتـورطين في تلـك             ٢٠٠٩ يونيه/حزيران
  ).٧ و٦المادتان (الأفعال 

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق كامـل ومحايـد ومـستقل في                 
التي  خلال الانتخابات الرئاسية     ادعاءات القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة       

كبار المسؤولين المتورطين    وفي أعقابها، وإلى مقاضاة      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٢ جرت في 
  . تلك الأفعالفي
 فـرض العقوبـة   ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار السلطات القضائية والإدارية في            )١٦(

 من الجرائم منها السرقة والحرابـة       ، لا سيما بتر الأطراف والجلد كعقوبة على مجموعة        ةالبدني
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 على الأطفال في ة البدنيةبووهي قلقة أيضاً لأن القانون يبيح ممارسة العق. وأفعال جنسية معينة
  ).٧المادة (المترل وبقرار من المحكمة وفي مرافق الرعاية البديلة 

ية السلطات القـضائ  ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات بغية حظر فرض             
 ة البدني العقوبةوينبغي أن تحظر الدولة الطرف صراحة جميع ضروب         . ة البدني والإدارية العقوبة 

 مـن  ١١٧٩  القانونية الواردة في المادةافي تربية الأطفال وتعليمهم، بسُبُل منها إلغاء مسوغاته  
  .لأطفال من قانون حماية ا٧ من قانون العقوبات والمادة ٥٩ و٤٩القانون المدني والمادتين 

ويساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من أنباء عن استخدام أوامـر توقيـف عامـة                  )١٧(
  ).٩المادة (تقوم على فحص الأدلة من قِبل قاضٍ  تتضمن أسماء المتهمين ولا محدَّدة لا وغير

 أوامر التوقيف أسماء المتهمين واستنادها إلى       تضمينينبغي أن تكفل الدولة الطرف        
لمحتجـزين الـذين اعتقلـوا      راح ا وينبغي لها أيضاً إطلاق س    . لماديةلأدلة ا فحص قضائي ل  

  .نُسب إليهم  في ما أدلة على تورطهمدون وجود غير محددةأوامر توقيف عامة وبموجب 
ويساور اللجنة قلق إزاء متوسط طول فترات الاحتجاز رهـن المحاكمـة، وخلـو                )١٨(

 حكم يحدّد فترة قصوى للبقاء رهن الاحتجـاز          من قانون الإجراءات الجنائية من     ٣٣ المادة
ويساور اللجنة قلق أيضاً لما يردها من أنباء عن احتجاز أفراد في            . لدى موظفي إنفاذ القانون   

  ).٩ و٧المادتان (الحبس الانفرادي داخل مراكز احتجاز غير معترف بها 
م الاحتجـاز   ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان ألا يدو            

 من خـلال  سيما لارهن المحاكمة فترات مفرطة الطول من الناحيتين القانونية والعملية، و         
المراقبة القضائية المستقلة وتمكين الأفراد من الاتصال على وجه السرعة بمحامين، على نحو       

 وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطـوات       .  من العهد  ٩يتوافق تماماً وأحكام المادة     
 تطبيق هذا الحظر   والسهر على ضمان     ن أجل القضاء على ظاهرة عزل المحتجزين      فورية م 

  . ة العمليالممارسةفي 
 ٣٥٠ سيما في العنابر   ويساور اللجنة قلق إزاء سوء الظروف داخل مرافق الاحتجاز، لا           )١٩(
 ـ         .  في سجن إيفين   ٢٤٠ و ٢٠٩ألف و -٢و اء وهي قلقة أيضاً إزاء استخدام إجـراء العـزل أثن

الاحتجاز وتقييد الزيارات الأسرية بصورة غير معقولة وما يُدّعى من رفض توفير العلاج الطـبي               
  ).١٠ و٧ المادتان( في سجن إيفين ٣ المرفق الإصلاحي/٣٥٠ لسجناء كثيرين في العنبر

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لإقرار نظام للرصد المنتظم والمستقل              
 مـن   ١٠ و ٧ حتجاز، ولضمان توافر ظروف احتجاز تتوافق مع المـادتين        حقاً لأماكن الا  

وينبغي لها أيضاً أن تُدمج     . العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء        
على نحو منهجي في مقررات تدريب موظفي إنفاذ القانون ومـوظفي الـسجون والجهـاز     

سان باعتباره مادةً أساسية تتناول مواضـيع حظـر         القضائي التدريب في مجال حقوق الإن     
  .التعذيب وتقنيات الاستجواب الفعالة وظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين
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ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، لا سيما فتيات المنـاطق               )٢٠(
  ). ٨ المادة(الريفية، وهي ممارسات كثيراً ما يسهّلها الزواج المؤقت 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لمكافحة ومنـع بيـع الأشـخاص دون                
ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً موافاة اللجنـة في تقريرهـا           . عشرة والاتجار بهم   الثامنة

الدوري المقبل بإحصاءات سنوية عن عدد حالات التوقيف والإدانـة بموجـب قـانون              
  . بالأشخاص لمكافحة الاتجار٢٠٠٤ عام

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تواتر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلـة المنـصوص             )٢١(
وهي قلقة أيضاً   . عليها في العهد، لا سيما في سياق عمل المحاكم الثورية ومحكمة سجن إيفين            

  ).٦ و١٤ المادتان (" الدممهدور"إزاء رجوع موظفي القضاء في قراراتهم إلى مفهوم 
 الدولة الطرف سير جميع الإجراءات القانونية على نحو يتوافـق           ينبغي أن تكفل    

حق الأفراد، بمن فيهم المحتجزون     ) أ( من العهد، بما يشمل ضمان       ١٤تماماً وأحكام المادة    
حق الفـرد في أن     ) ب(مساعدة قانونية من اختيارهم؛ و    الحصول على   رهن المحاكمة، في    

 المحامين وحضورهم   تدخلّ) ج(هة إليه وسببها؛ و   يُخطر بسرعة بطبيعة التهم الجنائية الموج     
الحـق في   )    ه(افتراض البراءة؛ و  ) د(في جميع القضايا، بما في ذلك أثناء مرحلة التحقيق؛ و         

وينبغي أن تلغي الدولـة الطـرف       .  القضائية الأحكامحق استئناف   ) و( علنية؛ و  محاكمة
يمهم إلى قد الجناة وتلاحقةن م حرصاً على ضما، المطبق على الضحايا" الدممهدور" مفهوم
بشأن الحـق في    ) ٢٠٠٧(٣٢وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم        . العدالة

  . المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة
ويساور اللجنة قلق لأن استقلال القضاء ليس مكفولاً بالكامل بل إن القـضاء خاضـع                 )٢٢(

كبـار  مـن   طة التنفيذية بما في ذلك الضغط الممارس من ديوان مراقبة وتقييم القضاة و            لضغوط السل 
واللجنة قلقة أيضاً لأن القـضاة يـستندون إلى         . رجال الدين والمسؤولين الحكوميين قبل المحاكمات     

الشريعة والفتاوى لإصدار قرارات تتعارض مع الحقوق والمبـادئ المنـصوص عليهـا في العهـد                
  ).١٤ المادة(

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان وحماية استقلال القضاء ونزاهتـه               
. بالكامل، ولكفالة حريته في العمل دون ضغط وتدخل من السلطة التنفيذية ورجـال الـدين              

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف امتناع القضاة، لدى تفسير التشريعات والاعتماد على المبـادئ              
  .صدار أحكام تتعارض مع الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في العهدالدينية، عن إ

ويساور اللجنة قلق بشأن التمييز إزاء أفراد الأقلية المسيحية، بما يشمل التوقيف بتهم               )٢٣(
وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الأفراد المرتدين       . التبشير وحظر إقامة القداديس باللغة الفارسية     

 من مشروع قانون العقوبات تتوخى جعـل        ٢٢٥ للتوقيف وأن المادة     عن الإسلام يتعرضون  
  ).١٨المادة (عقوبة الإعدام إلزامية في حالة المرتدين الذكور المدانين 
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ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان الاحترام الكامل للحق في حريـة         
 ١٨ افقاً تاماً مع المادة   الدين أو المعتقد، بما يكفل ضمان توافق التشريعات والممارسات تو         

ويستتبع ذلك أيضاً ضماناً كاملاً وغير مشروط لحق كل فرد في اعتناق ديـن         . من العهد 
 من مشروع ٢٢٥وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إلغاء المادة    . آخر بمحض إرادته  

بشأن حريـة الفكـر     ) ١٩٩٣(٢٢ وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم    . قانون العقوبات 
  .والوجدان والدين

ويساور اللجنة قلق لأن أفراد الطائفة البهائية ما زالوا يحرمون من حقهم في حريـة                 )٢٤(
وهي قلقة أيضاً لأن أفراد هذه الطائفة ما زالوا يتعرضون لانتـهاكات       . اعتناق دين أو معتقد   

 وتدميرها  شتى لحقوقهم، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والحبس الباطل ومصادرة الممتلكات          
  ).٢٧ و٢٠ و١٩ و١٨ المواد(والحرمان من العمل والمساعدات الحكومية والتعليم العالي 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاحترام الكامل لحرية كل فرد، بمن في ذلك أفراد   
الطائفة البهائية، في اعتناق دين أو معتقد من اختياره، وللحرية في التعبير سراً أو جهـراً،        

أو كمجموعة، عن هذا الدين أو المعتقد في العبادة وإقامة الشعائر وممارسة الـدين              كفرد  
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان حماية أفـراد           . المعتقد وتعليمه  أو

الطائفة البهائية من التمييز في كل المجالات، والتحقيق على الفور في انتهاكات حقـوقهم              
  . تلك الانتهاكات وإتاحة سبل انتصاف فعالة لأفراد تلك الطائفةومقاضاة المسؤولين عن

ويساور اللجنة قلق لأن المسلمين السنة ما زالوا يتعرضون للتمييز من الناحيتين القانونيـة                )٢٥(
  ).١٩ و١٨ المادتان(والعملية ويُمنعون من الممارسة الكاملة لحقهم في حرية التعبير عن دينهم 

ولة الطرف حرية التعبير عن الدين أو المعتقد وإمكانية ممارسته          ينبغي أن تكفل الد     
وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذا الحق يشمل        . سراً أو جهراً وبصفة فردية أو جماعية      

  .أيضاً بناء أماكن العبادة
ويساور اللجنة قلق إزاء التقييد الشديد للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات،              )٢٦(

أن التجمعات العامة وتنظيم المسيرات وتكوين الجمعيات أمور مشروطة بامتثـال           وتلاحظ  
ويساور اللجنة قلق   . ، وهي مبادئ غير مُعرَّفة بموجب التشريعات الوطنية       "المبادئ الإسلامية "

أيضاً إزاء ما يردها من أنباء مستمرة عما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقة 
وهـي تلاحـظ   .  لمظاهراتهم وتفريقها بالقوة وتوقيفهم واحتجازهم تعسفاًأو تخويف وحظر  

بقلق أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الدفاع في قضايا حقـوق الإنـسان كـثيراً                
كمـا  . يُحكم عليهم بالسجن بتهم غامضة الصياغة كتهمة الحرابة أو التشهير بالنظـام            ما

لنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة الـذين أوقفـوا         تلاحظ اللجنة بصفة خاصة ارتفاع عدد ا      
  ).٢٢ و٢١ و١٩ المواد(واحتجزوا، بمن فيهم متطوعون وأفراد مناصرون لحملة المليون توقيع 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ضمان الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيـات               
لسبب  ن احتُجز لا  لكل الأفراد دون تمييز، وأن تفرج على الفور وبلا شروط عن كل م            

سوى ممارسة حقه هذا ممارسة سلمية، بما يشمل الطلاب والمدرسين والمدافعين عن حقوق             
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وينبغي أيضاً  . والمحامين والنقابيين ) بمن فيهم النشطاء المدافعون عن حقوق المرأة      (الإنسان  
لمضايقة أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في أفعال التهديد وا            

والاعتداء التي يتعرض لها أفراد هذه المجموعات وأن تقوم، حيثما كان ذلـك مناسـباً،               
وينبغي أيضاً أن تسحب الدولة الطرف مشروع قانونها المتعلق بإنـشاء           . بمقاضاة الفاعلين 

المنظمات غير الحكومية ومراقبتها، وهو مشروع قانون يتوخى إنشاء لجنة عليـا لمراقبـة              
ظمات غير الحكومية برئاسة وزير الداخليـة وبمـشاركة ممـثلين مـن وزارة              أنشطة المن 

  .الاستخبارات والشرطة وقوات التعبئة الشعبية وحراس الثورة
 بـإغلاق الكـثير مـن       ٢٠٠٨ويساور اللجنة قلق لأن السلطات قامت منذ عام           )٢٧(

والناشـرين  الصحف والمجلات فضلاً عن نقابة الصحفيين، ولأن الكثيرين من الـصحفيين            
 والعاملين في وسائط الإعلام أوقفوا واحتجـزوا منـذ الانتخابـات            والمخرجين السينمائيين 

ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء مراقبة استعمال الإنترنت        . ٢٠٠٩ الرئاسية التي جرت في عام    
ومحتوياتها، وتعطيل المواقع الشبكية التي تنشر أخباراً وتحليلات سياسـية، وإبطـاء سـرعة              

سيما منـذ الانتخابـات      الإنترنت، وتشويش البث بواسطة القنوات الفضائية الأجنبية، لا       
  ).١٩ المادة (٢٠٠٩ الرئاسية التي جرت في عام

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف بصورة تامة حق وسائط الإعلام المستقلة في حرية               
. لخوف من المقاضـاة التعبير والرأي، وأن تضمن للصحفيين إمكانية ممارسة مهنتهم دون ا       

وينبغي أن تفرج الدولة الطرف عن الصحفيين المسجونين على نحو يتعـارض وأحكـام              
 من العهد وأن تعيد تأهيلهم وتوفر لهم سبل انتصاف قضائي فعالة، بما في              ١٩ و ٩ المادتين

وينبغي أيضاً أن تتأكد الدولة الطرف من أن مراقبة استخدام الإنترنـت            . ذلك التعويض 
وتُـذكّر  . هك الحق في حرية التعبير وحق الخصوصية المنصوص عليهما في العهـد           تنت لا

  .١٩بشأن المادة ) ٢٠١١(٣٤ اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم
ويساور اللجنة قلق لأن السن الدنيا للزواج منخفضة جـداً ولأنهـا تختلـف                )٢٨(

 القسري والمبكر والمؤقـت     وهي قلقة أيضاً إزاء إخضاع البنات للزواج      . الجنس  بحسب
  ).٢٤ و٢٣  المادتان(

ينبغي أن تضع الدولة الطرف حداً للتمييز على أساس الجنس فيما يتصل بالسن               
وينبغي لها أيضاً أن تكفل توافق هذه السن الدنيا مع المعايير الدوليـة وأن              . الدنيا للزواج 

  .كر والمؤقتتعتمد تدابير فعالة تمنع إخضاع البنات للزواج القسري والمب
 ١ سيما الفرعان  لا(ويساور اللجنة قلق إزاء شروط التسجيل في الحملات الانتخابية            )٢٩(
، وحق مجلس صـيانة الدسـتور في رفـض          ) من قانون الانتخابات البرلمانية    ٢٨ من المادة    ٣و

وتلاحظ ).  من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية     ٣وفقاً للمادة   (المرشحين للانتخابات البرلمانية    
 انطوت على الخـروق     ٢٠٠٩ اللجنة بقلق أن الانتخابات الرئاسية العاشرة التي جرت في عام         

 مرشـحاً؛   ٤٥٠ يحصل على الموافقة سوى أربعة مرشحين من أصل أكثر مـن           لم )١: (التالية
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عُطلت إشـارات    )٣(لم يُسمح بدخول المراقبين الدوليين لمراقبة نتائج الانتخابات؛ و         )٢(و
اتف الخلوية وكذلك دخول مواقع شبكات التواصل الاجتمـاعي والمواقـع الـشبكية             الهو

تعرض النشطاء السياسيون وأفراد الأقليات الدينيـة والإثنيـة والطـلاب            )٤(للمعارضة؛ و 
 آية  أقرّ )٥(والنقابيون والنشطاء المدافعون عن حقوق المرأة للمضايقة والاحتجاز التعسفي؛ و         

 ت نسبة فاق )٦(؛ و صيانة الدستور نتخابات قبل أن يصدق عليها مجلس       االله خامنئي نتائج الا   
وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً توقيف عشرات المعارضـين      .  في المائة  ١٠٠  في محافظتين  المقترعين

 بأمر  من الأحزاب المنادية بالإصلاح    وحل حزبين سياسيين     ٢٠١١فبراير  /السياسيين في شباط  
  ).٢٥ المادة(من المحكمة 

 ٣ غي أن تُجري الدولة الطرف تعديلات تشريعية لـضمان توافـق المـادة            ينب  
 من قانون الانتخابات البرلمانية مع الحقـوق المكفولـة في           ٢٨  من المادة  ٣ و ١ والفرعين

وينبغي لها أيضاً أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان سير الانتخابات          .  من العهد  ٢٥ المادة
فق تام مع أحكام العهد، وذلك بسبل منها إنشاء لجنـة  في كنف الحرية والشفافية وفي توا  

  .مستقلة لمراقبة الانتخابات
ويساور اللجنة قلق إزاء القيود والشروط المفروضة على تمتع الأقليـات في الدولـة                )٣٠(

يشمل  الطرف، كالأكراد والعرب والأذريين والبلوش، بالحريات الثقافية واللغوية والدينية، بما         
  ).٢٧ المادة( الأقليات في المدارس وفي نشر الصحف والمجلات استخدام لغات

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية              
بحماية فعالة من التمييز، وقدرتهم على التمتع بثقافتهم واستخدام لغاتهم في وسائط الإعلام 

عامة وتمكينهم من سبل انتصاف فعالـة في حـال   وفي المدارس ومشاركتهم في الشؤون ال     
  .التعرض للتمييز

وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد ونص التقريـر الـدوري                )٣١(
الثالث وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظـات الختاميـة              

 والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غـير       بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية     
وتقترح اللجنة أيـضاً أن يتـرجم التقريـر         . الحكومية العاملة في البلد وكذلك عامة الناس      

كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف       . والملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة الطرف     
لحكومية لـدى إعـداد تقريرهـا       عقد مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير ا        

  .الرابع الدوري
 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٣٢(

 ٩  التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات      عن تنفيذ تقدم في غضون سنة واحدة معلومات       
  . أعلاه٢٢ و١٣ و١٢و
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أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد        وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        )٣٣(
 معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصـياتها         ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢تقديمه في   

  .ككلوعن العهد 
  الجمهورية الدومينيكية  -١٠٨

) CCPR/C/DOM/5(نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية           )١(
 ١٢المعقودتين يومي   ) CCPR/C/SR.2865 و CCPR/C/SR.2864 (٢٨٦٥ و ٢٨٦٤ا  في جلستيه 

 ٢٨٨٥واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التاليـة في جلـستها          . ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣و
)CCPR/C/SR.2885 ( ٢٠١٢مارس  / آذار٢٧المعقودة في.  

  مقدمة  -ألف
الدوري الخامس وبالمعلومات   ترحب اللجنة بتقديم الجمهورية الدومينيكية لتقريرها         )٢(

ستئناف الحوار مع وفد الدولة الطـرف       لمتاحة لا فرصة ا للوتعرب عن تقديرها    . التي يتضمنها 
وتشكر اللجنة  . بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذاً لأحكام العهد          

 ـ) CCPR/C/DOM/Q/5/Add.1(طية  الدولة الطرف على ردودها الخ     ى قائمـة المـسائل     عل
)CCPR/C/DOM/Q/5 (  الردود الشفوية التي قدمها الوفد وكذا المعلومـات        ب استُكملتالتي

 على قائمة المسائل قد قـدمت       طيةوتلاحظ مع ذلك أن الردود الخ     . ةًالإضافية المقدمة كتاب  
ات ترجمة الوثيقة إلى لغ    مما حال دون     بدء الحوار بتأخير شديد حيث تم ذلك قبل ساعات من         

  .عمل اللجنة الأخرى في الوقت المناسب

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :تشير اللجنة بارتياح إلى ما يلي  )٣(

  ؛٢٠١٠يناير /الدستور الجديد المعتمد في كانون الثاني  )أ(  
  .لأشخاص المحرومين من الحريةلصالح االأخذ بحق التصويت   )ب(  

  :وترحب اللجنة بما يلي  )٤(
   إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛٢٠٠٩أغسطس /بالانضمام في آ  )أ(  
 على اتفاقية مناهضة التعـذيب      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٤التصديق في     )ب(  

  .وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
 تطبيق المحـاكم     على أمثلة أيةالآن  الطرف لم تقدم حتى     تشير اللجنة إلى أن الدولة        )٥(

في النظام القـانون المحلـي      ليست واضحة تماماً    العهد  أن مكانة   الوطنية لأحكام العهد وإلى     
  ).٢المادة (
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. ينبغي للدولة الطرف أن تنص بوضوح على أسبقية العهد على القـانون المحلـي               
تطبيق المحاكم الوطنية لأحكام العهد     على  قبل أمثلة   ن تقريرها الدوري الم   وينبغي لها أن تضمِّ   

  .لمن تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في العهدالقانونية المتاحة نتصاف الاسبل على و
 سـنوات علـى   ١٠وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تعيين أمين مظالم بعد أزيد من            )٦(

كما تعرب اللجنة عن أسفها     . إنشاء ديوان المظالم ولعدم شروع هذه المؤسسة في عملها بعد         
  ).٢المادة ( لمبادئ باريس لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً

إجراء شفاف باتخاذ  للمظالم في أسرع وقت ممكن    ينبغي للدولة الطرف أن تعين أميناً       
يضمن اتصاف الشخص الذي يقع عليه الاختيار بأعلى مستويات المهنيـة والاسـتقلالية             

ن تمـده   أوبشكل ملائـم    ديوان المظالم   عمل  نبغي للدولة الطرف أن تكفل سير       وي. والخبرة
لضمان  فية وتتخذ جميع التدابير اللازمة  بميزانية خاصة به وتعزز ولايته وتوسع سلطاته الإشرا       

  ).٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة ( لمبادئ باريس استقلاليته التامة وفقاً
لمهاجرين الهايتيين وذريتـهم،    وضع ا هشاشة  شدة   ولا يزال القلق يساور اللجنة من       )٧(

وتعرب اللجنة عن أسـفها لعـدم       . وكذا ما يتعرضون له من معاملة تمييزية وعنف وعدوان        
وجود معلومات عن التحقيق في مثل هذه الحالات ومقاضاة المسؤولين عنـها ومعاقبتـهم              

  ).٢٦ و٢المادتان (
ن أجل القـضاء علـى القوالـب        ينبغي للدولة الطرف أن تبذل ما في وسعها م          

 منها تنظيم حملات توعية تشجع      بطرقالنمطية والتمييز ضد المهاجرين الهايتيين وذريتهم       
الحرص على التحقيق بصورة منهجية في جميـع        لها  وينبغي  . على التسامح واحترام التنوع   

  .حالات التمييز ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ومنح الضحايا التعويضات الملائمة
ويساور اللجنة القلق من عدم وضوح وضع اللاجئين داخل إقليم الدولة الطـرف،               )٨(
 في ذلك ما يتعلق بإمكانية حصولهم على وثائق هوية مؤقتة تجعل مكوثهم في البلد قانونياً               بما
  ).١٦ و٢المادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تمنح طالبي اللجوء واللاجئين بصورة منهجية وسـائل              
ت الهوية معترف بها من أجل حمايتهم من الترحيل دون مسوغ وضـمان إمكانيـة               لإثبا

  .حصولهم على الفرص الاجتماعية والاقتصادية
على وصول الأشخاص ذوي     كبيرة   وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار وجود قيود        )٩(

اجهم انـدم و فرص العمـل     والحصول على الإعاقة إلى الخدمات التعليمية والثقافية والصحية       
  ).٢٦ و٢المادتان (ومشاركتهم في المجتمع 

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل ضمان الاندماج الكامل للأشخاص             
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تنفيـذ        . ذوي الإعاقة في المجتمع ومشاركتهم فيه     

  .أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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، وكذا  ٢٠١٠مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستور عام         وتشيد اللجنة بإدراج      )١٠(
 اسـتمرار   بقلقتلاحظ   ابيد أنه . التزام الدولة بتقديم ترشيحات متساوية للمناصب الانتخابية      

نقص تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص كليهما، ولا سيما في مواقع صنع القرار، وتعرب               
نية كافية لتيسير تنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة بالمـساواة       عن أسفها لعدم وجود آليات قانو     

  ).٢٦ و٣المادتان (بين الجنسين 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع القوانين اللازمة لإعمال مبدأ المساواة بـين               

زيادة عدد النساء في مواقع صنع القـرار في      لها  كما ينبغي   .  على نحو كامل   الرجل والمرأة 
 العام والخاص عن طريق تنفيذ مبادرات عملية جديدة، بما في ذلك اعتماد تدابير            القطاعين

  .خاصة مؤقتة لتنفيذ أحكام العهد، إذا لزم الأمر
 المـرأة والمعاقبـة     التي تستهدف وترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لمنع أعمال العنف          )١١(

 تشجب اللجنة كثرة    ،مع ذلك و. ائينقانون الج العليها، وكذا إدراج جريمة التحرش الجنسي في        
 إلى العدالة والحصول موصولهوالتي تحول دون    الضحايا  يواجهها  أعمال العنف هذه والقيود التي      

 ى توجد سلطات قضائية مختصة أو مآو      سيما في المناطق الريفية حيث لا      على حماية ملائمة، ولا   
رسة التحرش الجنسي وعدم وجود     كما تعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار مما      . أو دور استقبال  

  ).١٤ و٧ و٦المواد (بيانات عن التنفيذ الفعال فيما يتعلق بهذا الجرم الجديد 
المـسلط  ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على العنف             

 ـ   بصورة منهجية وملائمـة في       اتتحقيقإجراء  المرأة، والحرص على    على   الات هـذه الح
، على وجه   لهاوينبغي  . بيها ومعاقبتهم، وإقامة نظام لإعادة تأهيل الضحايا      ومقاضاة مرتك 
 أو دور الاستقبال ىوزيادة عدد المآو  القضاء  جميع النساء إلى    تيسر وصول   الخصوص، أن   

وينبغي للدولة الطرف تحسين    . كافية في جميع أنحاء البلد    الادية  المبشرية و الوارد  بالم المزودة
المرأة، بما في ذلك التحـرش      ب القضاء والشرطة في مجال العنف       تدريب موظفي مؤسسات  

كما ينبغي لها أن تنشئ نظام تسجيل وقاعدة بيانات لمثل هـذه            . الجنسي والعنف المترلي  
  .الأفعال من أجل إجراء التحليلات واتخاذ التدبير الملائمة

قـانون  ال مشروع    في  الوارد ويساور اللجنة القلق من مقترح الإعفاء من المسؤولية         )١٢(
الجديد الذي يعلق المقاضاة والمسؤولية والعقوبة في حالات الاغتصاب عندما يتـزوج           نائي  الج

العنف الجنسي ضد المرأة ويقود إلى الإفلات من العقاب         يشجع  هذا المقترح   ف. الجاني الضحية 
  ).٢٦ و١٤ و٧ و٣المواد ( للعهد في هذه الحالات، وهو ما يشكل انتهاكاً

  الجديد الذي ينـاقش    نائيقانون الج الللدولة الطرف ضمان احترام أحكام      ينبغي    
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولـة الطـرف أن         .  تاماً  في البرلمان لحقوق المرأة احتراماً     حالياً

تستبعد أي إعفاء من المسؤولية في حالات الاغتصاب أو شكل آخر من أشكال العنـف               
  .المرأة عندما يتزوج الجاني الضحيةب
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 الـشرطة    التي تـستخدمها   وحشيةالطرق ال قلقها بشأن   مرة أخرى عن     اللجنة   وتعرب  )١٣(
عدد حالات الإعدام خارج نطاق     ارتفاع  وإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة وبشأن         

الإعدام خارج نطاق القـضاء في      حالات   من عدم تجريم     وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً    . القضاء
معالجتها بشكل كاف مـن     حال دون   والظاهرة  الناس بهذه    وعي من   حدَّلي، وهو ما    التشريع المح 

  ).٧ و٦المادتان (السلطات القضائية جانب 

التي تمارسها  وحشية  الأعمال ال لقضاء على   لينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها        
أكـد، علـى    وينبغي لها الت  . موظفي إنفاذ القانون  وفرط استخدام القوة من جانب      الشرطة  

تدريب مهني   )أ: (يليتكفل ما   الإصلاحات الحالية لمؤسسة الشرطة     أن  وجه الخصوص، من    
 رئيـسية عالي الجودة يتضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحل التراعات كأهـداف            

التي سؤولية  المظروف عمل ورواتب مناسبة تعكس مستوى       توفير   )ب(لتدخلات الشرطة؛   
فرص للتطور المهني وآليات للمراقبة المـستمرة       إتاحة   )ج (؛ القانون  إنفاذ وموظفيتحملها  

 حاليـاً  كما ينبغي لعملية الإصلاح الجارية    .  مطلقاً تحفز على احترام حقوق الإنسان احتراماً     
أن تضمن مواءمة سياسات الدولة الطرف وتشريعاتها وممارساتها مع المبادئ الأساسية المتعلقة         

  .حة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانونباستخدام القوة والأسل
التي يقوم  الات  الحوتشيد اللجنة بقرار الاعتراف باختصاص المحاكم العادية في جميع            )١٤(

القلق يـساور   بيد أن   .  بإفراط استخدام القوة بأو  بأعمال وحشية    إنفاذ القانون    وموظففيها  
، ولا سيما المحتجزون، في التحقيق      اللجنة بشأن الصعوبات التي يواجهها ضحايا هذه الأفعال       

كما تعرب اللجنة عن أسفها لكـون معظـم         . في قضاياهم بطريقة فورية ومستقلة ومحايدة     
  إنفاذ القانون أو إفراطهم في استخدام القـوة        وموظفالتي يقوم بها    وحشية  الأعمال ال ضحايا  

  .)١٤ و٧ و٦المواد (يتلقون التعويضات المحددة التي يحكم لهم بها  لا
ينبغي للدولة الطرف إنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيـق الفـوري في جميـع                

  بـإفراط  استخدام القوة بأعمال وحشية أو ب    إنفاذ القانون    وموظفالتي يقوم فيها    الات  الح
تقائي في جميـع   اتحقيق  إجراء  أن تضمن بصورة منهجية     لها  وينبغي  . سيما في السجون   ولا
بإفراط، استخدام القوة   بأعمال وحشية أو ب    إنفاذ القانون    وظفموها  التي يقوم في  الات  الح
كما ينبغي للدولة الطرف إنشاء آليـات قـضائية         . التي لا يقدم فيها الضحايا شكوى     و

  قبل وإدارية لضمان تنفيذ الأحكام التعويضية الصادرة لفائدة ضحايا الأفعال المرتكبة من          
 مـن   ٦١ للدولة الطرف أن تعدل المـادة        وفي هذا الصدد، ينبغي   . موظفي إنفاذ القانون  

المتعلقـة  الات  الحالقانون المنظم للشرطة الوطنية لإدراج المسؤولية المدنية للدولة في جميع           
  .سؤولية الشرطةبم
وتعرب اللجنة عن قلقها من التجريم العام للإجهاض، وهو ما يجبر الحوامـل علـى      )١٥(

ويساور اللجنة  .  وصحتهن للخطر  ياتهنحالبحث عن خدمات الإجهاض السري التي تعرض        
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رغـم  وذلـك    من استمرار ارتفاع مؤشرات حمل المراهقات والوفيات النفاسية،          القلق أيضاً 
  ). ١٧ و٦المادتان (من جهد في مجال الوقاية لدولة الطرف تبذله ا ما

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها المتعلقة بالإجهاض وأن تـنص              
ناءات للحظر العام للإجهاض لأسباب علاجية وفي حالات الحمل الناتجة عـن            على استث 

ضمان إمكانية وصول جميع النساء والمراهقات إلى       لها  وينبغي  . الاغتصاب أو سفاح المحارم   
وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطـرف أن تزيـد بـرامج            . خدمات الصحة الإنجابية  

في وسائط  (وغير الرسمي   ) في المدارس والكليات   (التثقيف والتوعية على المستوى الرسمي    
  .بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحق في الصحة الإنجابية) الإعلام

ويساور اللجنة القلق من المعلومات التي تتحدث عن التمييز والمضايقة والقتل وسوء              )١٦(
الأشـخاص بـسبب   المعاملة والتعذيب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي الذي يستهدف      

كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن         . ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية    
  ).٢٦ و٧ و٦ و٣المواد (التحقيق الفعال في مثل هذه الأفعال ومعاقبة المسؤولين عنها 

 أنها لن تتسامح مع أي شكل مـن         ينبغي للدولة الطرف أن تعلن بوضوح ورسمياً        
جتماعي للمثلية الجنسية أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغـايرة الهويـة            أشكال الوصم الا  

الجنسية، ولا مع التحرش بالأشخاص أو التمييز ضدهم أو ارتكاب العنـف في حقهـم               
وينبغي للدولة الطرف ضـمان التحقيـق في    . بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية     

لميل الجنسي أو الهوية الجنـسانية للـضحايا        الأفعال التي تتسم بالتمييز أو العنف بدافع ا       
  .ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

 أساسـاً تمـس  عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي      تزايد  ويساور اللجنة القلق من       )١٧(
. ومن ضآلة نسبة الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليهاالنساء والأطفال، 

 المتاحة لضحايا الاتجـار بالأشـخاص،       ىا لمحدودية عدد المآو   كما تعرب اللجنة عن أسفه    
  ). من العهد٨ و٧ و٣المواد (في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية وبالذات 
ينبغي للدولة الطرف التحقيق بفعالية في ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتحديد هوية              

وينبغي لهـا أن    . ة أفعالهم المسؤولين عنها ومقاضاتهم وإيقاع عقوبات بهم تتناسب وجسام       
.  في جميع مناطق البلـد     ىا، بما في ذلك عن طريق توفير مآو       تضمن حماية حقوق الضحاي   

وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تجميع إحصاءات موثوقة من أجل مكافحة هـذه              
  .الآفة مكافحة فعالة

التي قامت  بادرات  وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ما قدمته من معلومات عن الم            )١٨(
من ت  بنا وال بنين القلق من الوضع الخطير لل     هايساورومع ذلك،   .  الأطفال للمنع عم بتنفيذها  
  ).٢٤ و٨المادتان (سيما في القطاعين المترلي والزراعي   الأطفال، ولالضحايا عم
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 بهدف  القائمةقوانين  السياسات و لتطبيق ال ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها        
بـشأن  للمواطنين  حملات إعلامية وتثقيفية    تنظيم   بطرق منها الأطفال،  ل  على عم القضاء  

 وينبغي للدولة الطرف السهر على تمتع الأطفال بحماية خاصة، وفقاً         . حماية حقوق الطفل  
، ينبغي للدولة الطرف ضمان المقاضاة على هذه الممارسـة          وأخيراً. من العهد  ٢٤للمادة  

  .للقضاء عليها بشكل فعالصاءات موثوقة ومعاقبة مرتكبيها وتجميع إح
ويساور اللجنة القلق من الظروف التي يعيش فيها العمال المهاجرون الذين يعملـون          )١٩(

طار علاقات عمل غير محددة، ودون إمكانية الحصول على الحقوق والاستحقاقات الـتي    إفي  
  ).٨المادة (ينبغي أن يتمتعوا بها 

تدابير لضمان تمتع جميع العمال بحقوقهم الأساسية،       ينبغي للدولة الطرف اعتماد       
غي لها أن تنشئ آليات ميسورة      بكما ين . م من حيث قانونية الهجرة    بغض النظر عن وضعه   

  .الكلفة وفعالة لضمان مساءلة أرباب العمل المستغلين
ولا يزال يساور اللجنة القلق من ممارسة ترحيل الأجانب في ظـروف لا تتماشـى                 )٢٠(

كما تعرب اللجنة عن أسفها لاحتجاز الأشخاص الذين تقـرر ترحيلـهم            .  العهد وأحكام
  ).١٠ و٩دتان االم(لفترات غير محددة 

ينبغي للدولة الطرف أن توفر لجميع الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيـل             
 احتجاز الأشخاص الذين تقرر ترحيلـهم  أن تلغيالضمانات المنصوص عليها في العهد، و   

  . محددة، وتوفر سبل انتصاف فعالة للمحتجزينلفترات غير
 من عدم وجود معلومات عن الوضع في السجون غـير           ويساور اللجنة القلق أيضاً     )٢١(

.  التي تـؤوي معظـم نـزلاء الـسجون         ،برنامج تنفيذ النموذج السجني الجديد    بالمشمولة  
الإلكترونية والإفـراج   تعرب عن أسفها لمحدودية اللجوء إلى بدائل السجن، مثل المراقبة            كما

  ). ١٠ و٩المادتان (المشروط 
ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم تنفيذ النموذج السجني الجديد على حـساب              

وينبغي للدولة الطـرف    . المحتجزين في السجون التي لا تزال تعمل وفق المحددات القديمة         
.  جميع سجون البلـد    ضمان الاحترام التام للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء في        

  .ينبغي لها تكثيف جهودها للأخذ ببدائل السجن في نظام العدالة الجنائية كما
ويساور اللجنة القلق من المعلومات التي تلقتها والتي تفيد أن القانون العام للـهجرة                )٢٢(

 طُبق بأثر رجعي في عدد من الحالات على بالغين دومينيكيين منحدرين من أصل     ٢٠٠٤لعام  
وقـت  " عـابرين "هايتي، حيث سحب الاعتراف بجنسيتهم الدومينيكية لأن والديهم كانوا          

وتعرب عن أسفها للعواقب الوخيمة لهذا الوضع       . ولادتهم، دون مراعاة مدة مكثهم في البلد      
على إمكانية وصول الأشخاص المتضررين إلى التعليم والعدالة والعمل والإسكان والخدمات           

وق المدنية والسياسية المتصلة بالوضع من حيث قانونية الهجرة والجنـسية           الصحية وجميع الحق  
  ).٢٦ و١٦ و٢المواد (
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 بأثر  ٢٠٠٤ام   عن تنفيذ القانون العام للهجرة لع      أن تحجم ينبغي للدولة الطرف      
وعلاوة على ذلـك،  . نسية الدومينيكية لمن اكتسبوها عند ولادتهم   بالج أن تحتفظ رجعي و 

 النظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع الأشـخاص           ينبغي للدولة الطرف  
 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية واعتماد الإصلاحات التـشريعية           عديمي الجنسية 

  .والإدارية اللازمة لمواءمة قوانينها وإجراءاتها مع هذه القواعد
نحدرين من أصل هـايتي     المل  طفاتتعلق بالأ ويساور اللجنة القلق من المعلومات التي         )٢٣(

الرسميـة بـسبب    المستندات  من الحصول على    وحرموا  في الجمهورية الدومينيكية    ممن ولدوا   
  ). ٢٤المادة (أصولهم 
ينبغي للدولة الطرف ضمان تسجيل جميع الأطفال المولـودين داخـل إقليمهـا         

  .وحصولهم على شهادة ميلاد رسمية
ومات التي تلقتها بشأن الحالات العديدة للاعتداء على        ويساور اللجنة القلق من المعل      )٢٤(

  ). ١٩المادة (الصحفيين بسبب أنشطتهم المهنية وتهديدهم وتخويفهم 
ينبغي للدولة الطرف اعتماد سياسات لحماية وتعزيز حريـة التعـبير تتماشـى               
 التحقيق  ضمانلها  كما ينبغي   . ٣٤ الواردة في تعليق اللجنة العام رقم         التوجيهية والمبادئ

  .فيين وتهديدهم وتخويفهم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهمعلى الصححالات الاعتداء في 
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ممارسـة               )٢٥(

 لحقهم في التجمع السلمي ولحماية حريتهم في تكـوين          العمال المهاجرين غير الموثقين فعلياً    
  ).٢٢ و٢١المادتان (ت تنفيذاً للأحكام القانونية السارية للتشريع المحلي الجمعيا

ينبغي للدولة الطرف ضمان الإعمال الحقيقي والفعال للحق في التجمع السلمي             
وحرية تكوين الجمعيات لفائدة جميع العمال المهاجرين، دون أن تـصبح ممارسـة هـذه               

  .هم أو ترحيلهم لفقدان الأشخاص المعنيين لعملالحقوق سبباً
وينبغي للدولة الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري               )٢٦(

 التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظـات            طيةالخامس والردود الخ  
مع المدني  الختامية، وذلك من أجل إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجت          

وإضافة إلى ذلـك، تنـصح      . والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذا عامة الجمهور        
 إعـداد   لدىالدولة الطرف بإجراء تشاور واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية            

  .تقريرها الدوري السادس
لجنة، ينبغـي للدولـة      من النظام الداخلي ل    ٧١ من المادة    ٥ووفقاً لأحكام الفقرة      )٢٧(

الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيـذ توصـيات               
  . من هذه الملاحظات الختامية٢٢ و١١ و٨اللجنة الواردة في الفقرات 
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وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه في أجل                )٢٨(
  . معلومات ملموسة ومحدثة عن جميع التوصيات وعن العهد ككل٢٠١٦مارس /ار آذ٣٠ أقصاه
  غواتيمالا  -١٠٩

في ) CCPR/C/GTM/3(نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من غواتيمـالا             )١(
ــستيها  ــودتين في، )2875 و(CCPR/C/SR.2874 ٢٨٧٥ و٢٨٧٤جل  / آذار٢٠ و١٩ المعق

ــة. ٢٠١٢ مــارس ــستيها واعتمــدت اللجن  CCPR/C/SR/2887( ٢٨٨٨ و٢٨٨٧ في جل

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٢٨، المعقودتين في )CCPR/C/SR/2888و

  مقدمة  -ألف
وتعرب عن  . ترحب اللجنة بتقرير غواتيمالا الدوري الثالث وبالمعلومات الواردة فيه          )٢(

دولة الطرف بشأن التدابير الـتي اعتمـدتها        امتنانها لفرصة استئناف حوارها البناء مع وفد ال       
وتشكر اللجنـة الدولـة     . الدولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد         

على قائمـة المـسائل     ) CCPR/C/GTM/Q/3/Add.1(الطرف على ما قدمته من ردود خطية        
)CCPR/C/GTM/Q/3(         وفـد، وكـذلك    ، التي استُكملت بالردود الشفوية الـتي قـدمها ال

  . بالمعلومات الإضافية التي قُدمت إلى اللجنة خطياً

  الجوانب الإيجابية  -باء
 /ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي في كانون الثـاني              )٣(

  .٢٠١٢يناير 
 :كما ترحب اللجنة بما يلي  )٤(

  اعتماد قانون نظام السجون ولائحته؛  )أ(  
 المرأة،  المسلط على  مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف         اعتماد قانون   )ب(  

؛ والموافقة على قانون مكافحة العنف الجنسي واستغلال الأشـخاص          ٢٠٠٨-٢٢والمرسوم رقم   
  جمهورية غواتيمالا؛مجلس الشيوخ في الصادر عن ٢٠٠٩-٩والاتجار بهم، والمرسوم رقم 

ة غواتيمالا واللجنة الدوليـة لمكافحـة       توقيع اتفاق التعاون الثنائي بين دول       )ج(  
الإفلات من العقاب في غواتيمالا من أجل التعاون في مجال التحقيق في انتـهاكات حقـوق                

  .الإنسان وفي أفعال الجريمة المنظمة وتعزيز عمليات التحقيق هذه

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
لسكان وموظفي السلطة القـضائية      ا وعييساور اللجنة قلق بشأن انخفاض مستوى         )٥(

والمحامين بأحكام العهد على ما يبدو، وهو ما يسفر عن انخفاض عدد القضايا التي استـشهَد           
  ). ٢ المادة(فيها العاملون في جهاز القضاء بأحكام العهد أو نفذوها 
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تنفيـذاً كـاملاً في     التزاماتها بموجب العهد    تكفل تنفيذ   لدولة الطرف أن    ينبغي ل   
 وإدراكاً لهذه الغاية، ينبغي لها توعية القضاة وموظفي القضاء          .القانوني الوطني ام  النظ
 بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبوجوب إنفاذهـا في القـوانين            مهور عامةً والج

كما ينبغي لها أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عـن            . الداخلية
   .لعهدتنفيذ المحاكم الوطنية أحكام ا

تقدم في مجال التحقيق في ما ارتُكب إبّان التراع المسلح          من  وترحب اللجنة بما أحرز       )٦(
الداخلي من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان، ومحاكمة الجُناة،            

ية من  بيد أن قلقاً يساورها بشأن ما يبثّه بصفةٍ شخصية كبار ممثلي السلطة التنفيذ            . ومعاقبتهم
رسائل يشككون فيها في هذه الجهود ويجردونها من الشرعية، وبشأن الافتقـار إلى سياسـة           

كمـا  . معتمدة على مستوى الدولة بأسرها تدعم مبادرات التحقيق والمعاقبة الجاري تنفيذها          
 القصور التي تشوب القدرة المؤسسية للسلطات القضائية على         أوجهتأسف اللجنة لاستمرار    

  ).١٤ و٢المادتان (ها على نحو ملائم في جميع القضايا المنظورة أمامها أداء مهام
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ موقفاً واضحاً داعماً للإجراءات القـضائية             

التي شرعت النيابة العامة والمحاكم في تنفيذها في قضايا الإبادة الجماعية وغيرها من             
. تُكبت إبّـان الـتراع المـسلح الـداخلي        الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ار     

ينبغي للدولة الطرف أن توفر للمؤسسات القضائية ومؤسسات التحقيق جميع الموارد            كما
  . البشرية والمادية اللازمة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان

عتُمدت في إطار البرنـامج     ويساور اللجنة قلق لأن تدابير جبر الضرر الرئيسية التي ا           )٧(
الوطني لرد الحقوق كانت اقتصادية فحسب، بينما لم تُنفذ بقدرٍ كاف تدابير المتابعة النفسية              

  ).٢ المادة(والاجتماعية والتدابير المتعلقة بتكريم الضحايا وتخليد ذكراهم 
ج ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اشتمال تدابير الجبر المعتمَدة في إطار البرنـام              

الوطني لرد الحقوق على رعاية شاملة على نحو منهجي، تراعـي الانتمـاءات الثقافيـة               
واللغوية، بالتركيز على المتابعة النفسية والاجتماعية والتدابير المتعلقة بتكـريم الـضحايا            

 وآليات تنسيق   شراكاتوتحقيقاً لذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ        . وتخليد ذكراهم 
تخصصة في هذا المجال، وتزوّد المؤسسات التي تشارك في تنفيذ تـدابير            مع القطاعات الم  

  . الجبر بالمهنيين المتخصصين والموارد اللازمة لأداء مهامها في جميع أنحاء البلد
ولا تزال اللجنة قلقةً بشأن انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الكونغرس وفي مناصـب                )٨(

وتعرب مرة أخرى عن قلقها بشأن شـدة ضـعف          . اصاتخاذ القرار في القطاعين العام والخ     
وضع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي وارتفاع مستويات التمييز            

 وتعـدد   نالعنصري والاجتماعي والجنساني الذي يعانينه، رُغم اعتراف البلد رسمياً بحقـوقه          
  ). ٢٦ و٢٥ و٣المواد (المؤسسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيزها 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وتطبقه،              
.  له على نحو ملائـم      منها اًص وتصدي اعترافاً منها رسمياً بما للتمييز ضد المرأة من طابع خا         

وينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسات إضافية تشجع على تحقيق المساواة الفعلية بـين              
وتشمل منظوراً محدداً لصالح نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحـدرات مـن         الجنسين  

أصل أفريقي، وتعزز البرامج والمؤسسات الحكومية التي تتضمن مهامها تعزيز حقوق نساء         
  .الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ومنع التمييز ضدهن

مل في قطاعي الخدمة المترلية والزراعة وفي       كما لا تزال اللجنة قلقةً بشأن أوضاع الع         )٩(
ويُقلقها، بوجـه خـاص،     . مصانع النسيج وبشأن ما يُرتكب من انتهاكات لحقوق العمال        

تضطلع به الشركات من ممارسات تمييزية ضد النساء حينما تُطالبهن، على سبيل المثـال،               ما
ل دون احترام حقـوقهن     بإجراء اختبارات كشف الحمل وقت تعيينهن وتُقيل النساء الحوام        

  ).٢٦ و٣المادتان (العمالية 
ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آليات رقابة فعالة تحقيقاً لاحترام تشريعات العمل              

  .النسيج  مصانعفيولوائحه الخاصة بالعاملين في قطاعي الخدمة المترلية والزراعة و
لشعوب المنحدرة من أصـل     ويساور اللجنة قلق بشأن ما تعانيه الشعوب الأصلية وا          )١٠(

أفريقي من استبعاد فعلي في جميع المجالات، بما في ذلك حقها في امتلاك الأراضي، وإمكانيـة       
الحصول على الخدمات الأساسية، والتمتع بظروف عمل مواتية، وإمكانية النفاذ إلى قطـاع             

 القـرار وفي    الاقتصاد الرسمي، وإمكانية الاحتكام إلى القضاء، والمشاركة في هيئات صـنع          
وتأسف اللجنة . مؤسسات الدولة، ونسبة تمثيلها في وسائط الإعلام الرئيسية وفي النقاش العام         

 الأشـخاص المنتمـون إلى      التي يتعرض لها  لأفعال التمييزية   ا حكم يجرم بوضوح  لعدم وجود   
  جريمـة  ، فلا ينطبق بذلك تعريف    الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي    الشعوب الأصلية و  

 ٣المـواد   (على الأفعال التي تحول دون ممارسة الحقوق المحددة قانوناً أو تعرقلـها              مييز إلا الت
  ). ٢٧ و٢٦و

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية              
أصـل   السائدة ضد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين مـن          

 التمييز ضدهم، بسبل منها تنفيذ المزيد من حملات التوعية الـتي تعـزز روح      أفريقي وعلى 
وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير تهدف إلى تعزيـز تكـافؤ      . التسامح واحترام التنوع  

الفرص وتحقيق المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات باتخاذ إجراءات ملائمة لمعالجـة             
 مكرراً من   ٢٠٢وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل المادة        . مةمظاهر عدم المساواة القائ   

 ومعاقبتـهم   القانون الجنائي لتكفلَ التحقيق في أفعال التمييز العنصري ومحاكمة مرتكبيهـا          
وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا، بحيث لا يُقتضى أن ينص تعريف هذه الأفعال الجنائي             

  ".عرقلته" أو أكثر أو ممارسة حق" حالت دون"على أنها قد 



A/67/40 (Vol. I) 

GE.12-43446 68 

 ـ ينوالمثلي المثلياتكما يساور اللجنة قلق بشأن معاناة   )١١(  الجنـسي  الميـل  يومزدوج
 من التمييز والتعرض للعنف، وترفض أيَّ فعل ينتـهك حقـوقهم   الجنسانية الهوية يومغاير

لانتـهاكات  الإنسانية بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية فيصبحون ضحايا هـذه ا           
  ).٢٦ و٧ و٦ و٣المواد (

ينبغي للدولة الطرف أن تشير إشارةً واضحةً ورسمية إلى أنها لا تتسامح مـع أي                 
شكل من أشكال الوصم الاجتماعي بالمثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنـسي ومغـايرة             
الهوية الجنسية، ولا مع أي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف يُمارس ضـد                

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن     . اص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية      الأشخ
الميل الجنـسي للـضحايا     ال تمييزية أو أعمال عنف بدافع       التحقيق في ما يُرتكب من أفع     

  .هويتهم الجنسانية، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم أو
الطـرف، كنتيجـة    ويساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع مستويات العنف في الدولة            )١٢(

. رئيسية لنشاط الاتجار بالمخدرات وانتشار الأسلحة النارية وتزايد مظاهر الظلم الاجتماعي          
وتأسف اللجنة لتعدد التدابير القمعية التي تؤدي إلى زيادة الوصم الاجتماعي وتقييد ممارسـة              

 أعلنـت فيهـا     وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق بشأن تواتر الحالات التي         . الحقوق المدنية 
الدولة الطرف حالة الطوارئ عملاً بقانون النظام العام، في حين أن إعلان حالة الطـوارئ               

  ).٦ و٤المادتان  (ب أن يُعتبر تدبيراً استثنائياًيج
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية شاملة تتضمن منع العنـف ورصـد               

يُكفل لجميع الأشخاص التمتع الكامـل      حالاته ومعاقبة مرتكبيه على النحو الملائم، كي        
ومن هذا المنظور، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تـدابير منـع   . بالحقوق المحددة في العهد 

العنف، بتوجيه سياساتها الأمنية من منظور حقوق الإنسان الخاصة بضحايا الأفعال الجرمية 
، بتقييد تطبيق   ١٩٦٥ر عام   كما ينبغي لها أن تعدّل قانون النظام العام الصاد        . ومرتكبيها

 من العهد ٤حالات الطوارئ تقييداً صارماً، واحترام تنفيذ جميع الشروط المحددة في المادة       
  .على نحو منهجي، وإيلاء الأولوية للإجراءات الأكثر تأثيراً في منع العنف

، ٢٠٠٠ منذ عام    وبة الإعدام لعق فعلي تنفيذ وقف اختياري     بارتياحوتلاحظ اللجنة     )١٣(
.  عن اعتماد المحكمة العليا إجراءات لتخفيف العقوبات في جميع حالات عقوبة الإعدام            فضلاً

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن المشاريع التي قُدمت في العامين الماضيين من أجل إعادة                
  ).٦المادة (تنفيذ عقوبة الإعدام، وتزايد الدعم الذي تلقاه 

ر في إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً رسميـاً وفي إمكانيـة           ينبغي للدولة الطرف أن تنظ      
  .الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد

ويساور اللجنة قلق بشأن انتشار الأسلحة في البلد وتأسف للإطار القانوني القائم حالياً           )١٤(
تطبيقه زيادة نسبة حيـازة     بشأن الأسلحة والذخائر وتفسير المحكمة الدستورية له، الذي أتاح          
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وتُعزى نـسبة  . الأشخاص للأسلحة، وعرقل فرض الرقابة الواجبة على حمل الأسلحة والذخائر    
  ). ٦المادة (كبيرة جداً مما يُرتكب في البلد من جرائم قتل إلى استخدام الأسلحة النارية 

ياسـةً  ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل إطارها القانوني وتنفذ على وجهٍ عاجـل س       
  . عامة تضع قيوداً أكثر صرامة على أهلية الأفراد لحيازة الأسلحة والذخائر وحملها

 القصور التي تعتري جهاز الشرطة الوطنية المدنية في         أوجهويساور اللجنة قلق بشأن       )١٥(
ويقلقها أيضاً بطء عملية تنفيذ     . أداء مهامه، من حيث الموارد البشرية والمادية على حد سواء         

كما يُقلق اللجنـة زيـادة      . ح جهاز الشرطة وعدم كفاية الميزانية المخصصة لإصلاحه       إصلا
الوجود العسكري في البلد وتعدد الدوريات المشتركة بين الشرطة الوطنية المدنيـة والجـيش       

  ). ١٤ و٩ و٧ و٦المواد (
إصلاح جهاز الـشرطة الوطنيـة   لعملية  ولوية  الأ تعطيينبغي للدولة الطرف أن       

 بالموارد البشرية والمادية اللازمة لمباشرة مهامـه        هية وتمويلها وتنفيذها، وتكفل تزويد    المدن
وفي هذا السياق، ينبغي لها أن تنفذ آليات فعالـة للاختيـار والتـدريب      . على نحو فعال  

والرصد الداخلي والمساءلة، وأن تتوخى كذلك فرص التطوير المهني وإنشاء آليات رقابة            
كما ينبغي لها ضمان أن يُنفَّـذ أي تـدخّل          . ترام المطلق لحقوق الإنسان   دائمة تحفّز الاح  

للجيش في أعمال جهاز الشرطة دون المساس بموارد الميزانية المخصصة للشرطة، في إطار             
وينبغي للدولة الطـرف    . بروتوكولات واضحة ومقرّرة سلفاً، ولمدة وأهداف محددة بدقة       

المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان من مباشـرة        أيضاً أن تتخذ تدابير لمنع الأشخاص       
  . أي مهام في قوات الأمن العام

وتأسف اللجنة لتزايد تفويض المهام المتعلقة بأمن المواطنين إلى شركات خاصة، دون              )١٦(
وتحيط اللجنة علمـاً باعتمـاد قـانون        . تسجيل الخدمات الأمنية ورصدها على نحو ملائم      

بيد أنها تأسف لاحتواء    . شاء الإدارة العامة لخدمات الأمن الخاص     خدمات الأمن الخاص وإن   
القانون على نصوص مبهمة، ولعدم حصول الإدارة العامة حتى الآن على المـوارد والـدعم               

  ). ٩ و٧ و٦المواد (المؤسسي اللازمين لأداء مهامها 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسجيل خدمات الأمن الخاص ورصدها، بتنفيذ             

وفي هذا السياق، ينبغي لها أن .  الناظم لهذه الخدمات٢٠١٠-٥٢لمرسوم التشريعي رقم ا
وعلـى غـرار    . تزود الإدارة العامة لخدمات الأمن الخاص بالموارد اللازمة لأداء مهامها         

ذلك، ينبغي لها أن تضمن تبعية نظام الأمن الخاص لنظام الأمن العام، وإمكانية الاحتكام              
فادة من آليات جبر فعالة لمن يقع ضحية أي أفعال مخالفة للقانون ترتكبها             إلى القضاء والإ  

كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تـدابير لمنـع الأشـخاص            . شركات الأمن الخاص  
  .المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان من مباشرة أي مهام في قوات الأمن الخاص
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من المحلية المنشأة في الأصل لمنـع الجريمـة         ويساور اللجنة قلق بشأن قيام مجالس الأ        )١٧(
بمباشرة مهام يؤول اختصاصاها للدولة في مجالي المراقبة الإقليمية واستخدام القوة، وتورّطها،            

  ).٩ و٧ و٦المواد (وفقاً للمعلومات المثبَتة لدى اللجنة، في ارتكاب تجاوزات وانتهاكات 
هاز الـشرطة   المتعلق بج  ٩٩-١١م  ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل الأمر العام رق         

المُنشِئ لمجالس الأمن المحلية، وتحدد بوضوح دور المجتمعات المحلية في منع           والوطنية المدنية   
  .هام أمنية يؤول اختصاصها للدولةالجريمة، بحيث تُستثنى من اختصاصاتها أي م

نون في المناطق   ويساور اللجنة قلق بشأن عمليات الإعدام التي تتم خارج نطاق القا            )١٨(
ضاء على   الق فيالدولة  من جانب    المتخذة بادراتالم وفشلالريفية والحضرية على حد سواء،      

  ).١٤ و٧ و٦المواد (هذه الأعمال 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات إعلامية وتثقيفية في المـدارس ووسـائط               

نطاق القانون، أيـاً    الإعلام بشأن ضرورة القضاء على عمليات الإعدام التي تتم خارج           
وعلى غرار ذلك، ينبغي للدولـة الطـرف أن         . كانت الظروف والأسباب المؤدية إليها    

طاق القانون والتحقيق   ن عمليات الإعدام التي تتم خارج       جهودها الرامية إلى منع   تواصل  
  .  المحاكمات بشأنها والمعاقبة عليهاوإجراءفيها 

في سبيل الكشف عن أعمال العنف الجنـسي        وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف        )١٩(
والجنساني ومنعها والمعاقبة عليها، ولا سيما قتل الإناث والعنف داخـل الأسـرة والاتجـار        

 بحـق إلا أن اللجنة قلقةً بشأن استمرار شدة ارتفاع مستويات العنف المُمارَس            . بالأشخاص
 التي ينفذها موظفو حفظ النظـام       وتُقلقها أيضاً كثرة نواحي العجز في آليات التحقيق       . المرأة

وخبراء الطب الشرعي، ومحدودية عدد مراكز الرعاية، التي تشكل وسيلة الـدعم الوحيـدة              
  ). ٢٦ و١٤ و٨ و٧ و٦المواد (للنساء الناجيات من أعمال العنف 

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها الرامية إلى منع العنـف الجنـسي                
كما ينبغي لهـا أن تـضمن   . ايا على الإبلاغ عن هذه الحالات     والجنساني وتشجيع الضح  

وينبغي لها، بالمثل، أن    . إدراج المواضيع المتعلقة بحماية المرأة من العنف في المناهج التعليمية         
تعزز تقديم التدريب الإلزامي من منظور جنساني إلى جميع موظفي القضاء وأفراد قـوات              

ة وتضفي عليه طابعاً مؤسسياً، بهدف ضمان تأهيلهم الأمن العام وموظفي الخدمات الصحي
كما ينبغي للدولة الطـرف أن توجّـه        . للتصدي بفعالية لجميع أشكال العنف ضد المرأة      

انتباهاً خاصاً لإعادة جمع عناصر أدلة الطب الشرعي، وكيفية معاملة الضحايا، والتنسيق            
علاوةً على  . بة عليها وحماية الضحايا    القضايا والمعاق  هبين السلطات المعنية بالتحقيق في هذ     

ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية التحاق جميع ضـحايا العنـف الجنـسي               
  . الجنساني بمراكز رعاية أو دور إيواء أو
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وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تجريم الإجهاض متى نتج عن فعل اغتصاب أو سفاح                )٢٠(
 إلى التماس خدمات إجهاض سرية تعـرّض حيـاتهن          محارم، وهو ما يضطر النساء الحوامل     

كما يساور اللجنة قلق بشأن تواصل ارتفاع معدلات حمـل المراهقـات            . وصحتهن للخطر 
  ).٦ و٣المادتان (والوفيات النفاسية، رُغم ما تبذله الدولة من جهود لمنعهما 

 إضافية  من الدستور، أن تُدمج استثناءات٣ينبغي للدولة الطرف، في ضوء المادة         
لحظر الإجهاض تجنباً لاضطرار النساء إلى التماس خدمات إجهاض سرية تعرّض حيـاتهن             
أو صحتهن للخطر في الحالات التي ينتج فيها الحمل، مثلاً، عن فعل اغتصاب أو سـفاح             

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات في جميع            . محارم
كما ينبغي لها أن تضاعف بـرامج التثقيـف         . خدمات الصحة الإنجابية  أنحاء البلد على    

في وسـائط   (وغـير الرسمـي     ) في المدارس والكليات  (والتوعية على الصعيدين الرسمي     
  .المتعلقة بأهمية استخدام وسائل منع الحمل والحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية) الإعلام

ن فإ مضي سنوات على انتهاء التراع المسلّح،        ويساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من        )٢١(
وتأسـف  . الآلاف من أُسر الأشخاص المفقودين ما زالوا لا يعلمون شيئاً عن مكان أحبائهم            

اللجنة لعدم إنشاء لجنة وطنية للبحث عن المفقودين حتى الآن، وفقاً للفكـرة المطروحـة في              
. ي للأشخاص المفقـودين   ، ولعدم وجود سجل موحّد ومركز     ٣٥٩٠مشروع القانون رقم    

بيد أن اللجنة تحيط علماً بالالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها خلال جلسة النظر               
 لمجلس الـشيوخ  في التقرير بتسجيل اعتماد القانون المشار إليه في جدول الأعمال التشريعي            

  ). ١٤ و٦المادتان (
ت إقامة العدل وتقصّي الحقيقة     ينبغي للدولة الطرف، سعياً إلى تعزيز وتيسير آليا         

وجبر الضرر لصالح ضحايا جرائم الاختفاء القسري التي ارتُكبت إبّان التراع المسلّح، أن             
 لإنشاء لجنة وطنية للبحث عن المفقودين، وتزوّدهـا      ٣٥٩٠تعتمد مشروع القانون رقم     

  .للأشخاص المفقودينبالموارد البشرية والمادية اللازمة، وأن تُنشئ سجلاً موحّداً ومركزياً 
ويساور اللجنة قلق بشأن شدة ارتفاع معدلات العنف والاعتداءات المرتكبة ضـد              )٢٢(

ومع أن اللجنة ترحب بتجديد هيئة التحقيق في الهجمات التي          . المدافعين عن حقوق الإنسان   
  لعدم تعرب عن أسفها  ،  ٢٠١٢يناير  /تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في كانون الثاني       

كما تأسف اللجنة لعدم وجود آليات حمايـة  . تمكّن الهيئة حتى الآن من بدء مباشرة أنشطتها    
كافية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك لما شُنَّ مؤخراً من حمـلات لتجريـد               

  ). ٧ و٦المادتان (تدخلات منظمات المجتمع المدني من الشرعية 
 بإسهامات المدافعين عن حقوق الإنسان في ينبغي للدولة الطرف أن تعترف علانيةً  

وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى تقديم حمايـة            . تحقيق العدالة والديمقراطية  
فعالة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضة حياتهم وأمنهم للخطر بسبب أنـشطتهم             

يتعرضون له من تهديدات وهجمات     المهنية، ودعم التحقيق الفوري والفعال والتريه في ما         
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كما ينبغي للدولة الطرف أن توفر لهيئة التحقيـق  . واغتيالات، ومقاضاة الجُناة ومعاقبتهم   
في الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ما قد يلزمها من موارد بـشرية               

ركةً رفيعة  ومادية لمباشرة مهامها، وتضمن مشاركة مؤسسات الدولة في هذا السياق مشا          
  .المستوى، مصحوبة بسلطة اتخاذ القرار

وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها لأن الدولة الطرف لم توائم حتى الآن تعريـف                 )٢٣(
كما يُقلق اللجنة افتقار جهازي     . جريمة التعذيب الوارد في القانون الجنائي مع المعايير الدولية        

  ).٧المادة ( التعذيب الشرطة والقضاء إلى سجلات موثوق بها لحالات
 ٤٢٥ مكرراً و٢٠١ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها، ولا سيما المادتين   

. من القانون الجنائي، من أجل وضع تعريف جنائي لفعل التعذيب يتفق مع المعايير الدولية             
 وينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى تسجيل كل ما يُدّعى ارتكابه من أفعال تعذيب أو من

حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى المقاضاة والمعاقبة عليها على النحـو              
  .الواجب وبما يتناسب وجسامة الفعل

ويساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع مستوى اكتظاظ أماكن الاحتجاز وتردّي الأحوال             )٢٤(
رتفاع نـسبة تطبيـق عقوبـة       السائدة فيها، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف، فضلاً عن ا          

 تشير إلى أن القاصرين     أنباءوعلاوةً على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن ما ورد من           . السَّجن
يُحتجزون مع البالغين وأن النساء المحتجزات كثيراً ما يقعن ضحايا العنف الجنسي والجنساني،             

  ). ١٠و ٣المادتان ( مدة السجن خلال أو أثناء نقلهن أو توقيفهنإما وقت 
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين أحوال المحتجـزين،              

وينبغي لها أن تولي الأولوية     . ة السجناء  الدنيا النموذجية لمعامل    الأمم المتحدة  قواعدوفقاً ل 
لمعالجة مسألة اكتظاظ السجون، فضلاً عن مسألة الفـصل بـين الـسجناء القاصـرين               

 للدولة الطرف أن تعتمد تدابير محددة لحماية    اً أيض وينبغي.  البالغين والسجينات والسجناء 
  .حقوق النساء المحتجزات، وبخاصة أثناء عمليات نقلهن

التي مـن  ويساور اللجنة قلق بشأن عدم إجراء الإصلاحات اللازمة في نظام القضاء          )٢٥(
نائي ومقاضـاة الجُنـاة في      في مجالي التحقيق الج   شأنها أن تترجم التقدم الملحوظ الذي أُحرز        

ولا تـزال أعمـال الترويـع والتهديـد         . القضايا البارزة إلى آليةٍ مؤسسية دائمة ومستدامة      
والهجمات التي يعاني بعض الضحايا والشهود والعاملين في القضاء من التعرّض لها في القضايا              

الحق في معرفة الحقيقة والحق      عمالالمتعلقة بتراع الماضي أو بالجريمة المنظمة تشكّل عقبةً أمام إ         
  ).١٤المادة (في الاحتكام إلى القضاء 

ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لمناقشة واعتماد الإصلاحات القانونية للنظام             
الوظيفي في جهاز القضاء والنيابة العامة، من أجل التغلب على جميـع العقبـات الهيكليـة             

وعلى غرار ذلك، ينبغي لها أن تواصـل        . لقضاء وحيْدته المحتمل وجودها ضماناً لاستقلال ا    
دعم جهود اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا مـن أجـل تحـسين                

   .مستوى التحقيقات الجنائية وعمليات المقاضاة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن العام
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في إمكانية الاحتكام إلى القضاء نظراً ويساور اللجنة قلق بشأن أوجه القصور القائمة   )٢٦(
ا داخل هـذ   نظرة أحادية الثقافة     هيمنةلعدم كفاية التغطية الجغرافية بخدمات نظام القضاء، و       

علاوةً على ذلك، تأسف اللجنة لنقص المترجمين الشفويين اللازمين لتلبية احتياجات           و. النظام
  ). ٢٧ و١٤المادتان (عوب الأصلية الأشخاص المنتمين إلى الش

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتتيح للجميع، كـلّ بلغتـه،                 
إمكانية الاحتكام إلى القضاء، باعتماد سياسات تعاقد فعالة مع موظفين ثنـائيي اللغـة،              
وإنشاء العدد اللازم من وظائف المترجمين الشفويين، وتدريب المهنيين على النحو الملائـم             

.  المنوطة بهم، وتقييم نوعية الخدمات المقدمة في جميع أقاليم البلد تقييماً دائماً            ليؤدّوا المهام 
وإضافةً إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برامج تدريبية محددة تستهدف العاملين في 

    . القضاء المكلّفين بتمثيل المؤسسات القضائية في مناطق الشعوب الأصلية
لجنة تعترف بما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير، كبرنـامج          وعلى الرغم من أن ال      )٢٧(

، وما أجرته مـن تعـديلات دسـتورية في          ٢٠١٢-٢٠٠٩تنمية الشعوب الأصلية للفترة     
 تأسـف لأن الدولـة الطـرف        فإنها من أجل كفالة حقوق الشعوب الأصلية،        ٢٠٠١ عام
قرارات التي تمس حقوقهـا  تتشاور على نحو فعال مع الشعوب الأصلية في عمليات اتخاذ ال    لا
  ).٢٧ و٢٥ و٢المواد (

ينبغي للدولة الطرف أن تفيَ بالتزامها الدولي بإجراء مشاورات مسبقة ومستنيرة             
مع الشعوب الأصلية من أجل اعتماد جميع القرارات المتعلقة بمشاريع تؤثر على تمتعهـا              

ت التي تتخذها    بالقرارا وينبغي لها كذلك أن تعترف    .  من العهد  ٢٧بحقوقها، وفقاً للمادة    
  . على النحو الواجبوتراعيها عمليات التشاور خلالالشعوب الأصلية 

وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الثالـث                )٢٨(
وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء             

لسلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في           وعي ا 
وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية باللغـات         . البلد، فضلاً عن عامة الناس    

علاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف عقـد مـشاورات            . الرسمية للدولة الطرف  
  .واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٩(
 ٢١ و ٧  توصيات اللجنة الواردة في الفقرات     غضون عام واحد معلومات عن تنفيذ     تقدم في   

  . ظات الختامية من هذه الملاح٢٢و
يحـل  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، الـذي               )٣٠(

، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصـياتها         ٢٠١٦مارس  / آذار ٣٠  تقديمه في  موعد
  .ككلوعن العهد 
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  تركمانستان  -١١٠
 في  (CCPR/C/TKM/1) تركمانـستان نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمتـه           )١(

 ١٥، المعقودة يومي    )2872 و 2871و CCPR/C/SR.2870( ٢٨٧٢ و ٢٨٧١ و ٢٨٧٠جلساتها  
 المعقـودة  ،)CCPR/C/SR.2887( ٢٨٨٧، واعتمدت في جلـستها   ٢٠١٢ مارس/آذار ١٦و
 .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢مارس /آذار ٢٨ في

 مقدمة  -ألف

، وإن كان موعد     وبما تضمنه من معلومات    لأوليا تركمانستانتقرير  بترحب اللجنة     )٢(
ر بناء مـع    احوجراء   وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة لإ      .١٩٩٨ عام    قد حل منذ   هتقديم
ليـه في   أن انضمت إ  لدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد، منذ           اوفد  
علـى   (CCPR/C/TKM/Q/1/Add.1) طيةلردود الخ تقديرها ل وتعرب اللجنة عن    . ١٩٩٧ عام

 .شفويةالردود القائمة المسائل المطروحة، والتي استكملها الوفد من خلال 

 الجوانب الإيجابية  -باء

  : التي اتخذتها الدولة الطرف التاليةترحب اللجنة بالخطوات التشريعية  )٣(
 ؛ ٢٠١٠مايو / أيار١٠سن القانون المتعلق بالمعاهدات الدولية في   )أ(  

 كانون  ١٤سنّ قانون بشأن ضمانات الدولة فيما يتعلق بمساواة المرأة، في             )ب(  
 ؛٢٠٠٧ديسمبر /الأول

 كـانون   ١٧اعتماد القانون المتعلق بمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص في             )ج(  
  .٢٠٠٧ديسمبر /الأول

 :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الواردة أدناه  )٤(

 ؛٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٤، في ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةاتفاق  )أ(  

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             )ب(  
الهادف إلى إلغاء عقوبة    ،  البروتوكول الاختياري الثاني  ، و ١٩٩٧ يوما/أيار ١والسياسية، في   

 ؛٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١١، في الإعدام

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩قية حقوق الطفل، في اتفا  )ج(  

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد              )٥(
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتزام الدولة الطرف بتنفيذ الآراء التي اعتمـدتها             

، لكنها تشعر بالقلق إزاء افتقـار الدولـة          الخاص بالشكاوى الفردية   ارائهبموجب إج اللجنة  
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 الطرف إلى آلية لتنفيذ آراء اللجنة، وكذلك إزاء القصور الحالي الذي يشوب تنفيذ آرائهـا              
  ). ٢المادة (الدولة الطرف المتعلقة ببشأن الشكاوى 

ة تناط بها ولايـة     تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ آراء اللجنة وإنشاء آلي           
 في هذا الـصدد، أن      ،وينبغي لها . تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن الدولة الطرف       

تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عما اتخذته من تدابير لتنفيذ آراء اللجنة بـشأن              
 . جميع البلاغات التي خلصت فيها إلى وقوع انتهاك للحقوق بموجب العهد

اعتمـدتها الدولـة   لمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تغليب االلجنة علماً ب  تحيط  )٦(
عدم الاحتجاج بـأي     إزاء   قلكنها تشعر بالقل  القوانين الوطنية،    على   صدقت عليها الطرف و 

 ).٢المادة  (منذ أن انضمت الدولة الطرف إليهحكم من أحكام العهد أمام المحاكم الوطنية 

 في أوسـاط  العهد  ب أن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي        ينبغي للدولة الطرف    
المحـاكم  والاعتداد بهـا في      الاحتجاج بأحكامه القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان      

 . الوطنية

 الذي يقـوم    المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان،     بإنشاء   تحيط اللجنة علماً    )٧(
لإنسان بموجب الولاية المناطة به، غير أن اللجنة تشعر بـالقلق  مقام المؤسسة الوطنية لحقوق ا    

 ). ٢المادة ( الرئيس  لديوانلأن المعهد لا يتمتع بالاستقلالية لكونه تابعاً

ينبغي أن تؤسس الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون قادرة على              
 بمركز المؤسسات الوطنيـة     تنفيذ ولايتها بشكل مستقل وفي تقيد كامل بالمبادئ المتصلة        

 ).مبادئ باريس(لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

الخـاص  العام و إزاء استمرار ضعف تمثيل المرأة في القطاعين        عن قلقها   اللجنة  تعرب    )٨(
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء     . على حد سواء، وفي مناصب اتخاذ القرار على وجه الخصوص         

 إلى حـد    ،ن دور المرأة في المجتمـع، وهـو دور يكرسـه          انتشار الصور النمطية السلبية ع    
 ٢المواد  (ة  العمل الذي يغالي في حماية الأدوار التقليدية التي يسندها المجتمع إلى المرأ            قانون ما،
 ).٢٦ و٣و

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف من جهودها في سبيل زيادة مـشاركة المـرأة في                 
 اللزوم، ما يلائم من تدابير خاصة مؤقتة لتنفيـذ   عند،تتخذأن القطاعين العام والخاص، و   

وينبغي لها أن تنقح قانون العمل للقضاء على الـصور النمطيـة الـسلبية     . أحكام العهد 
 . مة وفي قطاع العمل بوجه خاصالسائدة عن المرأة، والتي تحد من مشاركتها في الحياة العا

واردة عن حالات التعـذيب وسـوء       تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد التقارير ال         )٩(
ما تشهدها أماكن الاحتجاز لانتزاع الاعترافات من الأشخاص المتـهمين،          كثيراً  المعاملة التي   

 إنفـاذ  موظفـو وإزاء عدم وجود هيئة مستقلة تتولى التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبـها          
وتعرب اللجنـة  . جازحتالقانون، والقيام بزيارات منتظمة إلى السجون وغيرها من أماكن الا     
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وعلاوة علـى   .  إزاء خلو التشريعات في الدولة الطرف من تعريف للتعذيب         عن قلقها أيضاً  
 أماكن  ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء منع المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان من الوصول إلى            

 ).٧المادة (الاحتجاز 

 : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  

يتفق مع التعريف   عذيب  ونها الجنائي من أجل إدراج تعريف للت      تنقيح قان   )أ(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية          المنصوص عليه في    

 ؛أو اللاإنسانية أو المهينة

إنـشاء  نها  ، وذلك بوسائل م   ذ التدابير المناسبة لوضع حد للتعذيب     اتخا  )ب(  
في اع جميع أماكن الاحتجاز لعمليات تفتيش وتحقيق مـستقلة          هيئة رقابية مستقلة لإخض   

 ؛  إنفاذ القانونوظفيموء سلوك المزاعم المتعلقة بس

اللجـوء  منع  على وسائل     إنفاذ القانون  وظفيمضمان استمرار تدريب      )ج(  
اج دليل التقصي والتوثيـق الفعـالين بـشأن         رالتعذيب وسوء المعاملة، من خلال إد     إلى  

ه مـن ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               التعذيب وغير 
 ـ، في جميع برامج التدريب الموجّهة       ١٩٩٩، لعام   )بروتوكول اسطنبول (  إنفـاذ   وظفيلم

المتعلقـة  دعاءات  الاإجراء تحقيق فعال في       أيضاً لدولة الطرف أن تكفل ا  وينبغي  . القانون
فـع  اضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهـم، ود       لتعذيب وسوء المعاملة، ومق   بالتعرض ل 

 ؛التعويض المناسب إلى الضحايا

السماح للمنظمات الإنسانية الدولية المعترف بها بزيارة جميـع أمـاكن             )د(  
 . الاحتجاز

الأشخاص الذين أُدينوا   عدداً من   تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن           )١٠(
، بحجة ضـلوعهم في محاولـة       ٢٠٠٣يناير  / وكانون الثاني  ٢٠٠٢بر  ديسم/في كانون الأول  

 ـ ٢٠٠٢نوفمبر /اغتيال الرئيس السابق في تشرين الثاني    بس الانفـرادي  ، لا يزالون قيـد الح
 ).١٠ و٩ و٧ المواد(

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لوضع حد لممارسـة الاحتجـاز               
 اً عن مكان وجـود    ردولة الطرف على الكشف فو    للجنة ال وتحث ا . والحبس الانفراديين 

الأشخاص الذين أُدينوا بحجة محاولة اغتيال الرئيس السابق والسماح لهـم بالزيـارات             
  .العائلية وبالاتصال بمحاميهم

 باعتماد قانون لمكافحة الاتجـار بالأشـخاص في كـانون          وفيما تحيط اللجنة علماً     )١١(
بالبـشر في الدولـة     الاتجار  حالات  عن  رود تقارير    لو تأسف، فإنها   ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

 .)٨المادة (الطرف 
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عن طريق ضمان   ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر            
 في هذا الصدد،    ،ينبغي لها و. توجيه الجهود نحو تحديد الأسباب الجذرية للاتجار ومعالجتها       

 الاتجار ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة       حالاتفي جميع   أن تكفل إجراء تحقيق فعال      
  .بهم، واحترام حقوق الضحايا الإنسانية وصونها بالكامل

 على  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن الدولة الطرف تفرض قيوداً             )١٢(
بين مـن   دخول ومغادرة أراضيها بالنسبة لبعض من ترد أسماؤهم على قائمة الأشخاص المراقَ           

 لتمسك الدولة الطرف بنظام التسجيل الإلزامي لمكان الإقامـة          وتأسف اللجنة أيضاً  . الدولة
. كشرط مسبق للسكن والعمل وحيازة العقارات والحصول على خدمات الرعاية الـصحية           

 ١٢ ويساور اللجنة القلق لأن هذا النظام قد يعطل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة              
 ). ١٢المادة  (من العهد

ينبغي أن تكفل الدولة الطرفُ الامتثالَ في ما تفرضه مـن قيـود علـى تنقـل                   
لأغراض الأشخاص داخل إقليمها، وكذلك على الحق في المغادرة، وفي أي برامج مراقبة             

وينبغـي للدولـة    . ١٢للمقتضيات الصارمة المنصوص عليها في المادة       حماية أمن الدولة،    
بتـسجيل عنـاوين    د، أن تكفل تطابق الشرط الـذي يقـضي           في هذا الصد   ،الطرف

 .  من العهد١٢الأشخاص، تطابقاً تاماً مع أحكام المادة 

. انتشار الفساد في سـلك القـضاء      عن  تقارير   ورود   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء      )١٣(
 اً، وخـصوص  وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية السلطة القضائية في الدولة الطرف           

ويساور . فيما يتعلق بمدة الولاية لأن القضاة يعينهم الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد            
ن الوظيفي يجعل المكتب التنفيذي يؤثر بشكل غير مشروع على          انعدام الأم  اللجنة القلق لأن  
 ).١٤ و٢المادتان (الدولة الطرف إقامة العدل في 

ء على الفساد من خـلال إخـضاع        ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضا        
. الجناة المزعومين للتحقيق ومقاضاتهم ومعاقبتهم، بمن فيهم القضاة الذين يُحتمل تواطؤهم          

وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لصون استقلال القضاء من خلال ضمان مـدة               
 .دارية مع المكتب التنفيذيوقطع العلاقات الإدارية وغير الإخدمة القضاة 

 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علـى    ١٢٥وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة         )١٤(
بطلان الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريـق الإكـراه، إلا أنهـا تـشعر بـالقلق إزاء                   

التقارير التي تفيد بأن القضاة يقبلون حتى الآن الشهادة التي يُدلى بها تحـت التعـذيب                 تزايد
 ). ١٤و ٢ المادتان(

 ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على وضع تدابير تكفل استبعاد القضاء عمليـاً              
  .لأي أدلة يتم الحصول عليها تحت أي شكل من أشكال الإكراه والتعذيب
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ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة                  )١٥(
/ بفيروس نقص المناعة البشرييز للأجانب المصابين ، يج٢٠٠١الصادر في عام الإيدز /البشري
كما تشعر . الدخول إلى إقليم الدولة الطرف بحرية على ألا يمكثوا أكثر من ثلاثة أشهر      الإيدز  

  ). ٢٦ و١٧المادتان (ف إصابتهم كتشاالأجانب فور االلجنة بالقلق إزاء ترحيل الرعايا 
ن تمتع الرعايا الأجانـب الـذين       ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها لضما        

يدخلون إلى إقليمها بجميع حقوقهم المكفولة بموجب العهد، وخاصة الحق في حرية التنقل             
  .وفي الخصوصية

 ٢٥وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون التجنيد والخدمة العسكرية بصيغته المعدلـة في               )١٦(
لاستنكاف الضميري عن الخدمة    ، لا يعترف بحق الأشخاص في ممارسة ا       ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

وتأسف اللجنة لأن هـذا القـانون       . بديلة لها عسكرية  العسكرية ولا ينص على أي خدمة       
 بـسبب    من الأشخاص الذين ينتمون إلى شهود يهوه للاضطهاد والحبس مراراً          ض عدداً عرَّ

 ).١٨المادة (سكرية الإلزامية رفضهم أداء الخدمة الع

لإدراج لمراجعة تـشريعاتها    خذ جميع التدابير اللازمة     ينبغي للدولة الطرف أن تت      
تكفل وضع نص قانوني صريح    وينبغي لها أيضاً أن     . خدمة عسكرية بديلة  حكم ينص على    

عـلاوة علـى    و. حق الأفراد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية        بشأن  
لأشـخاص الـذين   ذلك، ينبغي للدولة الطرف الكف عن ممارسة جميع أشكال اضطهاد ا    

يرفضون أداء الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالضمير، والإفراج عمن يقضي منـهم            
 .عقوبات بالسجن حالياً

 بما تعده الدولة الطرف من خطط وتبذله من جهود لمراجعة           وبينما تحيط اللجنة علماً     )١٧(
الأديان والمنظمـات   ون حرية   لأن قان تشريعاتها المتعلقة بالمنظمات الدينية، فإنها تشعر بالقلق        

كما تـشعر اللجنـة     . ينص على إلزامية تسجيل الجمعيات الدينية والكيانات المماثلة       الدينية  
. ض لعقوبات إداريـة   يعرِّأي أنشطة دينية دون تصريح      بالقلق لأن اعتناق أي دين وممارسة       

ن حرية الأديـان    وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن قانو           
والمنظمات الدينية يحظر التعليم الديني الخاص في جميع المستويات، وبأن الدولة الطرف صارمة             

 ). ١٨المادة (لدينية باستيراده سمح للمنظمات افي ضبط عدد الكتب الدينية الذي يُ

المتـصلة بتـسجيل    قوانينها وممارسـاتها    احترام  ينبغي للدولة الطرف أن تكفل        
قوق الأشخاص في ممارسة دينهم بحرية والمجاهرة بمعتقداتهم الدينية على          لح ت الدينية المنظما

وينبغي لها أن تعدل قوانينها بما يكفل تمكين الأشخاص من . النحو المنصوص عليه في العهد
بالأعداد توفير التعليم الديني الخاص في جميع المستويات بحرية ومن استيراد الكتب الدينية             

 . نها مناسبةًالتي يرو
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في الدولـة   تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود معلومات تفيد بأن التقليد الـسائد             و  )١٨(
ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير       . هو عدم احترام الحق في حرية التعبير      الطرف  

المتعلقة بتعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطـرف للمـضايقات             
كمـا تـشعر    . الترهيب، وبحجب تأشيرات الدخول عن منظمات حقوق الإنسان الدولية        و

اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الدولة الطرف ترصد استخدام الإنترنت وتحـول              
 ).١٩المادة (لمواقع الشبكية دون الوصول إلى بعض ا

 عن حقوق الإنـسان     أن تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين    ينبغي للدولة الطرف      
، ، وأن تـسمح أيـضاً     والأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود، ووفقاً للعهد          

تكفل وصول الأشخاص ينبغي لها أن و. بدخول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البلد 
ث ولذلك، فإن اللجنة تح   . إلى المواقع الشبكية واستخدام الإنترنت دونما قيود لا مبرر لها         

الدولة الطرف على القيام بجميع الخطوات اللازمة لضمان التقيد الكامـل في أي قيـود               
 ٣أحكام الفقرة   الصارمة المنصوص عليها في     الشروط  تفرضها على ممارسة حرية التعبير ب     

بشأن حرية الـرأي  ) ٢٠١١(٣٤د كما ورد في تعليقها العام رقم  من العه ١٩من المادة   
 .وحرية التعبير

  صـارمة  العامة يفرض قيـوداً   لجمعيات  شعر اللجنة بالقلق لأن القانون المتعلق با      تو  )١٩(
 على حرية تكوين الجمعيات منها، إلزام الجمعيات العامة بالتسجيل وفرض التزامـات       عديدة

 لأن تسجيل   ويساور اللجنة القلق أيضاً   . مرهقة عليها فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى السلطات       
، للانتظـار عـدة   لحالاتلإجراءات إدارية بطيئة حتى أنها تضطر في بعض االجمعيات يخضع  

  ).٢٢المادة (شهادة التسجيل سنوات قبل الحصول على 
تقيد، في الإجراء الخاص بتسجيل الجمعيـات،       الينبغي للدولة الطرف أن تكفل        
جيل وينبغي لها في هذا الصدد، إصلاح نظـام التـس  .  من العهد ٢٢ من المادة    ٢بالفقرة  

 .لتضمن معالجة طلبات التسجيل بمهنية ودون إبطاء

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد باستخدام الأطفال في جمع محاصـيل            و  )٢٠(
 ). ٢٤المادة (ن في الدولة الطرف القط

أن  لاستخدام الأطفال في جمع محاصيل القطن وتضع حداًأن ينبغي للدولة الطرف      
 . بكل أشكاله على عمل الأطفالالتي تترتب من الآثار الضارة تكفل حماية الأطفال

 من نفـس بالغين علاقة جنسية بالتراضي بين إقامة قلق بشأن تجريم الاللجنة يساور  و  )٢١(
الصور  إزاءقلق  تشعر بال كما  . تصل إلى عامين  قد  ب عليه بالسجن لمدة     وهو ما يعاقَ  الجنس،  

 .)٢٦ة الماد (الجنسانيةتهم  أو هوية الجنسيملهوميالنمطية الراسخة عن الأشخاص بسبب 

التراضي التي تقوم على    العلاقة الجنسية    تتخلى عن تجريم  أن  ينبغي للدولة الطرف      
أن تتخذ   أيضاًوينبغي لها   . من أجل مواءمة تشريعاتها مع العهد      من نفس الجنس   بالغينبين  
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بوضوح عدم   ظهرتُجتماعياً وأن   وصم المثلية الجنسية ا   كي تضع حداً ل   الإجراءات اللازمة   
أشكال التمييز ضد الأشخاص علـى أسـاس ميلـهم          تسامحها مع ممارسة أي شكل من       

 .الجنسي أو هويتهم الجنسانية

تشعر اللجنة بالقلق بشأن الفرص المحدودة المتاحة أمام الأقليات الإثنية للعمـل في             و  )٢٢(
اسـتخدام  تزعم  لق إزاء ورود معلومات     ويساورها الق . القطاع العام وفي هيئات صنع القرار     

بشدة من الفرص المتاحة أمام الأقليات الإثنية  التي تحد   ،  ‘التتريك‘سياسة الاستيعاب القسري،    
 ).٢٧ و٢٦ و٢٥المواد (م والحياة السياسية في مجالات العمل والتعلي

اة ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتشجيع الأقليات على المشاركة في الحي             
ويُطلب إلى  .  اعتماد تدابير مؤقتة خاصة    بطرق منها وفي هيئات صنع القرار وذلك      العامة  

 الإثنيـة   لجماعاتتقريرها الدوري الثاني بيانات مصنفة بحسب ا      تُضَمِّن  لدولة الطرف أن    ا
 .تتعلق بتمثيل الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرار

، العهد والبروتوكولين الاختياريين     على نطاق واسع   شر،تنوينبغي للدولة الطرف أن       )٢٣(
 والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المـسائل الـتي       الأولي،التقرير  الملحقيْن به، ونص    

 السلطات القـضائية والتـشريعية      في أوساط وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة،      
. عامة الناس كذلك بين   ت غير الحكومية العاملة في البلد، و      والإدارية، والمجتمع المدني والمنظما   

 . الرسمية في الدولة الطرفةنبغي ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغتو

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٤(
ن تنفيـذ توصـيات اللجنـة الـواردة في     تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات مفيدة ع     

 . أعلاه١٨ و١٣ و٩ الفقرات

 ـ               )٢٥(  لوتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الـذي يح
، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميـع توصـيات          ٢٠١٥ مارس/آذار ٣٠موعد تقديمه في    

 إعداد تقريرها الدوري    لدى،  تجري الطرف أن    كما تطلب إلى الدولة   . اللجنة وعن العهد ككل   
  .نطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلدمشاورة واسعة الالمقبل، 
  اليمن  -١١١

، )CCPR/C/YEM/5(ه الـيمن     التقرير الدوري الخامس الذي قدم     نظرت اللجنة في    )١(
 /آذار ١٥ و ١٤، المعقـودتين في     )2869 و CCPR/C/SR.2868 (٢٨٦٩ و ٢٨٦٨جلستيها   في

 CCPR/C/SR.2886 (٢٨٨٧ و ٢٨٨٦واعتمـدت اللجنـة في جلـستيها        . ٢٠١٢مارس  
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢مارس /آذار ٢٨ و٢٧، المعقودتين في )2887و

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقديم اليمن تقريره الدوري الخـامس في الموعـد المحـدَّد وكـذلك                 )٢(
وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البنـاء مـع            . علومات الواردة فيه  بالم
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 لتنفيذ  المشمولة بالتقرير فترة  الالدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال           وفد
نـة   اللج  المسائل التي وضعتها    على قائمة  خطيةوتأسف اللجنة لعدم تقديم ردود      . أحكام العهد 

  . وأسئلتهملكنها تُعرب عن ارتياحها لأن الوفد أبدى استعداداً للرد على شواغل أعضاء اللجنة
وتلاحظ اللجنة أن اليمن يمر حالياً بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي               )٣(

ولذلك، فإن اللجنة ترحب بإبرام مبادرة مجلس التعاون        . ٢٠١١فبراير  /شباطازداد حدة في    
  .ليجي الرامية إلى استعادة سيادة القانون والمشاركة في الإصلاحات القانونية والسياسيةالخ

  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بالإعلان عن افتتاح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان             )٤(

 ـ              ها في اليمن وتعرب عن أملها في أن تسمح الدولة الطرف للمفوضية بالاضـطلاع بولايت
  .بشكل كامل، بما في ذلك في مجالي الرصد والتحقيق المتعلقين بحقوق الإنسان 

وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف بذل الجهود للاستجابة لتـدفق المهـاجرين              )٥(
الوافدين أساساً من القرن الأفريقي كما ترحب بتعهدها بتقديم الحماية والمساعدة للمشردين            

  .سادسة الدائرة في المحافظات الشماليةداخلياً بسبب الحرب ال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
فيما تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بوقف دورة العنف والاضطهاد التي أثرت               )٦(

على البلاد في السنوات القليلة الأخيرة، يساورها القلق لأن بعض الآليات التي وُضعت لبلـوغ               
م أنها تشكل جزءاً من تسوية واسعة جرى التوصل إليها على المستوى الدولي،             هذا الهدف، رغ  

ويساور اللجنة القلق، بوجه خاص، إزاء      . لا تتمشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد       
 الذي يمنح عفواً مبطناً للـرئيس الـسابق   ٢٠١٢يناير /كانون الثاني ٢١اعتماد قانون العفو في    

لجميع الذين  " لمقاضاة على جميع الجرائم السياسية باستثناء أفعال الإرهاب       حصانة من ا  "صالح و 
  ).٧ و٦ و٢المواد ( عاماً ٣٣خدموا معه أثناء حكم الرئيس السابق الذي دام 

 وأن تمتثـل    ٢٠١٢ لعام   ١يتعين على الدولة الطرف أن تُلغي قانون العفو رقم            
صانة للأشـخاص المـسئولين عـن       للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر منح الح       

تقـديم الجنـاة    التي يقع بشأنها التزام على الدول ب       لحقوق الإنسان    سيمةالجنتهاكات  لاا
  .العدالة إلى
وفيما تحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف، على النحو الذي أعرب عنه وفـدها                )٧(

نة الأولى مـن الفتـرة      أثناء الحوار، بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غضون الـس          
الانتقالية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سبق أن أعربت عن هذا التعهد في التقرير الدوري     

  ).٢المادة (الأخير للدولة الطرف ولم يتحقق ذلك على أرض الواقع 
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ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقـاً للمبـادئ               
وتشجع ). مبادئ باريس (سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       المتعلقة بمركز المؤس  

اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من مساعدة المفوضية السامية لحقـوق الإنـسان             
  .لإنشاء مثل هذه الآلية

فيما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمـال              و  )٨(
ياغة التشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها تأسـف          الإرهاب، بما في ذلك ص    

للأثر، الذي لم يحدد مداه كاملاً بعد، المترتب على تعدد هذه التدابير في التمتـع بـالحقوق                 
  ).٢المادة (المنصوص عليها في العهد 

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتجميع بيانات عن تنفيـذ تـشريعات مكافحـة                
ينبغي للدولـة   و. وكيفية تأثيرها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد        الإرهاب،  

الطرف أن تتحقق من أن التشريعات المحلية لا تحدِّد جرائم الإرهاب من حيث أغراضـها             
بحيث تمكّن الأفراد مـن     فحسب، بل تُعرِّف أيضاً طبيعة تلك الأفعال بما يكفي من الدقة            

تفرض قيوداً لا مبرر لها على ممارسة الحقوق المكفولـة          وألا  ضبط تصرفاتهم تبعاً لذلك،     
  .بموجب العهد

وتأسف اللجنة لقصور الدولة الطرف في أمور تتعلق بممارسات التمييز الـتي تـؤثر      )٩(
ويساورها قلق بصفة خاصة إزاء ردود الوفد الذي يؤكد         . على المرأة واستمرار العنف المترلي    

سلية للأنثى هي ممارسة تقليدية وأنه من الصعب القضاء عليهـا           على أن تشويه الأعضاء التنا    
أمر غـير  وتأسف اللجنة أيضاً لبيان الوفد بأن الاغتصاب في إطار الزواج         . وأنها لم تحظر بعد   

ولم يول  .  وأن الرد على ظاهرة العنف المترلي يقتصر على تقديم المأوى المؤقت للضحايا            وارد
. ، ولا ملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم في حـال إدانتـهم   اهتمام لتجريم هاتين الظاهرتين   

  ).٢٦ و٧ و٦ و٣ و٢المواد (
 ١١، الفقرتـان    CCPR/CO/84/YEM(وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنة        

، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لوضع حد للتقاليد والأعراف التمييزية )١٢و
وينبغي للدولة الطرف أن تكثف .  الأعضاء التناسلية للأنثى مثل تشويه٧والمخالفة للمادة 

جهودها لزيادة الوعي بظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ولا سيما في المجموعـات             
وينبغي المعاقبة على هـذه الممارسـة       . السكانية التي لا تزال هذه الممارسة منتشرة فيها       

.  القـضاء إلى الأعضاء التناسلية للأنثـى      وضمان تقديم الأشخاص الذين يقومون بتشويه     
وينبغي للدولة الطرف أن تُجرّم الاغتصاب في إطار الزواج وغيره من أشـكال العنـف               
المترلي، ومقاضاة الجناة المزعومين لارتكاب مثل هذه الجرائم ومعاقبتهم بشكل يتناسـب            

 الإنـسان داخـل      ثقافة حقوق  شروينبغي للدولة الطرف أن تن    . وطبيعة الجريمة المرتكبة  
ويتعين . المجتمع، فضلاً عن زيادة الوعي بحقوق المرأة ولا سيما الحق في السلامة الجسدية            

عليها أيضاً أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الفعالة لمنع العنف المترلي ومعاقبـة مرتكبيـه               
  . إلى الضحاياوتقديم المساعدة
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ع الأحكام التمييزية مثـل الأحكـام       وتأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم في إلغاء جمي         )١٠(
ويساور اللجنة القلق بصفة خاصـة      . نائيقانون الج الالواردة في قانون الأحوال الشخصية و     

. لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان              
 من قانون الأحوال الشخصية التي      ٢٣ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الطبيعة التمييزية للمادة         

وإذ تنـوه   . علامة على رضـاها   " سكوت البكر "تنص، فيما يتعلق بأمور الزواج، على أن        
اللجنة بالجهود التي أعلنت الدولة الطرف أنها ستبذلها للقضاء على زواج المتعة، فإنها لا تزال               

وتلاحظ اللجنة  . لفتيات جنسياً تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسة الرامية إلى استغلال ا         
أن الدولة الطرف لم تلغ بعد التشريع الذي ينص على عقوبات مخففة للرجال المدانين بجرائم               

وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم تنفيذ الدولة الطرف أياً من التوصيات التي صيغت من             . الشرف
ذلك التوصـية المتعلقـة    فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، بما في   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢قبل في عامي    

  ).٢٦ و١٧ و٨ و٧ و٣المواد (بضرورة القضاء على تعدد الزوجات 
 ـ   وفقاً     ؛ ٩، الفقـرة    CCPR/CO/84/YEM(ة  للملاحظات الختامية السابقة للجن

CCPR/CO/75/YEM   تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى ضـمان          )١١-٧، الفقرات ،
وق المنصوص عليها في العهد، الأمر الذي       المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحق       

 ـيتطلب إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقـة بـالزواج والطـلاق والإدلاء ب          شهادة ال
حد أدنى  تحديد  ) أ: (وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بأمور منها         . والإرث

 من قـانون الأحـوال      ٢٣إلغاء المادة   ) ب(لمعايير الدولية؛   بما يتوافق مع ا   لزواج  السن  
ضـمان  ) د(إلغاء زواج المتعة لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفـال؛         ) ج(الشخصية؛  

تعكف على تنظيم   وينبغي للدولة الطرف أن     . جرائم الشرف وفقاً لخطورتها   على  عاقبة  الم
حملات توعية رسمية ومنهجية من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات، إذ إنها شكل              

  . ل التمييز ضد المرأةمن أشكا
فيما ترحب اللجنة بتعهد الوفد باعتماد تعديل دستوري يقضي بالعمـل بنظـام             و  )١١(

الحصص لمشاركة المرأة في تيسير الشؤون العامة، تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن تمثيل المـرأة               
وأن يزال ناقصاً في كل من القطاعين العام والخاص ولا سيما في مناصب صـنع القـرار                  لا

ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء معـدلات        . البرلمان الحالي محجم عن إجراء مثل هذا التغيير       
الأمية العالية في صفوف النساء والفتيات، وهو ما يشكل عقبة أمام تمتعهن الكامل بحقـوق               

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (الإنسان 
 ٨لفقرتـان   ، ا CCPR/CO/84/YEM(وفقاً للملاحظات الختامية السابقة للجنـة         

 التي حققتها المرأة    المكتسباتتدابير لصون   اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ      ، تحث   )١٠و
في شاركة  الم، فيما يتعلق ب   ٢٠١١في عام   التي شهدها البلد    في سياق المظاهرات السلمية     

صص الحتعديل دستوري للأخذ بنظام   بإدخال   دائمة   مكتسبات، وترجمتها إلى    الحياة العامة 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلـة        . الشؤون العامة تسيير  ل المرأة في    لتمثي

  .استفادة الفتيات والنساء من برامج محو الأمية والبرامج التعليميةوملموسة لضمان 
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ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض بعض مجموعات الأقليـات               )١٢(
ني مـن الأميـة     ، ومن هذه الأقليات مجموعة الأخدام التي تعا       للتمييز والتهميش لأمد طويل   

 في المائة وتعاني كذلك من الفقر المدقع، ولا تتمتع بفرص كافية للحصول علـى               ٨٠ بنسبة
ويساور اللجنة القلق بصفة    . الرعاية الصحية المناسبة والمياه وغير ذلك من الخدمات الأساسية        

، لأفعال الاعتداء والتخويف التي     ٢٠١١طرابات عام   خاصة لتعرض مجتمع الأخدام، أثناء اض     
لم تفض، وفقاً للمزاعم، إلى إجراء أي تحقيق بشأنها أو ملاحقة مرتكبيها حتى يومنـا هـذا                 

  ).٢٦ و٧ و٢المواد (
 الإثنية والدينية واللغويـة     الأقلياتينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع أفراد          

 علـى قـدم   والحـصول، ز والتمكُّن من التمتع بثقافتها  من التمييالفعليةالتمتع بالحماية   
وينبغي توفير سُبُل الانتـصاف     . والخدمات العامة والرعاية الصحية   التعليم  على   ،المساواة
  . لضحايا التمييز، بما في ذلك التعويض،الفعالة

خصين ويساور اللجنة القلق لأن التشريع اليمني لا يزال يجرِّم العلاقة الجنسية بين ش              )١٣(
  ).٢٦ و٦ و٢المواد (من نفس الجنس، وهي التي قد تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام 

ينبغي للدولة الطرف أن تُلغي أو تعدّل جميع التشريعات التي تنص على مقاضـاة      
  . أو قد تؤدي إلى ذلكومعاقبة الفرد بسبب ميوله الجنسية

قب عليها بعقوبة الإعدام بموجـب      ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الجرائم التي يعا          )١٤(
ويساورها القلق أيضاً لأن القانون يسمح في       . التشريع الوطني لا تتطابق مع مقتضيات العهد      

 عاماً عند   ١٨واقع الأمر بفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن             
فيد بأن أحـد التعـديلات      ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء التقارير التي ت        . وقوع الجريمة 

. المقترح إدخالها على قانون العقوبات يسمح أيضاً بتطبيق عقوبة الإعـدام علـى الأطفـال       
ويساور اللجنة القلق إزاء بعض طرق الإعدام المقرونة بالتعذيب التي لا تزال مشروعة بموجب         

  ).٧ و٦المادتان (القانون في اليمن مثل الرجم بالحجارة 
) ١٥، الفقـرة    CCPR/CO/84/YEM( الختامية السابقة للجنة     وفقاً للملاحظات   

يتعين على الدولة الطرف أن تعدل تشريعها المتعلق بعقوبة الإعدام لضمان عدم تطبيق هذه              
 من العهد، الـتي تقيـد       ٦العقوبة إلا بما يتفق والشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة           

كفل حق كل شخص محكوم عليه بالإعدام في        الظروف التي قد تبرر فرض هذه العقوبة، وت       
 الـتي تحظـر     ٦ من المادة    ٥وينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام الفقرة        . التماس العفو 

وتذكّر اللجنة أيضاً   .  عاماً ١٨فرض عقوبة الإعدام على جرائم يرتكبها أشخاص دون سن          
 مـن العهـد     ١٤م المادة   بأن فرض عقوبة الإعدام نتيجة محاكمة غير عادلة انتهاكاً لأحكا         

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تلغي رسمياً عقوبة        .  من العهد  ٦يشكل انتهاكاً لأحكام المادة     
وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تنظـر في التـصديق علـى            . الإعدام والرجم حتى الموت   

  .مالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدا
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اللجوء بشكل مفـرط وغـير       القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن        ويساور اللجنة   )١٥(
عرض لها  تعن أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي والتهديد التي ي       ومتناسب إلى القوة القاتلة     

 ـ ٢٠١١المدنيون الذين شاركوا في المظاهرات السلمية التي نظمت في عام             بتغـيير   ة للمطالب
وتلاحظ اللجنة أنها تلقت أيضاً تقارير مماثلة تتعلق بالاضطرابات الـتي           . اطيسياسي وديمقر 

  ).٧ و٦ و٢المواد (وقعت في جنوب وشمال البلاد وكذلك في سياق مكافحة الإرهاب 
ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في تحقيق شفاف ومستقل، وفقاً للمعايير الدولية،              

ا الأمنية والعاملة في مجـال إنفـاذ القـوانين في           في جميع الادعاءات بمشاركة أفراد قواته     
عمليات قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك حالات            

أو  ٢٠١١الاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة سواء تعلق ذلك باضطرابات عام           
كافحة وجود القاعدة في    بمأو التراع في الشمال أو      بالاضطرابات التي وقعت في الجنوب      

دعاوى جنائيـة  تباشر وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن   . أراضي الدولة الطرف  
 بمـا في ذلـك      ،ضد مرتكبي هذه الأفعال المزعومين، ومعاقبة المسؤولين وجبر الـضحايا         

  .تعويضهم بشكل مناسب
 لاسـتعادة القـانون     واللجنة تدرك الصعوبات الحالية التي تواجهها الدولة الطرف         )١٦(

وتحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الجيش منقسم        .  والحفاظ عليهما  والنظام على أراضيها  
وفي هـذا   . إلى فصائل وبأن تماسك قوات الأمن والسيطرة الكاملة عليها غاية لم تدرك بعد            
مها التـراتبي   الصدد يساور اللجنة القلق إزاء زيادة عدد قوات الأمن التي تبقى سلطاتها وسل            

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود كميات كبيرة من الأسلحة في حوزة الجهات             . غامضة
الفاعلة العامة والخاصة في جميع أنحاء البلاد ولانعدام التحكم بشكل صحيح في تخزين وتوزيع              

  ).٩ و٢المادتان (هذه الأسلحة 
رط أساسي للتمتع بجميع الحقوق واللجنة إذ تسلّم بأن استعادة القانون والنظام ش  

ضمان إخـضاع الأجهـزة     المنصوص عليها في العهد، تشجع الدولة الطرف بشدة على          
الأمنية وقوات الجيش للسلطة المدنية بشكل كامل وإجراء إصلاح شـامل للمؤسـسة             

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع تعريف واضح         . الأمنية والمؤسسة العسكرية  
وينبغي .  والاحتجاز بشكل غير قانوني    التوقيفهام كل مؤسسة أمنية بغية حظر       لولاية وم 

للدولة الطرف أن تستثمر في تدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير              
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ برنـامج             . الدولية

غير الحكومية بغية نزع السلاح وتسريح المقـاتلين وإعـادة   فعال لصالح الجهات الفاعلة    
  .  وخزنها وتدميرهاومراقبتهاإدماجهم، بما في ذلك جمع الأسلحة غير الضرورية 

ويساور . ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الجهاز القضائي، الذي يعاني من فساد متوطن         )١٧(
ة، مثل المحكمة الجنائية المتخصـصة، غـير        اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود هيئات قضائية مخصص       

  ).٢٦ و١٤ و٢المواد ( من العهد ١٤منسجمة مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعكف على إجراء إصلاح كامـل وشـامل لجهازهـا                
أن تكثـف   وينبغي للدولة الطرف    .  على ما يرام   عملهوأدائه  القضائي لضمان استقلاليته    

ودها لمكافحة الفساد وذلك بالتحقيق العاجل والشامل في جميع حالات الفساد المشتبه            جه
فإذا ثبت حدوث فساد، ينبغي أن يواجه المسؤولون الضالعون فيه عقوبات جنائيـة        . فيها

 وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تركز على تدريب القـضاة           .لا عقوبات تأديبية فحسب   
 مثـل   ،عن ذلك، ينبغي إلغاء جميع الهيئات القضائية المخصصة       وفضلاً  . والمدعين العامين 

استفادة جميع المتهمين، بغض النظر عن مركزهم، من         لضمان   ،المحكمة الجنائية المتخصصة  
  . من العهد١٤الضمانات المنصوص عليها في المادة 

أوجه يزيد من    إلى جهاز قضائي مستقل وفعال       من أن الافتقار  ويساور اللجنة القلق      )١٨(
ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء اكتظاظ مراكـز         .  نظام السجون  القصور التي تشوب  

الاحتجاز، وانعدام آليات المراقبة لرصد أماكن الاحتجاز، وانعدام الإشـراف علـى عـدد              
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عـن          . الأشخاص المحرومين من حريتهم   

  ).٢٦ و١٠ و٩ و٣ و٢المواد  ( عقوبتهننساء قيد الاحتجاز بعد قضاء الإبقاء على 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانيـة              

وينبغي للقـضاة   .  من العهد  ٩قاضٍ وفقاً لأحكام المادة     بإشراف  مراجعة أمر احتجازهم    
رمان من الحرية وضمان عدم احتجـاز       والمدعين العامين أن يقوموا برصد جميع أماكن الح       

النساء اللاتي  وينبغي للدولة الطرف أن تطلق سراح       . أي شخص فيها بصورة غير قانونية     
  .ر المأوى المناسب لهن عند الحاجةوتوف عقوبتهنقضين 

 تعريفاً شاملاً للتعذيب، يغطي      لا تتضمن   القوانين المحلية  من أن ويساور اللجنة القلق      )١٩(
 لمناهضة التعذيب وغيره مـن      ١٩٨٤ من اتفاقية عام     ١ال المحظورة بموجب المادة     جميع الأفع 

ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة   . ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        
لأن التعريف الذي يرد في الدستور بصيغته الحالية يحظر التعذيب فقـط كوسـيلة لانتـزاع        

ء التوقيف والتحقيق والاحتجاز والحبس، وأن العقوبات المنـصوص عليهـا           الاعترافات أثنا 
ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التشريعات      . تنطبق على المتواطئين في ارتكاب هذه الجرائم       لا

ويساور اللجنة القلق أيضاً    . المحلية تنص على آجال تعد بعدها جرائم التعذيب ساقطة بالتقادم         
 تفيد باستمرار قبول الاعترافات المنتزعة بالقوة كإثباتات في الدعاوى أمـام            إزاء التقارير التي  

  ).١٤ و٧ و٢المواد (المحاكم على الرغم من حظر القانون مثل هذه الممارسة 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يغطي جميع العناصر التي تتضمنها              

 تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة        لمناهضة ال  ١٩٨٤ من اتفاقية عام     ١المادة  
وضع أحكـام قانونيـة   وينبغي للدولة الطرف أن تكفل .  أو اللاإنسانية أو المهينة  القاسية

لاحقة وإدانة الجناة والمتواطئين في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وفقـاً           مناسبة تنص على م   
 عدم قبول المحـاكم، في جميـع    وينبغي للدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان      . لخطورتها
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 تـشريعاتها    مـع  اً تمـشي  لاعترافات التي تنتزع عن طريق التعذيب أو الإكراه       االحالات،  
  . من العهد١٤أحكام المادة مع الوطنية و

ويساور اللجنة القلق إزاء إضفاء المشروعية على العقوبة البدنية كشكل من أشكال              )٢٠(
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء . لد وقطع الأيدي والرجمالعقوبة الجنائية، ويدخل في ذلك الج 

 ومن ذلك مـثلاً في سـياق   نطاق القضاءالتقارير عن تعرض الأطفال للعقوبة البدنية خارج    
  ).٢٤ و٧ و٦المواد (الأسرة وفي المدارس 

البدنية في جميع   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير العملية لوضع حد للعقوبة             
وينبغي لها أن تشجع على اللجوء إلى أشكال التأديب الخاليـة مـن العنـف            ات؛  السياق

 وينبغي لها أن تنظم حملات إعلامية عامة لإذكـاء الـوعي            ،كتدابير بديلة للعقوبة البدنية   
  .بالآثار الضارة المترتبة على هذه العقوبة

الجمـاعي   تـدفق الوفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للاسـتجابة لحالـة             )٢١(
 الوافدين من القرن الأفريقي بصفة خاصة، يساورها القلق لعدم إيلاء نفس العناية             للمهاجرين

فاللاجئون من القرن الأفريقي    . لدى معاملة اللاجئين غير الصوماليين الذين يلتمسون الحماية       
 ـ ويحصلون تلقائياً على اللجوء، أما الآخرون فيعتبرون باستمرار على أنهـم مهـاجر             ير ن غ

  ).٢٦ و٧ و٢المواد (شرعيين ويودعون مراكز الاحتجاز 
عملية تحديد وضـع    بحيث تكون   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة          

احتجـاز  وينبغي عدم   . للمهاجرين من جميع الجنسيات   ملائمة  اللاجئ وإجراءات اللجوء    
  .  السجونملتمسي اللجوء والمهاجرين في

ق إزاء مصير الأشخاص المشردين داخلياً في الدولة الطرف الذين          ويساور اللجنة القل    )٢٢(
 شخص، ويعود تشرد أكثر من نصف هؤلاء إلى التراعات الـتي            ٤٠٠ ٠٠٠  بيقدر عددهم   

ويساور اللجنة القلـق بـصفة خاصـة إزاء     . كانت موجودة سابقاً مع الحوثيين في الشمال      
ات، ولا سيما في منطقة أبين في جنوب الادعاءات بتعرض الأشخاص المشردين داخلياً للهجم

  ).٢٦ و٧ و٢المواد (البلاد 
، الـسابق ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية جميع الأشخاص المتأثرين بالتراع             

وبصفة خاصة، ينبغي للدولـة     . ٢٠١١وكذلك الأشخاص الذين فروا نتيجة قلاقل عام        
ة فيما يتعلق بحمايـة الأشـخاص       الطرف أن تعزز قدراتها للاستجابة للاحتياجات المتعدد      

 بشأن التشرد   ٢٠١٠اعتماد مشروع إستراتيجية عام     بالمشردين وذلك على سبيل المثال      
  .إيجاد حل دائم لإنهاء التشردفي سبيل  والعمل ،داخلياً في اليمن

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تكشف عـن اسـتخدام الأطفـال دون                 )٢٣(
 ٢٠١١مراقبة نقاط التفتيش العسكرية وحماية المتظاهرين خلال قلاقل عام           عاماً في    ١٨ سن

  ).٢٤ و٦المادتان (
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحظر اسـتخدام الأطفـال               
 من العهد والتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكـول         ٢٤الجنود وفقاً لأحكام المادة     

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ        . اقية حقوق الطفل  الاختياري الملحق باتف  
، تتوخى على وجه الخصوص إلزام كـل شـخص يرغـب في             آلية يمكن التعويل عليها   

وينبغـي  . الالتحاق بالقوات العسكرية بتقديم شهادة الميلاد حتى يتسنى تحديد عمره بدقة          
   .فتيش وحماية المتظاهرينإقرار حظر صارم لاستخدام الأطفال في حراسة نقاط الت

وقد تلقت اللجنة تقارير مقلقة بشأن أعمال عنف ارتكبتها جهـات فاعلـة غـير                 )٢٤(
. ٢٠١١حكومية أثناء التراع الذي طال أمده وكذلك أثناء الاضـطرابات الأخـيرة لعـام             

 يقوم  ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير المتطابقة التي تؤكد وجود مراكز احتجاز خاصة            
بإدارتها رؤساء قبائل أو مجموعات معارضة، وإزاء استخدام الأطفال كجنود مـن جانـب              

  ).٢٤ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٢المواد (جهات غير حكومية 
ينبغي للدولة الطرف، في إطار الجهود التي تبذلها لاستعادة القـانون والنظـام، أن                

ون فيها لمعاملة تخـالف أحكـام       تحدد جميع الأماكن التي قد يسجن فيها الأفراد أو يتعرض         
وينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقاً كاملاً وشاملاً في حالات القتل والاعتقـال             . العهد

والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة من جانب جهات غير حكومية وأن تشرع في إجراءات            
ضـمن سـلطتها    وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير        . جنائية وتعاقب المسؤولين  

  . ليكون محاربا١٨ًلضمان عدم استخدام أو تدريب أو تسليح أي شخص دون سن 
ويساور اللجنة القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير للمتظاهرين الـسلميين             )٢٥(

ويساور اللجنة القلق بـصفة     . ٢٠١١أثناء التظاهرات التي نُظمت في سياق اضطرابات عام         
يدات على حرية الصحافة وحرية التعبير للصحفيين، بما في ذلك الاعتقالات           خاصة إزاء التهد  

على نطاق واسع، والاحتجاز غير القانوني، والتهديدات على سلامتهم الجسدية وحـالات            
ويساور اللجنة القلق إزاء اللجوء إلى المحاكم الجنائية المتخصـصة        . القتل خارج نطاق القضاء   

ويـساور  .  المعتقلين السياسيين والأشخاص المتهمين بالإرهاب     لمحاكمة الصحفيين إلى جانب   
اللجنة القلق أيضاً إزاء إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة والمطبوعات لمراجعة جميع الحالات            

 الذي ينطوي   ١٩٩٠المعلقة غير المبتوت فيها المتعلقة بتنفيذ قانون الصحافة والمطبوعات لعام           
  ).١٩ و١٤ و٧ و٦ و٩ و٢المواد  (على انتهاك جسيم لحرية الصحافة

ينبغي للدولة الطرف أن تطلق سراح جميع الصحفيين المحتجزين نتيجة اضـطرابات       
وفضلاً عن ذلك، وفي إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي الرامية، في أمـور             . ٢٠١١عام  

 ـ             ل منها، إلى الشروع في إصلاحات قانونية وسياسية كبرى، ينبغي للدولة الطرف أن تكف
 من العهـد وعلـى      ١٩حرية التعبير وحرية الصحافة على النحو المنصوص عليه في المادة           

) ٢٠١١(٣٤النحو الذي أشارت إليه أيضاً بصورة موسعة اللجنة في تعليقها العـام رقـم    
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقات كاملة وشاملة في          . بشأن حرية الرأي والتعبير   

 وسوء المعاملة، والتهديدات وحالات القتل خارج نطاق القضاء الـتي           ادعاءات التعذيب، 
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يتعرض لها الصحفيون والأشخاص الذين يمارسون حريتهم في التعبير وأن تشرع في اتخـاذ              
إجراءات جنائية ضد المسؤولين وأن تقدم الجبر المناسب للضحايا أو لأسرهم، بما في ذلـك               

  .أن تلغي المحكمة المتخصصة بالصحافة والمطبوعاتوينبغي للدولة الطرف أيضاً . التعويض
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتهاكات الحق في حرية التجمع، ولا سيما خلال    )٢٦(

ويساور اللجنة قلق خاص إزاء القيود المنصوص عليها في القـانون           . ٢٠١١اضطرابات عام   
 على نطاق واسـع  ٢٠١١ عام التي لجأت إليها سلطات الدولة الطرف في) ٢٠٠٣(٢٩رقم  

  ).٢١ و٩المادتان (لاستخدام القوة المفرطة لتفريق مسيرات الاحتجاج غير المرخص لها 
 في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي، أن تلغي فوراً جميع     ،ينبغي للدولة الطرف    

 ـ    . القوانين التي تحد بصورة غير معقولة من حرية التجمع         رف وينبغي أن تفرج الدولة الط
  .عن جميع الأشخاص المحرومين من الحرية نتيجة تنفيذ مثل هذه القوانين

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختـصاص اللجنـة في تلقـي                 )٢٧(
البلاغات المتعلقة بأحكام العهد الواردة من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف            

  . والبت في هذه البلاغات
جع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحـق           تش  
  .بالعهد

وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونـص التقريـر الـدوري                 )٢٨(
الخامس والملاحظات الختامية الحالية من أجل زيادة مستوى الوعي في أوسـاط الـسلطات              

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملـة في         القضائية والتشريعية والإدارية،    
كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلجأ، عند إعداد          . البلد، وكذلك لدى عامة الناس    

تقريرها الدوري المقبل، إلى التشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمـات   
  .غير الحكومية

ينبغي للدولة الطـرف أن      من نظام اللجنة الداخلي،      ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٩(
 ٧ توصيات اللجنة المقدمـة في الفقـرات   تنفيذمعلومات عن ون سنة واحدة، تقدم، في غض 

  . أعلاه٢١ و١٥ و١٠و
الذي يحـل   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل،              )٣٠(

، معلومات محددة ومحدثة بشأن تنفيذ جميـع توصـيات          ٢٠١٥ارس  م/آذار في   موعد تقديمه 
  .اللجنة وتنفيذ العهد ككل

 ملاوي  -١١٢

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في حالة الحقوق المدنية والـسياسية في مـلاوي                )١(
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ظل عدم وجود تقرير مـن البلـد،                

 .٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٥ المعقودة في    )CCPR/C/SR.2846( ٢٨٤٦ في جلستها    وذلك
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 ،٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢ المعقـودة في     ،٢٨٥٨في جلستها    اللجنة   واعتمدت
  . من نظامها الداخلي٧٠ من المادة ١عملاً بالفقرة التالية الملاحظات الختامية المؤقتة 

  مقدمة  -ألف
وكان على مـلاوي    . ١٩٩٤مارس  /آذار ٢٢في  ملاوي   النفاذ في    دخل العهد حيز    )٢(

 ٢١ بحلـول  مـن العهـد      ٤٠من المـادة    ) أ(١ تقريرها الأوّلي بموجب الفقرة       بتقديم التزام
 رغم  ،الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير    وفاء  وتأسف اللجنة لعدم    . ١٩٩٥مارس  /آذار

 الدولة الطـرف  لتزاماتاً خطيراً لاانتهاكويعد هذا . هاتعددة الموجهة إلي  الرسائل التذكيرية الم  
بإرسال الدولة الطرف وفداً للحوار مـع        رحباللجنة ت إلا أن   .  من العهد  ٤٠بموجب المادة   

. التي جمعتـها اللجنـة    ) (CCPR/C/MWI/Q/1اللجنة على أساس الردود على قائمة المسائل        
وأحاطت اللجنـة   . وفد الدولة الطرف  تقديرها للحوار الذي أجرته مع      وتعرب اللجنة عن    

 بالردود الشفوية التي قدمها وفد الدولة الطرف على الأسئلة والتعليقات الـتي أثارهـا               علماً
  .أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء
 :تصديق على المعاهدات التاليةلاترحب اللجنة ب  )٣(

 ١١لعنـصري، في    الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز ا           )أ(  
  ؛١٩٩٦يونيه /حزيران

 ٢٢العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، في            )ب(  
  ؛١٩٩٣ديسمبر /كانون الأول

 / آذار ١٢اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، في                )ج(  
  ؛١٩٨٧ مارس

قاسـية  ة أو العقوبـة ال    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل        )د(  
  ؛١٩٩٦يونيه / حزيران١١اللاإنسانية أو المهينة، في  أو

  ؛١٩٩١يناير / كانون الثاني٢اتفاقية حقوق الطفل، في   )ه(  
طفـال في    الأ إشـراك تفاقية حقوق الطفل بشأن     البروتوكول الاختياري لا    )و(  

  ؛٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢١المنازعات المسلحة، في 
 الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفـال        البروتوكول    )ز(  

  ؛٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول ٧، في في المواد الإباحية الأطفال واستغلال الأطفالبغاء و
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في اتفاقي  )ح(  
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  :وأحاطت اللجنة علماً بما يلي  )٤(
  ؛٢٠١٢مارس / آذار٣١ بحلولقديم تقريرها الأوّلي التزام الدولة الطرف بت  )أ(  
 التي عاملةسوء الم وعمليات الاعتقال والقتلتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في   )ب(  

  .٢٠١١ يوليه/تموزجرت في المظاهرات التي تعرض لها الأشخاص أثناء 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
قوق الإنسان في ملاوي بناء علـى أحكـام         في حين ترحب اللجنة بإنشاء لجنة ح        )٥(

الدستور، فإنها يساورها القلق إزاء الضمانات التي تكفل استقلال أعضاء هذه اللجنـة وإزاء              
 إزاء  ويساورها القلق أيضاً  . كفاية الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتمكينها من الوفاء بولايتها        

  ).٢المادة ( توصيات اللجنة نفذ دائماًالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف لا ت
لجنة حقـوق الإنـسان في      ضمان تمتع   لجهودها  أن تعزز   لدولة الطرف   لينبغي    
بـصورة فعالـة     من تنفيذ ولايتها     هانيتمكا ل بالاستقلال وتوفير الموارد اللازمة له    ملاوي  

اية حقوق الإنسان   لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحم       مع ا  يتمشى تماماً  بما
لتنفيذ توصـيات     أن تتخذ التدابير اللازمة    أيضاًلدولة الطرف   وينبغي ل ). مبادئ باريس (

  . بصورة فعالةاللجنة
 بولايتـها   حكومة ملاوي بضمان أن تضطلع لجنة حقـوق الإنـسان         تلتزم   :الرد  

للجنـة  زمـة  اللا ستتاح جميع المـوارد      ،وفي هذا الصدد  . فعالةالدستورية والقانونية بصورة    
  .ضمان فعاليتهال
  مفادها أنـه   والتيالدولة الطرف   قدمة من   الردود الم علماً ب  في حين أن اللجنة تحيط    و  )٦(

فإنها يساورها عند تفسير الدستور، يجوز للهيئات القضائية والمحاكم المحلية أن تستند إلى العهد          
.  والمحـاكم المحليـة    لقـضائية مباشرة أمام الهيئات ا   القلق إزاء عدم جواز الاحتجاج بالعهد       
في تشريعات الدولة الطـرف،     بأكملها  أحكام العهد   ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إدراج       

  ).٢المادة ( المزدوج هاعلى الرغم من نظام
وينبغي .  المحليافي قانونهبصورة كاملة تنفيذ العهد ينبغي للدولة الطرف أن تكفل        

الوعي بالعهد بين القضاة والمحـامين      لإذكاء  ابير المناسبة    أن تتخذ التد   أيضاًللدولة الطرف   
أمام الهيئات  وأخذها في الاعتبار    أحكامه  إمكانية الاحتجاج ب  ضمان  لوأعضاء النيابة العامة    

  . والمحاكم الوطنيةالقضائية
الجهـات الفاعلـة     في صـفوف     العهد ب للتعريف  جهودها ملاويستواصل  : الرد  
بالعهد مباشرة أمام المحاكم المحلية، تود ملاوي أن         مكانية الاحتجاج وفيما يتعلق بإ  . الرئيسية

 حالياً لأن   ًه مباشرة ليس جائزا   تطبيقبيد أن   . إلى العهد  في القضايا المحلية  تؤكد أنه يشار كثيراً     
 لدسـتور جمهوريـة   ًالمحاكم طبقـا من توقع يُو. الياًحذلك يتطلب تشريعاً ليس قيد البحث   

  .لدستورا تفسيرعند لقواعد المقبولة للقانون الدولي عتبار اللازم لتولي الاملاوي أن 
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الأشخاص الادعاءات المتعلقة بحالات العنف والتمييز ضد       يساور اللجنة القلق إزاء     و  )٧(
 قيام عن الادعاءات المتعلقة ب    ً في الدولة الطرف، فضلا    ية المثلية نسالجعلاقات  الذين يمارسون ال  

،  العامة بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضـدهم  والسلطاتالموظفين العموميينبعض  
يساور اللجنة  و. التمييزنع  تي تكفل المساواة بين الأشخاص وتم      من الدستور ال   ٢٠رغم المادة   

 العلاقات الجنـسية    ان تجرم لتينل من قانون العقوبات ا    ١٥٦ و ١٥٣إزاء المادتين   أيضاً  القلق  
العلاقات الجنسية  أيضاً  الذي يجرم   ألف،  ١٣٧ادة  ن الجنائي، الم  المثلية، والتعديل الجديد للقانو   

  ).٢٦ و٣ و٢اد والم (نساءالمثلية بين ال
العلاقات الجنـسية   لإلغاء تجريم    لعقوباتقانون ا أن تعدل   دولة الطرف   للينبغي    

في هـذا   لتثقيف السكان   إعلامية  حملات  أن تنظم   المثلية بين البالغين من كلا الجنسين، و      
 ـ    أيضاً  أن تتخذ   للدولة الطرف   ينبغي  و. شأنال ذين خطوات مناسبة لحماية الأشخاص ال

 التمييز والعنف على أساس ميولهم الجنسية،       بالتراضي بينهم من  العلاقات المثلية   يمارسون  
قد تـشجع   عبارات  الموظفين العموميين والسلطات العامة عن استخدام       ضمان امتناع   و

لدولة الطرف مقاضاة الأشخاص    ينبغي ل  هذا الصدد،    وفي. على الكراهية والعنف ضدهم   
 ، ومعاقبة الذين يـدانون     المذكورة التمييز والعنف أعمال  عن  دعى أنهم مسؤولون    الذين ي 

  .لارتكابهم هذه الأعمال
 إلى لجنة الـشؤون     جميع التشريعات المشار إليها أعلاه    حكومة ملاوي   أحالت  : ردال  

لجنـة الـشؤون   و. راجعة شاملة واستـشارية المون عملية ستكو .القانونية لإعادة النظر فيها  
  . في توصياتها بجدية وتنظر حكومة ملاوي،مستقلةهيئة  في ملاوي القانونية

 قـانون الوصـية   (تركات المتـوفين    اعتماد قانون   وفي حين أن اللجنة تحيط علماً ب        )٨(
وجـود  اسـتمرار    إزاء   فإن اللجنة يساورها القلق   ،  ٢٠١١يوليه  /في تموز )  والحماية لوراثةوا

الاستيلاء  وعلى وجه الخصوص     بعض الممارسات التي تنتهك حقوق المرأة في الدولة الطرف،        
  جـزءاً  ةالأرملاعتبار  وممارسة  ،  "التطهير الجنسي  "، والممارسة المعروفة باسم   ةعلى ممتلكات الأرمل  

  ). ٢٤ و٢٣ و٣ و٢اد والم (نوالتي يرثها أشقاء زوجها أو أقاربه الذكور الآخر" التركة"من 
حمايـة  تدابير مناسبة لوضع حد لهذه الممارسات و      أن تتخذ   دولة الطرف   للينبغي    

 مقاضـاة   لدولـة الطـرف أيـضاً     وينبغي ل . لأراملسيما ل  الحقوق المتساوية للنساء، لا   
. الذين تثبت إدانتهم  عن هذه الممارسات، ومعاقبة     دعى أنهم مسؤولون    الأشخاص الذين ي  

 ـ          ذ ىعلوعلاوة   الزواج لك، ينبغي الإسراع في دراسة واعتماد مشروع القانون المتعلق ب
المتعلق قانون المشروع  ولس الوزراء،    على مج   المعروض حالياً  ةيعلاقات الأسر والوالطلاق  

اتـساقهما  لجنة الشؤون القانونية، وضـمان       على    المعروض حالياً  المساواة بين الجنسين  ب
  . لعهدا مع

الزواج والطلاق والعلاقات   يه أن يعرض مشروع القانون المتعلق ب      ف من المأمول    :الرد  
  .البرلمان قريباًعلى المساواة بين الجنسين المتعلق بقانون الالأسرية ومشروع 
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في الدولـة    العنف المـترلي  الواردة بشأن انتشار     إزاء التقارير    القلقللجنة  يساور ا و  )٩(
دولة الطـرف   تبذلها ال الجهود التي   يط علماً ب  وتح المرأة،   المسلط على الطرف، وبخاصة العنف    

 تشريعات  صراحة في  يغتصاب الزوج لااأيضاً إزاء عدم منع     يساور اللجنة القلق    و. تهلمكافح
إزاء عدم وجود معلومات عن النتائج الملموسة       ويساور اللجنة القلق كذلك     . الدولة الطرف 

بها إدارة الـشؤون الجنـسانية في وزارة         ضطلعالتي ت المختلفة   البرامج والمبادرات    هاالتي حققت 
  ).٢٣ و٧ و٣واد الم(والطفل والتنمية المجتمعية الجنسانية شؤون ال

. صراحة في قانون العقوبـات    الاغتصاب الزوجي   أن تجرم   لدولة الطرف   لينبغي    
عـن  لمرأة،  بـا بقوة العنف المترلي، وبخاصة العنف      وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكافح       

وعـن طريـق    ،   والاستمرار في تعزيز هذا القانون     يق قانون منع العنف العائلي    تطبطريق  
عـن طريـق    وعلى وجه الخصوص    ومقاضاة المسؤولين عنها،    التحقيق في هذه الحالات     

لدولة وينبغي ل. هوالتعامل معالعنف المترلي   الكشف عن   على   إنفاذ القانون    موظفيتدريب  
 هابرامجعلى الدوام   تقيم  أن   للعنف المترلي و   ضارة ال الآثارالتوعية ب الطرف أن تعزز حملات     

سيما بتعزيز وحـدات   لا ينبغي أن توفر حماية كافية للضحايا،و. ا في هذا الشأن   ومبادراته
وى االـشك رفع  الضحايا من   النساء  تمكين  الشرطة، والتأكد من    في مراكز   دعم الضحية   

  .لأعمال الانتقاميةدون الخوف من ا
كما يدل علـى ذلـك   بمكافحة العنف المترلي، التزامها الراسخ   ي  ملاوتؤكد  : الرد  
ملكـة المتحـدة    من إدارة التنمية الدولية في الم     وبمساعدة  . قانون منع العنف العائلي   صدور  

تستهل قريباً برنامجاً لاستعراض فعالية المقاضاة في قضايا    رلندا الشمالية، س  يآلبريطانيا العظمى و  
  .العنف المترلي

تطبيـق عقوبـة    اختيارياً ل  أن الدولة الطرف اعتمدت وقفاً    تلاحظ اللجنة   حين  في    )١٠(
عـدم  البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ولعدم تصديقها على    تأسف  فإنها  الإعدام،  
المقدمة من وفد الدولة    وفي حين تحيط اللجنة علماً أيضاً بالتوضيحات        . عقوبة الإعدام إلغائها  

كـم  لى الرغم مـن الح اورها القلق لأن بعض الهيئات القضائية والمحاكم، ع      فإنها يس الطرف،  
عقوبـة  البشأن عدم دستورية     )كافانتايني ضد النائب العام   (الذي أصدرته المحكمة الدستورية     

 من ٢١٠ و٢٠٩المنصوص عليها حتى الآن في المادتين   ،  للإعدام في حالة القتل العمد    الإلزامية  
   ).٦المادة (زال تحكم عملياً بهذه العقوبة قانون العقوبات، لا ت

ينبغـي  و. لغاء عقوبة الإعـدام أن تعدل قانون العقوبات لإ  لدولة الطرف   لينبغي    
  .البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهدأيضاً أن تصدق على لدولة الطرف ل

ه العقوبة  وأن هذ ،   لا تزال قائمة فيها     عقوبة الإعدام  أن تؤكد أن   ملاويتود  : الرد  
اللجنـة علـى    ملاوي  ث  تح ،وفي هذا الصدد  .  بموجب القانون الدولي   مشروعةغير  ليست  

كما  أو الخيانة، العمد   في حالات معينة، مثل القتل       ةعد إلزامي تملاحظة أن عقوبة الإعدام لم      
  .ً كبيرا تقدماًذلكوتعتبر الحكومة . من قبلكان الحال 
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التعذيب على نطاق واسع في     المتعلقة بممارسة   دعاءات  الاإزاء  يساور اللجنة القلق    و  )١١(
. الـشرطة لـدى   يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المحتجزين         وبأن التعذيب    الدولة الطرف 

أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن الاستخدام المفرط للقوة مـن جانـب            اللجنة القلق   ويساور  
للتعـذيب والمعاملـة    تجزين  بعض المح أفراد الشرطة أثناء عمليات الاحتجاز وبشأن تعرض        

  ).٧ و٦المادتان (أو اللاإنسانية أو المهينة  القاسية
الاستخدام كافحة التعذيب و  مناسبة لم تدابير شاملة و  أن تتخذ   لدولة الطرف   لينبغي    

 في  وينبغي للدولة الطرف أيضاً التحقيق    . المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة بصورة فعالة       
الأشـخاص الـذين    ، ومقاضاة   الشرطةلدى  ة أثناء الاحتجاز    تعذيب والوفا جميع حالات ال  

مناسب عويض  دفع ت  و الذين تثبت إدانتهم،  ، ومعاقبة   مسؤولون عن هذه الحالات   أنهم  دعى  ي
إنفاذ  موظفي الشرطة وغيرهم من     أفرادتواصل تدريب   للدولة الطرف أن    وينبغي  . لضحايال

  .كام المتعلقة بحظر التعذيب الأحعلىسيما  القانون على العهد، لا
. ملاوي قلق عميق إزاء حوادث التعذيب والاستخدام المفرط للقـوة         يساور   :الرد  

مـستقلة  إنـشاء لجنـة     من أجـل    تعديل قانون الشرطة    تها  وتشمل التدابير المتخذة لمكافح   
دى لأثناء الاحتجاز  اةالصلاحيات اللازمة للتحقيق في حالات التعذيب والوف  تملكلشكاوىل

. المبلـغ عنـها  التعذيب التحقيق في كل حالة من حالات      ، يتم   وبالإضافة إلى ذلك  . الشرطة
  . مع اللجنةلاحقحوار  ملاوي إحصاءات أكثر تفصيلاً في هذا الصدد في تقدموس

بـشأن وجـود    من الدولة الطـرف     واردة  زاء المعلومات ال  يساور اللجنة القلق إ   و  )١٢(
. طويلـة منذ فترة از السابق للمحاكمة، العديد منهم الاحتج شخص ب  ١ ٢٠٠يقرب من    ما
 المحاكم الوطنية، الهيئات القضائية و  إزاء تراكم القضايا التي تعالجها      القلق أيضاً   يساور اللجنة   و

 إزاء عـدم    كذلكويساور اللجنة القلق    . الاستئنافالقضايا التي تعالجها محاكم     بما في ذلك    
القـضاة والمـوظفين    كفايـة    معداستمرار   القانونية، و  المساعدةوصول جميع المتقاضين إلى     

  ).١٤ و١٠ و٧المادتان (القضائيين والمحامين 
جميع القضايا  الفصل في   لتدابير الرامية إلى تعجيل     اأن تعزز   للدولة الطرف   ينبغي    

 لفترات طويلة قبـل    وتفادي الاحتجاز    المحاكم الوطنية الهيئات القضائية و  المعروضة على   
 نأن تكفل حصول الأشـخاص الـذي      لدولة الطرف   لفي هذا الصدد، ينبغي     و .لمحاكمةا

ينبغـي أن تنظـر     و. يعرضون على المحكمة لتمديد فترة احتجازهم على مساعدة قانونية        
قبـل  فيما يتعلـق بـالمحتجزين      استخدام تدابير بديلة للاحتجاز     في   الدولة الطرف أيضاً  

والمـوظفين  القضاة  عدد كاف من    سبة لتدريب   تدابير منا يضاً أن تتخذ    وينبغي أ . المحاكمة
  .الوصول إلى العدالةلتمكين جميع المدعين من والمحامين القضائيين 
تشمل و. لمحاكمةقبل ا فترات طويلة   الاحتجاز ل تجنب  لملاوي تدابير هامة      اتخذت :الرد  

حويـل  وبدء تنفيـذ مـشاريع الت     لاحتجاز السابق للمحاكمة،    لحدود زمنية   هذه التدابير وضع    
  .ية المجتمعاتدمالخعقوبات بديلة مثل توقيع ، وعسكراتالوساطة، واستخدام محاكم المو



A/67/40 (Vol. I) 

95 GE.12-43446 

في الاحتجاز الـتي يرثـى لهـا         ظروفإزاء التقارير المتعلقة ب   يساور اللجنة القلق    و  )١٣(
عدم كفاءة نظـام الرعايـة      بسبب  وارتفاع معدلات الاكتظاظ، ووفاة المحتجزين      السجون،  
  ).١٠المادة  (الصحية

جهودها الرامية إلى تحسين على سبيل الاستعجال،     للدولة الطرف أن تعزز،    ينبغي  
لتغلـب علـى ارتفـاع      ل تدابير   وأن تتخذ بوجه خاص   ظروف الاحتجاز في السجون،     

دولة الطـرف   للينبغي  و. عقوبات بديلة للسجن  وتوفير  في السجون    الاكتظاظ   لاتمعد
 السجون وتحـسين نظـام الرعايـة        وفاة المحتجزين في  التقارير المتعلقة ب  التحقيق في   أيضاً  

 وتـسهيل شـكاوى     ،الـسجون العاملين ب تدريب  وينبغي لها كذلك مواصلة     . الصحية
الـذين يـدعى أنهـم      ، والتحقيق مع الأشـخاص      ظروف احتجازهم تجزين المتعلقة ب  المح

  .تثبت إدانتهمومعاقبة الذين الظروف ومقاضاتهم مسؤولون عن هذه 
ماسانجانو ضد النائب   قضية  كمة العليا في    حكم المح الحكومة في أعقاب    تدرك  : الرد  

أدى ذلك إلى تحسين نوعيـة الطعـام        و. السجونظروف الاحتجاز ب  التزامها بتحسين    العام
وبمساعدة مـن   .  ومبان مخصصة للسجون   بناء سجون جديدة  المخصص للسجناء واعتزامها    

لـضمان معرفتـهم   الـسجون  للعـاملين ب ية دورات تدريبالحكومة  تنظمالاتحاد الأوروبي،  
  .بمعاملة السجناءبالتزاماتهم المتعلقة 

 إذنعمليـات التفتـيش دون   بانتشار  إزاء الادعاءات التي تفيد     يساور اللجنة القلق      )١٤(
  ). ١٧المادة (قضائي في الدولة الطرف 

ي أدخـل   الذلدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء التعديل          لينبغي    
 ـ والذي أدى إلى ت    ٢٠١٠ في عام    قانون الشرطة على    ـالتفتـيش   نطـاق   ع  يوس دون ب
 ـفي من أجل منع عمليات التفتيش التعسفية والتـدخل   ،قضائي إذن ة الشخـصية   الحري

  .والحياة الخاصة
 من قانون الشرطة التي تجيز التفتيش بدون إذن قـضائي إلى            ٣٥المادة  أحيلت  : الرد  

  . لمراجعتهانيةلجنة الشؤون القانو
 لأغـراض الأحـداث،   الاتجار بالأشـخاص، وبخاصـة      يساور اللجنة القلق إزاء     و  )١٥(

في الدولـة   ه لا يزال شـائعاً      أندعى  ، الذي ي   للأطفال أو عمالة الأطفال    الاستغلال الجنسي 
إزاء عدم وجود معلومات شاملة عـن هـذه المـسألة،        القلق أيضاً   اللجنة   يساورو. الطرف

سـبقت   عدد الأشخاص الذين     عنائية عن عدد الأشخاص المعنيين، وكذلك       وبيانات إحص 
إزاء الثغرة المتعلقـة  كذلك  القلق   اللجنة   يساورو. مقاضاتهم أو إدانتهم لارتكاب هذه الجريمة     

قـصد   والاتجار بالأشـخاص     ،الأطفالبغاء   و ، في قانون العقوبات فيما يتعلق بالمرأة      بالاتجار
  ).٢٤ و٨ و٧ و٣اد والم (ريالقسلعمل استخدامهم في ا
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لقـضاء علـى الاتجـار      الراميـة إلى ا   جهودهـا   أن تعزز   لدولة الطرف   لينبغي    
  للأطفـال  بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات والفتيان، لأغراض الاستغلال الجنـسي        

أنهم دعى  جميع الأشخاص الذين ي   وينبغي للدولة الطرف أيضاً مقاضاة      . عمالة الأطفال  أو
للدولة الطرف أن تواصل ينبغي و. الذين تثبت إدانتهم، ومعاقبة  هذا الاتجارمسؤولون عن

توفر الحماية وإعـادة التأهيـل      أن  الهجرة و  موظفي دوائر إنفاذ القانون و   موظفيتدريب  
تواصل للدولة الطرف أن    ينبغي  و. تعزز تعاونها مع البلدان المجاورة     كما ينبغي أن     للضحايا

تعـدل  وينبغي أن   .  للاتجار بالأشخاص  ضارة السكان بالآثار ال   ةالإعلامية لتوعي ملات  الح
بالأشـخاص قـصد   الاتجـار  ، والأطفـال بغـاء   والنساء،قانون العقوبات لمنع الاتجار ب  
   .استخدامهم في العمل القسري

فيـه  سـينظر   و  بالأشـخاص  كافحة الاتجار لمملاوي مشروع قانون    أعدت   :الرد  
  .اًبيقر البرلمان

حرية الرأي والتعبير مهددة في الدولة   تفيد بأن   لجنة القلق إزاء التقارير التي      يساور ال و  )١٦(
 تفيد بأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنـسان         ف، وبوجه خاص إزاء التقارير التي     الطر
عن طريق دون الخوف من الانتقام يمكنهم التعبير عن آرائهم، بما في ذلك انتقاد السلطات،         لا

الحظر المفروض إزاء ويساور اللجنة القلق أيضاً . المعاملة والمضايقة والاضطهادالاعتقال وسوء  
  ).١٩المادة ( الصحف على بعض
حرية الـرأي والتعـبير      أن تكفل، على سبيل الاستعجال،       لدولة الطرف ينبغي ل   

 إلغـاء أحكـام قـانون   في وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف  . بصورة فعالة 
وأن تكفـل   الصحف؛  على  ظر  يفرض الح   أن وزير الإعلام التي يجوز بمقتضاها ل   العقوبات  

دون أي  بحريـة   التعبير عـن آرائهـم      إمكانية  المدافعين عن حقوق الإنسان     للصحفيين و 
 الأشخاص المسؤولين عن الاعتقالات والتهديدات الموجهة ضـدهم     مع  التحقيق   و خوف؛

اللجنة وتسترعي  . لضحايا تعويض مناسب ل   دفع و الذين تثبت إدانتهم  ومعاقبة  ومقاضاتهم  
  .حرية الرأي والتعبيربشأن ) ٢٠١١(٣٤نتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم ا

  . تمتعاً كاملاً التعبير والرأيةريبشدة بضمان تمتع سكانها بحملاوي تلتزم  :الرد  
فإنهـا  لة الطـرف،    بالمعلومات التي قدمها وفد الدو    في حين أن اللجنة تحيط علماً       و  )١٧(

لـة في جميـع   فعابـصورة  حرية التجمع وتكوين الجمعيات   يساورها القلق إزاء عدم كفالة      
ويساور اللجنة  . مظاهرات سلمية تنظيم  من رفض الإذن ب   ذلك خاصة   كما يتضح    ،الأوقات

في وقعـت  عاملة الـتي  سوء الم والقتل و لاعتقال  ء الادعاءات المتعلقة بعمليات ا    إزاالقلق أيضاً   
  ).٢٢ و٢١و ٧ و٦واد الم (٢٠١١يوليه /في تموزجرت المظاهرات التي أثناء الدولة الطرف 

 ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات    لجهودها  أن تعزز   لدولة الطرف   ينبغي ل   
، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات التي تعترض الحق في التظاهر، وعـن               بصورة فعالة 
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للدولة الطرف أيضاً التحقيـق مـع       ينبغي  و.  ساعة ٤٨قبل  طريق تطبيق قاعدة الإشعار     
الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن عمليات الاعتقال والقتل وإسـاءة معاملـة             

وفي هـذا   . مقاضاتهم، ومعاقبة الذين تثبت إدانتـهم     ، و ٢٠١١يوليه  /تظاهرين في تموز  الم
 للتحقيـق في هـذه       أنشئت ، التي ستقلةالمجنة  أن توفر لل  لدولة الطرف   ينبغي ل الصدد،  
  . توصياتها، وتنفيذللاضطلاع بولايتها، الموارد اللازمة الأحداث
 الـشرطة وينص قانون   .  لشعبها ملاوي بضمان حرية التجمع والتظاهر    تلتزم  : الرد  
في  حاليـاً المستقلة  لجنة  الوتحقق  . تباعها في هذا الصدد   تي ينبغي ا  ح على الإجراءات ال   بوضو

  .٢٠١١ يوليه/تموز ٢٠الأحداث التي وقعت في 
في الدولة  ؤسسات  في بعض الم   ةزال قائم تلا   ة البدني وبةالعقويساور اللجنة القلق لأن       )١٨(

  ). ٢٤ و٧المادتان (الطرف 
 وبـة لعقالإجراءات اللازمة لوضـع حـد ل      جميع  أن تتخذ   لدولة الطرف   لينبغي    
  .ةالبدني

  . للقانونةمخالف ة البدنيوبةالعق :الرد  
المبكـر  القسري و  ممارسة الزواج     ما وردها من تقارير عن     إزاءاللجنة القلق   ويساور    )١٩(

  ).٢٤ و٢٣ و٣اد والم(سكان بين بعض الفئات من ال
ريعية، لحماية  تدابير تش لدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة، بما في ذلك          لينبغي    
دولـة الطـرف   النظم وفي هذا الصدد، ينبغي أن ت.  الزواج القسري والمبكر   منالأطفال  
في التحقيق   ًينبغي أيضا و. المبكرالقسري و  للزواج   ضارةبالآثار ال إعلامية للتوعية   حملات  

، هذه الأعمـال عن دعى أنهم مسؤولون الذين يمقاضاة الشكاوى المقدمة من الضحايا، و   
  . بعقوبات مناسبةتثبت إدانتهم ومعاقبة الذين 

  .ه الممارساتلوضع حد لهذهامة ملاوي خطوات ستتخذ : لردا  
، في  ١٩٩٥انتخابات الحكم المحلي منذ عـام       القلق إزاء عدم إجراء     اللجنة  يساور  و  )٢٠(

قانون انتخابات الحكم   الوارد في   مرة كل خمس سنوات على النحو       حين أنها ينبغي أن تعقد      
  ).٢٥المادة (المحلي 

لحكـم المحلـي    ناسبة لتنظيم انتخابات ا   المتدابير  الدولة الطرف أن تتخذ     للينبغي    
  .ذا الغرضتخصيص الميزانية اللازمة لهوفي أقرب وقت ممكن المقبلة 

. أقـل مـن سـنتين   أي قبل ،  ٢٠١٤ملاوي انتخابات عامة في عام       ستعقد   :الرد  
تخابات الثلاثيـة في    لتسهيل الان مشروع قانون    في الوقت الحالي     أمام الجمعية الوطنية  ويوجد  

  .ك الوقتا في ذوقع أن تعقد انتخابات الحكم المحلي أيضاًلذلك، من المتنظراً و. ٢٠١٤عام 



A/67/40 (Vol. I) 

GE.12-43446 98 

بتقـديم   المتعلقة   الوفاء بالتزاماتها في  اللجنة أن الدولة الطرف تواجه صعوبات       تلاحظ  و  )٢١(
التماس التعـاون   على  ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف      . التقارير المنصوص عليها في العهد    
 لحقـوق  ة الأمم المتحـدة الـسامي     يةلمختصة، وبخاصة مفوض  التقني من كيانات الأمم المتحدة ا     

  .لوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير المنصوص عليها في العهد لالإنسان، لمساعدتها في تطوير قدراتها
اتخذت بالفعل بعض الخطوات    هي قد    و ، هذه الملاحظات  ملاوي تماماً تشارك  : الرد  

أجـرت  سبق أن و.  لحقوق الإنسان  ةحدة السامي  الأمم المت  يةطلب بعض المساعدة من مفوض    ل
  .تحديد مجالات المساعدةفوضية لللم تابعناقشات مع فريق من الخبراء مالحكومة 

 ذه الملاحظات الختاميـة المؤقتـة وفقـاً       لهوتقترح اللجنة وضع اللمسات الأخيرة        )٢٢(
وينبغي تقديم أي . د المائةنهاية دورتها الرابعة بعفي  من نظامها الداخلي ٧٠لمادة  من ا٣ للفقرة

  .٢٠١٢فبراير / شباط ٢٩ بحلولإلى اللجنة الإعراب عنها تعليقات تعتزم الدولة الطرف 
 /آذار ٣١ بحلـول وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقـدم تقريرهـا الأولي               )٢٣(

  .، وفقاً للالتزام الذي قدمه وفد الدولة الطرف٢٠١٢ مارس
 الرأس الأخضر  -١١٣

ــ  )١( ــة  نظ ــستها العلني ــسان في جل ــوق الإن ــة بحق ــة المعني  ٢٨٧٧رت اللجن
)CCPR/C/SR.2877(،    حالـة الحقـوق المدنيـة      في  ،  ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢١ المعقودة في

والسياسية في الرأس الأخضر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك            
 مـن النظـام     ٧٠ من المـادة     ١لفقرة  لاً  ووفق.  تقرير من الدولة الطرف    ظل عدم وجود  في  

 مـن   ٤٠ دولة ما أي تقرير مطلوب بموجب المادة         عدم تقديم الداخلي للجنة، فإنه في حال      
 العهد، يجوز للجنة أن تنظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطـرف إعمـالاً                

  . الملاحظات الختاميةتعتمد لحقوق المعترف بها في العهد ول
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٨ المعقودة في    ،)CCPR/C/SR.2887 (٢٨٨٧وفي جلستها     )٢(

 وذكر.  الدولة الطرف تقريرها الأولي    اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية، ريثما تقدم      
  .الممثل الدائم للدولة الطرف لدى الأمم المتحدة أن التقرير سيُقدم في الوقت المناسب

  مقدمة  -ألف
، أي أن   ١٩٩٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦د حيز النفاذ في الرأس الأخضر في        دخل العه   )٣(

 مـن   ٤٠من المـادة    ) أ(١ تقريرها الأولي بموجب الفقرة      الدولة الطرف كانت ملزمة بتقديم    
الدولـة الطـرف   وفـاء  وتأسف اللجنة لعدم    . ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥العهد بحلول   

تقريـر الأولي رغـم     ال هايمتقدلعدم   من العهد، و   ٤٠المادة  بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب     
إلا أن  . المـذكورة لتزاماتها بموجب المادة    اً خطيراً لا  انتهاكيعد  الرسائل التذكيرية العديدة، مما     

اللجنة تقدر حضور الممثل الدائم للدولة الطرف لدى الأمـم المتحـدة الجلـسة، وتقديمـه      
  .إيضاحات لعدد من المسائل
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  وانب الإيجابية الج  -باء
  :ةترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات التالي  )٤(

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             )أ(  
والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبـة الإعـدام،             

  ؛٢٠٠٠مايو / أيار١٩ في
  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٠تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ا  )ب(  
 الأطفـال في    إشـراك تفاقية حقوق الطفل بشأن     البروتوكول الاختياري لا    )ج(  

  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٠المنازعات المسلحة، في 
 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفـال           )د(  

  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٠، في في المواد الإباحيةالأطفال واستغلال  الأطفالوبغاء 
، لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم          ا  )ه(  

  .١٩٩٧سبتمبر / أيلول١٦ في

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
المواطنة، ولكنها  تعرب اللجنة عن ترحيبها بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و           )٥(

وتـشاطر  . تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن أعمال تلك اللجنة واستقلاليتها           
اللجنة مجلس حقوق الإنسان الشواغل التي أعرب عنها خلال اسـتعراض حالـة الدولـة            
الطرف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن ضرورة تعزيز اللجنـة الوطنيـة             

، ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    (ن والمواطنة بما يحقق الامتثال لمبادئ باريس        لحقوق الإنسا 
  ). من العهد٢المادة ) (المرفق

معلومات عن ولاية اللجنـة     تقريرها الأولي    أن تُضمّن يتعين على الدولة الطرف       
عن ذلك، يتعين     وفضلاً. أنشطتها الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة واستقلاليتها وتمويل     

عليها الإبلاغ عن التدابير المتخذة، منذ استعراض مجلس حقوق الإنسان حالتها في إطـار         
اً آلية الاستعراض الدوري الشامل، من أجل تعزيز اللجنة الوطنية المذكورة حتى تعمل وفق   

  ).، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (لمبادئ باريس 
ستور الجديد تنص على أن تكـون كـل    من الد١٢وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة      )٦(

من القانون المحلي، فإنهـا     اً  المعاهدات التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما فيها العهد، جزء         
معلومات عن الحالات التي تم فيها الاستشهاد بأحكام العهد أو الإشـارة   عدم توفر   تشير إلى   

  ).٢المادة (المحاكم الوطنية في إليها 
 الطرف تقديم معلومات عن الحالات التي أشارت فيها المحـاكم  يتعين على الدولة    

عن ذلك، يتعين عليهـا أن تتخـذ          وفضلاً. هسياقالمحلية إلى أحكام العهد وتاريخ ذلك و      
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التدابير الملائمة لتوعية القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة بالعهد من أجـل ضـمان              
  .تضاءمراعاة المحاكم الوطنية أحكامه، حسب الاق

معلومات عن كيفية تأثير التدابير التي تتخـذها الدولـة          عدم توفر   وتلاحظ اللجنة     )٧(
  ).٢المادة (الطرف لمكافحة الإرهاب على الحقوق المحمية بموجب العهد 

كيفيـة تـأثير     تقريرها الأولي معلومات عن      أن تُضمّن يتعين على الدولة الطرف       
  .ى الحقوق المحمية بموجب العهدالتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب عل

وبينما تعرب اللجنة عن ترحيبها بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال المساواة               )٨(
بين الجنسين، ولا سيما على المستويات الحكومية العليا، فإنها تلاحظ عدم توفر معلومات عن              

طـة الوطنيـة للمـساواة      وجود خطط وبرامج لتعزيز المساواة بين الجنسين عقب انتهاء الخ         
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء البطء في        . ٢٠٠٩-٢٠٠٥والإنصاف بين الجنسين للفترة     

التقدم المحرز من أجل تعزيز تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، ولا سيما في القطاع الخـاص                 
طية السلبية المترسخة   وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار القوالب النم        . والهيئة التشريعية 

  ).٢٦ و٣المادتان (للمجتمع الأبوي إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع عموماً 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل ومتكامل في سياساتها لضمان              

 كما توصي اللجنة بـأن تتخـذ  . ممارسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعد كافة 
الدولة الطرف تدابير خاصة من أجل زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار في كافـة                

 تعزيـز عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف         وفضلاً. المجالات، ولا سيما القطاع الخاص    
جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الأبوية والجنسانية القائمة عـن أدوار             

لرجل في الأسرة والمجتمع، بطرق من بينها اعتماد برامج تـسعى إلى            ومسؤوليات المرأة وا  
  .توعية المجتمع بالمساواة بين الجنسين

 المـسلط علـى   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر بيانات عن حوادث العنف              )٩(
 ـ              ة المرأة، بما في ذلك العنف المترلي، وغياب المعلومات عن التدابير المتخذة حتى الآن لمكافح

هذه الظاهرة، مثل تحقيقات الشرطة والملاحقات القضائية وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا           
  ).٧ و٣المادتان (

 ، مصنفة حسب السن والأصل العرقـي      ين على الدولة الطرف تقديم بيانات،     يتع  
وفي هذا الصدد، يتعين علـى      . المرأة، بما في ذلك العنف المترلي     بحجم مشكلة العنف    عن  

لطرف الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان إجراء تحقيقات دقيقـة في حـالات             الدولة ا 
في بهـم    إنزال العقوبات المناسبة  المرأة، بما في ذلك العنف المترلي، ومحاكمة الجناة و        بالعنف  
  . ، وتقديم التعويض الكافي للضحاياةدانالإحالة 

إسـاءة معاملـة الأطفـال      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بـشأن            )١٠(
بيانات عن عدد الحالات التي     عدم توفر    وإزاءفي مدارس الدولة الطرف،     اً  واستغلالهم جنسي 
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للجناة، وعن التعويضات الـتي قـدمت لـضحايا تلـك           ومحاكمات  جرت فيها تحقيقات    
معلومات عـن عـدد   عدم توفر عن ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء       وفضلاً. الاعتداءات

  ). ٢٤ و٧المادتان (ئ المتاحة في الدولة الطرف لضحايا الانتهاك والاستغلال الجنسيين الملاج
يتعين على الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تعزز جهودها الراميـة إلى            

 من خلال تحسين آليـات الكـشف        اً،مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم جنسي     
تهاكات سواء الفعلية أو المشتبه في وقوعهـا، وضـمان   المبكر، وتشجيع الإبلاغ عن الان    

خضوع حالات الانتهاك لتحقيقات دقيقة ومحاكمة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في            
عن ذلك، يـتعين      وفضلاً. حالة الإدانة، وكفالة إعادة تأهيل الضحايا على النحو الكافي        

  .المتاحة فيها لهذا الغرضعلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن عدد الملاجئ 
مشكلة جنوح الأحداث وعصابات الشباب في الدولـة        تفاقم  وبينما تلاحظ اللجنة      )١١(

معاملـة الـشرطة للأحـداث      أن    التي مفادها  الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير      
تمـع  ربما تكون أمراً شائعاً ويزعم أن المج      ، كنوع من العقاب خارج نطاق القانون،        بوحشية

التي جـرت   الحالات   معلومات عن عدد     عدم توفر اللجنة  تلاحظ  و. في الدولة الطرف  يقبله  
للجناة، وعن التعويضات الممنوحة لضحايا تلك الانتهاكات الـتي         محاكمات  فيها تحقيقات و  

  ). ٢٤ و٧المادتان (إنفاذ القانون موظفو يرتكبها 
فحة جنوح الأحداث وزيـادة     دولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لمكا      لل ينبغي  

عدد عصابات الشباب بطرق من بينها مواجهة الأسباب الرئيسية لزيادة الجنوح وانتشار            
كما يتعين عليها ضمان إجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات المعاملـة           . تلك العصابات فيها  

  .يهاإنفاذ القانون، ومساءلة مرتكبها من أشكال الانتهاك على يد موظفي الوحشية وغير
 في المـدارس والمؤسـسات      ة غير مـشروع   ة البدني وبةوبينما تلاحظ اللجنة أن العق      )١٢(

 ـزال  ت لا   هذه العقوبة الإصلاحية ومؤسسات الرعاية، فإنها تعرب عن القلق من أن           ستعمل تُ
التقارير الواردة عن   إزاء  عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها         وفضلاً. كتأديب مفرط في المترل   

  ).٢٤و ٧المادتان  (ةالبدنيوبة علمين المتكرر للعقاستعمال الم
في  للعقوبة البدنية يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد             

في المـدارس،    العقوبة البدنيـة  وعليها أن تعمل بدأب لمكافحة استعمال       . كل الأوساط 
م حمـلات إعلاميـة      وتـنظ  ،للعقوبة البدنية وتروج لأشكال التأديب غير العنيفة كبديل       

  . الضارةهاللتوعية بآثار
وتعرب اللجنة عن قلقها من انتشار الاتجار بالأشخاص ولا سيما النـساء والأطفـال،                )١٣(

وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص     . حيث كثيراً ما يُستغل إقليم الدولة الطرف لأغراض العبور        
ات في هذا المجال، وكـذلك عـن        عدم توفر معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدان       

  ).٨المادة (آليات منع الاتجار وآليات حماية الضحايا، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل 
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يتعين على الدولة الطرف تقديم بيانات عن حجم مشكلة الاتجار بالبشر فيها، مع               
 ـ            ن تصنيفها حسب السن ونوع الجنس والأصل العرقي، والتركيز على تدفقات الاتجار م

كما يتعين عليها تدريب ضباط الشرطة وموظفي الحدود والقـضاة          . إقليمها وإليه وعبره  
. والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين من أجل التوعية بتلك الظاهرة وبحقوق الـضحايا            

دولة الطرف أن تكفل التحقيق مع كل مرتكبي جرائم الاتجار          للعن ذلك، ينبغي      وفضلاً
 وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حالة الإدانة، وأن تضمن تـوفير            بالأشخاص ومحاكمتهم 

 تقديم معلومـات عـن      لها ينبغيكما  . الحماية والجبر والتعويض بالقدر الكافي للضحايا     
  . التدابير المتخذة لوضع برامج تهدف إلى منع الاتجار وإعادة تأهيل ضحاياه

 بالدولـة    بأنه في مرافق الاحتجـاز      تفيد التيالتقارير  إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها       )١٤(
في مكـان   يحتجز المتهمون   ، لا يُحتجز الأحداث في مكان منفصل عن البالغين، ولا           الطرف

التقارير الواردة عن طول فترة الاحتجاز قبل اً إزاء وتعرب عن القلق أيض. منفصل عن المدانين
هو ما يزعم تفاقمه بسبب التأخر المحاكمة مما يؤدي إلى اكتظاظ السجون وأماكن الاحتجاز و 

تخفيـف  معلومات عن كيفية    عدم توفر   اللجنة  تلاحظ  عن ذلك،     وفضلاً. في تحقيق العدالة  
 من مشكلة الاكتظاظ وغيرها من      ، اللذين أنشأتهما الدولة الطرف    ،مرفقي السجون الجديدين  
  ). ١٤ و١٠المادتان (الظروف داخل السجون 

 سبيل الاستعجال، وضع نظام لفصل الأحـداث        يتعين على الدولة الطرف، على      
ا اتخاذ كل الخطوات الضرورية     لهكما ينبغي   . عن السجناء البالغين، والمتهمين عن المدانين     

من أجل تحسين الظروف داخل السجون وضمان معاملة المحتجزين والسجناء في مرافـق             
موذجية الدنيا لمعاملـة    لأحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة الن     اً  الاحتجاز والسجون وفق  

عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف استعراض نظامها لإقامة العدل من             وفضلاً. السجناء
  .أجل التعجيل بتحقيق العدالة

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن تعيين القضاة وترقيتهم، وكذلك               )١٥(
وتعرب عن القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة       . عن الإجراءات التأديبية للقضاة في الدولة الطرف      

عن ضعف رواتب القضاة مما يعرضهم بشدة لمخاطر الرشوة والفساد، ولا سيما في ضوء ظهور               
  ).١٤المادة (جماعات الاتجار بالمخدرات التي قد تتدخل في عملية إقامة العدل 

إجراءات تعيين   تقريرها الأولي معلومات عن      أن تُضمّن يتعين على الدولة الطرف       
 ـكما ينبغي   . القضاة وترقيتهم وما يخصهم من الإجراءات التأديبية       ا اتخـاذ خطـوات     له

لترسيخ استقلال القضاء من خلال كفالة أن تكون أجور القضاة كافية لضمان استقلالية             
دولة الطرف في هذا الصدد تقديم معلومـات عـن التـدابير            للوينبغي  . القضاء ونزاهته 

هة كل أشكال التدخل المحتمل في استقلال القضاء، بطرق من بينها ضـمان             المتخذة لمواج 
إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومستقلة ومحايدة في أية مزاعم بالتدخل، بما في ذلك عـن               
  . طريق الفساد، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، بمن فيهم الموظفون القضائيون المحتمل تورطهم
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م للحق في حرية الرأي      المنظِّ معلومات عن الإطار الرقابي   عدم توفر   اللجنة  وتلاحظ    )١٦(
  ). ١٩المادة (في الواقع تعبير وكيفية التمتع بذلك الحق وال

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات عن الإطار الرقابي المنظِّم للحق              
  . في حرية الرأي والتعبير فيها وكيفية التمتع بذلك الحق في الواقع

الدولة الطرف من أجل     معلومات عن التدابير التي تتخذها       عدم توفر  اللجنة   لاحظتو  )١٧(
زيد الم بهدف ضمان ،بتعديل أحكام قانون الانتخابات للانتخابات  اللجنة الوطنية تنفيذ توصية 

 المعلومات عن التدابير    اً غياب اللجنة أيض وتلاحظ  . من الأمن والشفافية في إجراء الانتخابات     
  ). ٢٥المادة (ستعراض عمليتي تحديد هوية الناخبين وتسجيلهم المتخذة لا
ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيـذ              

 بتعديل قانون الانتخابات بهدف ضمان المزيد من الأمن          للانتخابات توصية اللجنة الوطنية  
  .ض عمليتي تحديد هوية الناخبين وتسجيلهموالشفافية في العملية الانتخابية، ولاستعرا

 بيانات عن وجود الأقليات العرقية والدينيـة واللغويـة          عدم توفر وتلاحظ اللجنة     )١٨(
 مـن   ٢٧كيفية ضمان حقوقها المكفولة بموجب المـادة        عن  وحجمها في الدولة الطرف، و    

صدي للمـصادمات   المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل الت      اً غياب   وتلاحظ أيض . العهد
المتفرقة المزعومة بين المهاجرين من غرب أفريقيا وأفراد الشرطة والجيش عقب مقتل مهـاجر              

 ٢٠٠٢عامي  بيساو، وهو عاشر شخص من غرب أفريقيا يقتل في الفترة ما بين              - من غينيا 
  ).٢٧ و٢٦ و٦المواد  (٢٠٠٥و

عرقي عن وجود   يتعين على الدولة الطرف تقديم بيانات مصنفة حسب الأصل ال           
 ٢٧الأقليات وحجمها في الدولة الطرف، وكيفية حماية حقوقها المكفولة بموجب المـادة             

عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف إجراء تحقيقات دقيقة في الأسباب             وفضلاً. من العهد 
الرئيسية لمقتل المهاجرين من غرب أفريقيا، وضمان محاكمة مرتكبي ذلك العنف المزعومين            

  .اًكافياً ل العقوبات المناسبة بهم، وتعويض أفراد عائلات الضحايا تعويضوإنزا
الأمم المتحدة هيئات ر اللجنة الدولة الطرف بإمكانية التماس التعاون التقني من        وتذكِّ  )١٩(

 لحقوق الإنسان، من أجل      السامية مفوضية الأمم المتحدة  كذلك من   ووكالاتها ذات الصلة، و   
  .الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب العهدعلى تها درتطوير قمساعدتها في 

 والبروتوكـولين   ، على نطاق واسـع العهـد      لدولة الطرف أن تنشر   اويتعين على     )٢٠(
أيضاً تقترح اللجنة و.  وهذه الملاحظات الختامية، ونص التقرير الأولي،الملحقين به الاختياريين  

  . إلى اللغة الرسمية للدولة الطرفهذه الملاحظات الختامية ترجمة 
  .٢٠١٣مارس / آذار٣٠وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي قبل   )٢١(
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   النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  -خامساً   
ا يحق للأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليه              -١١٤

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سُـبل الانتـصاف       
المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات خطية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظـر فيهـا                

ولا يمكن النظر في أي بلاغٍ ما لم يتعلق بدولـة طـرف في        .بموجب البروتوكول الاختياري  
 ١١٤وقد قَبِلـت       .هد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري       الع

 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه،            ١٦٧ ل الدول ا   أصل دولة من 
اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري            

  ). باء ل، الفرعانظر المرفق الأو(
 ٣الفقرة (ويُنظَر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة     -١١٥

 من النظام الداخلي للجنـة،      ١٠٢وبموجب المادة    ).  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   
صاحب بيد أنه يمكن ل      .ن جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك           تكو

 الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أو ملاحظات أو معلومـات تتعلـق              ولةالبلاغ والد 
أما نصوص القرارات النهائيـة        .بالإجراءات، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية        

) رارات عدم مقبولية البلاغات، وقرارات وقف النظر في أحـد البلاغـات           الآراء، وق (للجنة  
   . البلاغات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بطلب منهمصحابكشَف عن أسماء أفتُنشَر ويُ
ويرد عرض عام لالتزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكـول الاختيـاري في               -١١٦

  . )١٧()٢٠٠٨(٣٣التعليق العام للجنة رقم 

   سير العمل  -ألف   
ا الثانية التي عُقِدت في     بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورته         -١١٧
 دولةً طرفاً كي تنظـر فيهـا   ٨٦ بلاغاً بشأن ٢ ١٤٤وسُجِّل منذ ذلك الحين     .١٩٧٧عام  

بحالـة  وفيما يلـي بيـان         . بلاغاً سُجِّل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير       ٦٨اللجنة، منها   
   : بلاغا٢ً ١٤٤ المسجَّلة وعددها اتالبلاغ

 من  ٥ من المادة    ٤تهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة        البلاغات التي ان   )أ(  
   بلاغاً ثبُت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛٧٦٤ بلاغاً منها ٩١٦: البروتوكول الاختياري

   بلاغاً؛٥٨٢: البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها )ب(   
   بلاغاً؛٣١٧: البلاغات التي أُوقِف النظر فيها أو سُحِبت )ج(   
  . بلاغا٣٢٩ً: البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعد )د(   

__________  
، )(A/64/40 (Vol. I)، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم  )١٧(

  .المرفق الخامس
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ويرد في كل سنة عدد كبير من البلاغات التي يُخطَر أصـحابها بـضرورة تقـديم                  -١١٨
للجنة، أو بأن اللجنـة  معلومات إضافية قبل أن يتسنّى تسجيلها لأغراض النظر فيها من قبل ا    

وج بلاغاتهم الواضح عن نطاق تطبيـق       يمكن أن تنظر في حالاتهم لأسباب منها مثلاً خر         لا
بـسجل  حقوق الإنـسان    فوضية  موتحتفظ أمانة      . الاختياري البروتوكولأحكام العهد أو    

   .المراسلات لهذه
  . قـضية  ٣٤واعتمدت اللجنة، في دورتيها الثالثة والرابعة بعد المائة، آراءً بـشأن              -١١٩

   ).ثانيالمجلد ال(نص هذه الآراء في المرفق التاسع  ويرد 
ويـرد نـص هـذه         . قضية قررت عدم مقبوليتها    ١٣وأنهت اللجنة أيضاً النظر في        -١٢٠

   ).المجلد الثاني(القرارات في المرفق العاشر 
 ـ               -١٢١ بلاغ وتفصل اللجنة من حيث المبدأ، بموجب نظامها الداخلي، في أمر مقبوليـة ال

ة البلاغ بصورة منفصلة إلا في ظـروف  ولا تتطرق اللجنة إلى مقبولي     .وأسسه الموضوعية معاً  
ويجوز للدولة الطرف التي يُطلب منها تقديم معلومات بشأن المقبوليـة والأسـس                .استثنائية

الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب النظر في المقبوليـة               
لتزام بتقـديم معلومـات     يعفي الدولة الطرف من الا     ولكن هذا الطلب لا      .ى نحو منفصل  عل

بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقهـا العامـل           
 الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى مـا بعـد              رالمعني بالبلاغات أو المقر   

   .اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ اتخاذ
 بلاغاً لأسباب منها سحبها من جانب صـاحب         ١٥ر في   وقررت اللجنة وقف النظ      -١٢٢

البلاغ، أو بسبب عدم تلقي رد من صاحب البلاغ أو محاميه بالرغم من توجيه عدة رسائل                
د تذكيرية إليهما، أو لأن أصحاب البلاغات، ممن كانت قد صدرت في حقهم أوامر طرد، ق              

 ١١٦٢/٢٠٠٣البلاغ رقم   (ك البلاغات    وفي اثنين من تل     .سُمح لهم بالبقاء في البلدان المعنية     
، مسجلين ضد أوزبكستان ويتعلقان بشخـصين محكـومين         )١٢٩٤/٢٠٠٤والبلاغ رقم   

بالإعدام، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بعد تسجيل القضيتين، ألا تنفذ الحكم ما دامت              
  . وأُعدم الشخصان المعنيانفضابيد أن الطلبين قد رُ. لقضيتيناللجنة تنظر في ا

وفي ثلاث قضايا اتخذت اللجنة بشأنها قرارات في الفترة قيد الاستعراض، لاحظـت               -١٢٣
. اللجنة، في كل منها، أن الدولة الطرف لم تتعاون في النظر في ادعاءات صـاحب الـبلاغ                

) في بـلاغ واحـد  (وسري لانكا ) في بلاغ واحد (والدول الأطراف المعنية هي قيرغيزستان       
وأعربت اللجنة عن أسفها لهذا الوضع مذكرة بـأن البروتوكـول     ). حدوافي بلاغ   (وزامبيا  

   .الاختياري ينص ضمنياً على أن ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة كل ما لديها من معلومات
وفي حالة عدم وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب الـبلاغ، في حـدود                

  . إثباتها على النحو المناسب
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، أشارت اللجنـة إلى  )تراوري ضد كوت ديفوار   ( ١٧٥٩/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٢٤
أن الدولة الطرف، بالرغم من طلبات اللجنة المكررة، اكتفت بتقديم تعليقات بشأن مقبولية              
ادعاءات صاحب البلاغ دون أن تقدم الإيضاحات المطلوبة بخصوص الأسـس الموضـوعية             

 قُدِّمت بعد مرور أكثر من عام على إحالة البلاغ     عليقاتالتيُضاف إلى ذلك أن تلك      . للقضية
وذكّرت اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميـع            . إلى الدولة الطرف  

الادعاءات الموجهة ضدها أو ضد ممثليها بانتهاك أحكام العهد وبإحالة المعلومات التي بحوزتها             
فيها هذه الادعاءات مدعومة بأدلـة موثوقـة يقـدمها           ونوفي الحالات التي تك   . إلى اللجنة 

 على معلومات تملكها الدولة الطـرف       ات إضافية توضيح أيةتوقف  تصاحب البلاغ وعندما    
دون سواها، يجوز للجنة أن تعتبر أن صاحب البلاغ قد أقام الدليل على ادعاءاته إن لم تفندها 

 أية تفسيرات من الدولة الطرف في       يابوفي غ  . الدولة الطرف بتقديم أدلة وتوضيحات كافية     
  .هذا الشأن، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب البلاغ

، لاحظت اللجنـة    )جبار وشيهوب ضد الجزائر   ( ١٨١١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٢٥
وأكـدت  . الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن الأسس الموضوعية           أن
ب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ            عبء الإثبات يج   أن
 الحصول علـى عناصـر الإثبـات وأن    القدرة على  في   فيتساويان دائماً مع الدولة الطر     لا

وتـشير   . اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سـواها            المعلومات
ضمنياً إلى أن من واجب الدولة الطرف أن        تياري   من البروتوكول الاخ   ٤ من المادة    ٢الفقرة  

 بانتهاك أحكام العهـد وأن      اءاتتحقق بحسن نية في كل ما ينسب إليها وإلى ممثليها من ادع           
وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية          .لديها من معلومات بهذا الشأن     تزود اللجنة بما  

   .)برزيق ضد الجزائر( ١٧٨١/٢٠٠٨رقم 

  البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياريعدد    -باء  
يتعلق بالبلاغات علـى     يبيّن الجدول الوارد أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما            -١٢٦

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١مدى السنوات الأربع الماضية حتى 

   ٢٠١١  إلى٢٠٠٨البلاغات التي نُظر فيها خلال الفترة من      

  )أ(القضايا التي بُتّ فيها  القضايا الجديدة المسجلة  السنة
القضايا التي لم يُبتّ فيها حتى 

  ديسمبر/ كانون الأول٣١
٣٥٢  ١٨٨  ١٠٦  ٢٠١١  
٤٣٤  ٩٤  ٩٦  ٢٠١٠  
٤٣٢  ٨٤  ٦٨  ٢٠٠٩  
٤٤٨  ٨٧  ١١٢  ٢٠٠٨  

  ).النظر لية وقرارات بوقفبعدم المقبوباعتماد الآراء واتخاذ قرارات (العدد الإجمالي للقضايا التي بُتّ فيها   )أ(
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 بلاغاً جاهزاً لاتخاذ اللجنـة      ١٤٠وحتى موعد اعتماد هذا التقرير، كان هناك زهاء           -١٢٧
ويساور اللجنة قلق إزاء عدم قدرتها، بـسبب        . أو أسسها الموضوعية  /قراراً بشأن مقبوليتها و   

  . غاتمحدودية موارد أمانة اللجنة، على التعجيل بدراسة هذه البلا

   النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري   -جيم  

   المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة  -١  
، أن تعيّن   ١٩٨٩مارس  /قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار           -١٢٨

اتخاذ الإجراءات المؤقتة لدى    ب الطلبات المتعلقة دة و مقرراً خاصاً مخولاً بتجهيز البلاغات الجدي     
 /، المعقـودة في آذار    وفي الدورة الأولى بعد المائة       .ورودها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة      

وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحال         .، عُيّن السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً      ٢٠١١مارس  
 بلاغـاً جديـداً إلى الـدول    ٦٨ من النظام الداخلي للجنة،    ٩٧ة  المقرر الخاص، وفقاً للماد   

الأطراف المعنية طالباًً منها تقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبوليـة والأسـس              
 ٩٢ حالات اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة         ١٠وطلب المقرر الخاص في        .عيةالموضو

 شرح لما يتمتع بـه المقـرر        ١٩٩٧رد في التقرير السنوي لعام      وي   .من النظام الداخلي للجنة   
الخاص من صلاحية تقديم طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة، وعنـد الاقتـضاء سـحبها بموجـب        

    .)١٨( الداخليام من النظ٩٢ المادة

   اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات  -٢  
، أن تأذن   ١٩٨٩يوليه  /قودة في تموز  قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين المع        -١٢٩

للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد قرارات بشأن مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك             
 الفريق  عويرج   .لك الاتفاق، يُحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة       وإذا تعذَّر ذ     .جميع أعضائه 

وخلال الفتـرة     . تفصل بنفسها في مسألة المقبوليةإلى اللجنة أيضاً إذا رأى أن على اللجنة أن        
ويجوز للفريق العامل أيـضاً       .المشمولة بالاستعراض، أعلن الفريق العامل مقبولية بلاغين اثنين       

بيد أنه يلـزم       .ارات بعدم مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه         أن يتخذ قر  
ة لتتناوله في جلسة عامة، فإما أن تعتمده دون مناقشة رسمية       إحالة قرار عدم المقبولية إلى اللجن     

   .أو تنظر فيه بناء على طلب من أي عضو من أعضائها

  سبل ووسائل التعجيل بالنظر في البلاغات  -٣  
نظرت اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائة في سبل ووسائل التعامل مع العدد الحـالي                 -١٣٠

وأعربت . أو أسسها الموضوعية  /هزة لاتخاذ قرار بشأن مقبوليتها و     المتراكم من البلاغات الجا   
__________  

، (A/52/40 (vol. I))، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم  )١٨(
 .٤٦٧الفقرة 



A/67/40 (Vol. I) 

GE.12-43446 108 

اللجنة عن رغبتها في إنشاء فريقين عاملين كي يتسنى لها النظر في عدد أكبر من البلاغات في                 
وأُشـير في هـذا     . لكن ذلك لن يتأتى ما لم تتحقق زيادة في موارد أمانة اللجنة           .  دورة كل

  . معية العامة، والوارد في المرفق السادس لهذا التقريرالشأن إلى الطلب الموجه إلى الج

  الآراء الفردية  -دال  
 اتخـاذ   تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختيـاري إلى               -١٣١

 من نظامها الـداخلي، أن      ١٠٤غير أنه يجوز لأعضائها، عملاً بالمادة          .قراراتها بتوافق الآراء  
كما يجوز للأعضاء، بموجب المادة نفسها، أن          .ا آراءهم الفردية أو المعارِضة    يضيفوا إلى آرائه  

   . قرارات اللجنة التي تُعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البلاغات بآرائهم الفرديةذيّلوايُ
وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، ذُيّلت آراء اللجنة أو قراراتها بـآراء فرديـة في                -١٣٢

تـراوري  ( ١٧٥٩/٢٠٠٨، ورقـم    )الحاجوج جمعة ضد ليبيا   () ٢٠٠٨(١٧٥٥رقم  القضايا  
 ١٧٨٢/٢٠٠٨، ورقـم    )برزيق ضـد الجزائـر    ( ١٧٨١/٢٠٠٨، ورقم   )كوت ديفوار  ضد

جبار وشيهوب  ( ١٨١١، ورقم   ) ضد ألمانيا  .أ. غ( ١٧٨٩/٢٠٠٨، ورقم   )أبوفايد ضد ليبيا  (
 ١٨٢٠/٢٠٠٨ورقـم   ،  )أدونـيس ضـد الفلـبين     ( ١٨١٥/٢٠٠٨، ورقـم    )ضد الجزائر 

 ١٨٣٨/٢٠٠٨ ، ورقم )ضد السويد . س( ١٨٣٣/٢٠٠٨، ورقم   )كراسوفسكايا ضد بيلاروس  (
 )كلايـن ضـد الجمهوريـة التـشيكية       ( ١٨٤٧/٢٠٠٨، ورقم   )تولزينكوفا ضد بيلاروس  (

 ١٩٠٥/٢٠٠٩ ، ورقـم  )ساركوت ضـد تركيـا    /أتاسوي( ١٨٥٤/٢٠٠٨-١٨٥٣ ورقمي
  .)موساييف ضد أوزبكستان( ١٩١٦/٢٠٠٩ و١٩١٥ و١٩١٤، وأرقام )اني ضد الجزائريرخ(

   المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -هاء   
يمكن الاطلاع على استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول             -١٣٣

  إلى دورتها الثانية بعد المائة المعقـودة في        ١٩٧٧الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام        
 إلى  ١٩٨٤ بالرجوع إلى التقارير السنوية للجنـة الـصادرة مـن عـام              ٢٠١١يوليه  /تموز
 تتضمن ملخصات للمسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة          لتي، وا ٢٠١١ عام

وترد في مرفقات التقارير السنوية التي تقـدمها اللجنـة             .والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن    
 الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيهـا           الجمعية العامة النصوص   إلى

ويمكن الاطـلاع علـى نـصوص          .بموجب البروتوكول الاختياري   البلاغاتعدم مقبولية   
والقرارات في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات في الموقع الـشبكي لمفوضـية حقـوق             لآراءا

  ).www.ohchr.org(الإنسان 
مجموعة مختارة من القرارات الـتي اتخـذتها اللجنـة           تسعة مجلدات تتضمن     وقد نُشرت    -١٣٤
 ـ      بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري     المعنية ن الـدورة    تتناول الفتـرات الممتـدة م
، ومن الدورة السابعة عـشرة إلى الـدورة         )١٩٨٢-١٩٧٧(الدورة السادسة عشرة     إلى الثانية
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 ، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسـعة والـثلاثين          )١٩٨٨-١٩٨٢ (ثينوالثلا الثانية
، )١٩٩٢-١٩٩٠(، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة الـسادسة والأربعـين          )١٩٩٠-١٩٨٨(

، ومـن   )١٩٩٥-١٩٩٣(ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمـسين          
 إلى  ١٩٩٦مـارس   /مـن آذار  (تين   الخامـسة والـس    رةالدو الدورة السادسة والخمسين إلى   

مـن  (، ومن الدورة السادسة والستين إلى الدورة الرابعـة والـسبعين            )١٩٩٩أبريل  /نيسان
، ومن الدورة الخامـسة والـسبعين إلى الـدورة          )٢٠٠٢مارس  / إلى آذار  ١٩٩٩يوليه  /تموز

مسة والثمانين   الدورة الخا  ومن،  )٢٠٠٥يوليه  / إلى تموز  ٢٠٠٢يوليه  /من تموز (والثمانين   الرابعة
 / إلى تـشرين الأول    ٢٠٠٥أكتـوبر   /مـن تـشرين الأول    (الدورة الحادية والتـسعين      إلى

  . والفرنـسية  والروسية يةالإنكليز و الإسبانيةوبعض المجلدات متاحة باللغات        ).٢٠٠٧ أكتوبر
أمر  فقط، وهو    غتينفهي متاحة في الوقت الحاضر بلغة واحدة أو ل         المجلدات الأحدث عهداً   أما 

وبما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق                 .مؤسف للغاية 
ن تكون قرارات اللجنة متاحة في جميع أرجـاء         المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أ       

   .يةالعالم في مجلد مجمَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح بجميع لغات الأمم المتحدة الرسم
ويرد فيما يلي ملخص لما استجد من تطورات بشأن المسائل التي نُظر فيها خـلال                 -١٣٥

   .الفترة المشمولة بهذا التقرير

  المسائل الإجرائية  -١  

  ) من البروتوكول الاختياري١ المادة(عدم المقبولية لغياب صفة الضحية   )أ(  
عي صـاحب الـبلاغ،      يد )ضد بيلاروس . س .ف( ١٧٤٩/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٣٦
أمين في مجمع الكرادلة التابع للاتحاد الديني للكنيسة الإنجيلية اللوثرية، أن سلطات بيلاروس              وهو

قيّدت دون مبرر معقول الحق في اعتناق المعتقدات اللوثرية، وأنه حُرم مـن حقـه المكفـول                 
 بحرية الوجدان والمنظمـات   في اللجوء إلى المحاكم لأن القانون المتعلق١٤ لمادة من ا ١الفقرة   في

ورأت اللجنة أن   . ينص على أي إجراء للطعن في إنذار خطي موجه إلى منظمة دينية            الدينية لا 
وبالرغم من أنه أمـين     . صاحب البلاغ يدعي بالأساس وقوع انتهاكات لحقوق الاتحاد الديني        

سبل الانتصاف المحليـة     يعوجم. الاتحاد الديني، فإن للاتحاد الديني شخصيته القانونية الخاصة به        
. المشار إليها في هذه القضية اقترحت في الواقع باسم الاتحاد الديني وليس باسم صاحب البلاغ              

يحق إلا للأفراد أن يقدموا بلاغات إلى         من البروتوكول الاختياري، لا    ١وبما أنه بموجب المادة     
اكات لحقوق الاتحاد الـديني،      فقد رأت اللجنة أن صاحب البلاغ، بادعائه وقوع انته         نة،اللج

 مـن   ١يتمتع بالأهلية القانونية التي تـنص عليهـا المـادة            يحميها العهد، لا   وهي حقوق لا  
  .وعليه، قررت اللجنة أن البلاغ غير مقبول. يالبروتوكول الاختيار

  ) من البروتوكول الاختياري٢المادة (الادعاءات غير المثبتة   )ب(   
أي حق   فراد الذين يدعون أن   للأ"لبروتوكول الاختياري على أن      من ا  ٢تنص المادة      -١٣٧

 جميع طرق الـتظلم     وا قد استنفد  ونيكونالذين  ك، و تُه ان قد المذكورة في العهد   من حقوقهم 
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يحتاج  ورغم أن صاحب البلاغ لا       ".ا إلى اللجنة لتنظر فيه    ة كتابي رسالة المتاحة، تقديم    المحلية
، فإن عليه أن يقدم أدلة كافيـة        المزعومغه إلى إثبات الانتهاك      مقبولية بلا  فيفي مرحلة البت    

 ادعاء بل هـي ادعـاء   ليست مجرَّد" الشكوى"وعليه، فإن      .تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية   
 ءهيدعم ادعـا   وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم            .مؤيد بأدلة الإثبات  

 ٩٦من المادة   ) ب(ة، تُعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة         بأدلة كافية لأغراض المقبولي   
    .من نظامها الداخلي

 القضايا  ة بسبب عدم كفاية أدلة الإثبات تخص       مقبول اللجنة غير  اعتبرتها التي   شكاوىوال  -١٣٨
توروبيكـوف ضـد    ( ١٥٤٧/٢٠٠٧، ورقـم    )غريب ضد بـيلاروس   ( ١٣١٦/٢٠٠٤ رقم

ضد . ب. ف( ١٦٢٧/٢٠٠٧، ورقم   ) ضد بيلاروس  .أ. إ( ١٦٠٦/٢٠٠٧، ورقم   )قيرغيزستان
ــم )الاتحــاد الروســي ــروغيس ضــ( ١٦٤١/٢٠٠٧، ورق ــديرون ب ــادكال ، ) كولومبي

ضـد  . س .ج( ١٧٥٢/٢٠٠٨، ورقـم    )ضـد بـيلاروس   . س. ف( ١٧٤٩/٢٠٠٨ ورقم
 ضد. أ .أ( ١٨١٩/٢٠٠٨، ورقم   )ضد كولومبيا . ب .د .أ .ر( ١٨٠٠/٢٠٠٨، ورقم   )نيوزيلندا
أورازوفـا  ( ١٨٨٣/٢٠٠٩، ورقم   )ضد الاتحاد الروسي  . م .ي( ١٨٥٨/٢٠٠٩قم  ، ور )كندا

  . )موساييف ضد أوزبكستان( ١٩١٦/٢٠٠٩ و١٩١٥ و١٩١٤، وأرقام )ضد تركمانستان
، ذكّـرت   )ضد كنـدا  . ل. م .أ .وأ. ل .أ .ك( ١٨١٦/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٣٩

إبعاده أو طرده أو ترحيله مـن       اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو           
سبيل  إقليمها متى وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد باحتمال تعرضه فعلاً لضرر لا            

 من العهد، إما في البلد الذي يُزمع نقله إليـه           ٧ و ٦ المادتينإلى إصلاحه، كالخطر المحدد في      
ءات صاحبي الـبلاغ بـشأن      وأحاطت اللجنة علماً بادعا   . في أي بلد قد يُنقل إليه لاحقاً       أو

تدهور وضع الأقليات الدينية في باكستان، وخطر الاغتصاب أو غيره من أشـكال العنـف               
وأحاطت علماً أيضاً بالحوادث التي عانى      .  السلطات  من جانب  فعالةالماية  الح انعدامالمرأة، و ب

طات الكندية،  وهذه الادعاءات نظرت فيها السل    . منها صاحبا البلاغ قبل مغادرتهما باكستان     
يواجهان خطراً حقيقياً بالتعرض للاضطهاد أو التعـذيب         وخلصت إلى أن صاحبي البلاغ لا     

وفي ظل هذه الظروف، ونظـراً إلى أن        . القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية        أو
صاحبي البلاغ لم يعلقا على ملاحظات الدولة الطرف، رأت اللجنـة أن صـاحبي الـبلاغ               

يقدما أدلة كافية تدعم ادعاءاتهما المتعلقة باحتمال تعرضهما لخطر حقيقـي إن نقـلا إلى                لم
 اللجنة أن ادعاءات    ت من البروتوكول الاختياري، رأ    ٢، وعملاً بالمادة    وبناءً عليه . باكستان

 ؛١٨المادة و؛ ٩ من المادة ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١صاحبي البلاغ بموجب الفقرة     
  .لأغراض المقبولية من العهد، لم تدعم بأدلة كافية ٢٧؛ والمادة ٢٤ من المادة ١فقرة وال

  )كول الاختياري من البروتو٢المادة (يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة  اختصاص اللجنة فيما  )ج(   
 من عدم الإثبات حينما يدعو صاحب البلاغ اللجنة    محددتكشف القضايا عن شكل       -١٤٠

وتكراراً  وقد ذكَّرت اللجنة مراراً      .ة تقييم الوقائع والأدلة التي بتّت فيها المحاكم المحلية        إلى إعاد 
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يتعلـق   ليـة فيمـا   يمكن أن تحل محل قضاء المحاكم المح       باجتهادها الذي مفاده أن آراءها لا     
 ـ  الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يكن التقييم تعسفياً بشكل واضح أو             بتقييم د بلغ ح

فإذا خلصت هيئة قضائية أو محكمة إلى اسـتنتاج معقـول بخـصوص              . الحرمان من العدالة  
اعتبـار أن   محددة من المسائل المتعلقة بالوقائع في ضوء الأدلة المتوفرة لديها، فلا يمكن              مسألة
 لـذلك، اعتـبرت      . كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالـة            اقراره
 مـن   ٢بات المتعلقة بإعادة تقييم الوقائع والأدلة غير مقبولـة بموجـب المـادة              الطل اللجنة

غريب ضـد   ( ١٣١٦/٢٠٠٤ويصدق هذا الأمر على القضايا رقم       . البروتوكول الاختياري 
 ١٦٢٧/٢٠٠٧، ورقـم    ) ضد قيرغيزستان  روبيكوفتو( ١٥٤٧/٢٠٠٧م  ، ورق )بيلاروس

، )ضـد كولومبيـا   . ب .د .أ .ر( ١٨٠٠/٢٠٠٨، ورقم   )الاتحاد الروسي  ضد. ب .ف(
  .)ضد الاتحاد الروسي. د .أُ( ٢٠٥٨/٢٠١١، ورقم )ضد كندا. أ .أ( ١٨١٩/٢٠٠٨ ورقم

  الادعاءات المتعلقة بعدم تنفيذ دولة طرف آراء اللجنة الصادرة في بلاغ سابق  )د(  
أن ) كورنينكو ضد بيلاروس  ( ١٦٣٤/٢٠٠٧ادعى صاحب البلاغ في القضية رقم         -١٤١

، الذي خلصت   ١٢٧٤/٢٠٠٤مة العليا تنفيذ آراء اللجنة الصادرة في البلاغ رقم          رفض المحك 
 مـن العهـد،   ٢٢ من المادة ١فيه اللجنة إلى انتهاك حقوق السيد كورنينكو بموجب الفقرة      

. ١٤ مـن المـادة      ١ أمام المحاكم المنصوص عليه في الفقرة        اواةيشكل انتهاكاً لحقه في المس    
اللجنـة   لة المتعلقة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لإنفـاذ آراء          ولاحظت اللجنة أن المسأ   

ولاحظت اللجنة، علاوة   .  اللجنة اتهة يؤول النظر فيها إلى آلية إجراء المتابعة، التي أنشأ         ألمس
يستند إلى أي تطورات وقائعية جديدة متصلة بحقوقه          لا البلاغعلى ذلك، أن ادعاء صاحب      

ه، التي باءت بالفشل، للحصول على سبيل انتصاف جرّاء انتهاك          بموجب العهد سوى محاولت   
يقـدم أي    وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم         . أقرّته اللجنة من قبل   

 في الـبلاغ    تخرج عن نطاق ما قررته اللجنة      قدادعاءاتٍ قائمة بذاتها في إطار أحكام العهد        
 ضوء هذه الاعتبارات، خلصت اللجنـة إلى أن         وفي . السابق الذي قدمه صاحب هذا البلاغ     

  . من البروتوكول الاختياري٢ و١البلاغ المعروض عليها غير مقبول بموجب المادتين 

 من البروتوكـول    ٣المادة  (عدم المقبولية على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات             )ه(   
  )الاختياري

بروتوكول الاختياري، أن تُعلن عدم مقبوليـة أي         من ال  ٣يجوز للجنة، وفقاً للمادة        -١٤٢
وخلال الفترة المـشمولة بهـذا       .بلاغ ترى أنه بمثابة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات         

 الحق في تقديم البلاغات في إطار عدد مـن القـضايا            التقرير، أُثيرت مسألة إساءة استعمال    
الانتصاف المحلية وتاريخ تقـديم الـبلاغ       انقضت فيها سنوات عدة بين تاريخ استنفاد سبل         

يضع حـداً زمنيـاً لتقـديم        وأشارت اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري لا         .اللجنة إلى
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ة استخدام لحق تقديم الـبلاغ، إلا في        يشكل في حد ذاته إساء     وأن مرور الوقت لا    البلاغات
   .حالات استثنائية

 من نظامها الداخلي الـتي تـبين        ٩٦ تعديل المادة    وقررت اللجنة، في الدورة المائة،       -١٤٣
معايير المقبولية من أجل تحديد الحالات التي يكون فيها التأخير بمثابة إساءة استعمال الحق في               

 غأن الـبلا  "، التي تكتفي ببيان أن على اللجنة أن تتأكد من           )ج(٩٦فالمادة     .تقديم البلاغات 
    :، تستكمل كما يلي" البلاغاتيمثل إساءة استخدام للحق في تقديم لا

تشكل، من حيـث المبـدأ،    إن إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات لا         
ير أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخ           

إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقـديم البلاغـات                .في تقديم البلاغ  
 لسبل الانتصاف المحليـة     لبلاغ سنوات من استنفاد صاحب ا     خمسدم بعد   عندما يق 

 سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق         ٣أو، حيثما انطبق ذلك، بعد      
الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مـع مراعـاة             

  )CCPR/C/3/Rev.10 ( .جميع ملابسات البلاغ
 كانون ١تسري هذه المادة، بصيغتها المعدلة، على البلاغات التي تتلقاها اللجنة بعد          و  -١٤٤
   .٢٠١٢يناير /الثاني
، أحاطـت   )يونغلينغوفا ضد الجمهورية التشيكية   ( ١٥٦٣/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٤٥

اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبـول بحجـة                  
استعمال حق تقديم البلاغات، وذلك بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ قـدمت شـكواها            إساءة
أما صاحبة الـبلاغ    . اللجنة بعد مرور ست سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية          إلى

ورأت اللجنة، وفقاً لآرائها الـسابقة، أن       . فدفعت بأن التأخير سببه نقص المعلومات المتاحة      
يـشكل، في   ت سنوات وخمسة أيام منذ استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة لا   التأخير لمدة س  

 مـن   ٣الملابسات الخاصة لهذه القضية، إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغات بموجب المـادة             
  .البروتوكول الاختياري

 )كلايــن ضــد الجمهوريــة التــشيكية( ١٨٤٧/٢٠٠٨في القــضيتين رقــم و  -١٤٦
أن التأخر في   إلى  خلصت اللجنة   ،  اً أيض )ضد كولومبيا . ب .د .أ .ر( ١٨٠٠/٢٠٠٨ ورقم

  .يمثل إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات تقديم البلاغ لا
المتعلقـة   )ضـد الجمهوريـة التـشيكية     . ل .س( ١٨٥٠/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٤٧

 لهذا  يمكن حساب فترة التأخير قبل تقديم صاحبة البلاغ        استرجاع ممتلكات، رأت اللجنة أنه لا     ب
البلاغ انطلاقاً من تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأنها لم تلجأ أبداً إلى سبل الانتـصاف                

ولم تذكُر صاحبة البلاغ أنها وزوجها قد عدلا عن تحريك دعوى           .  غير فعالة  عتبرتالمحلية التي ا  
حبة الـبلاغ بلاغهـا   وقد قدمت صا. أمام المحاكم المحلية خوفاً من الانتقام أو اعتبارات مشابهة     
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 سنة بعدما أُخبرت صاحبة البلاغ وزوجها بعدم وجود سبيل انتصاف محلي فعـال،              ١٥ زهاء
 ٩، ومـا يقـارب      )١٩(سيمونيكها في قضية    ء سنة على اعتماد اللجنة آرا     ١١وبعد ما يقارب    

 .سنوات على قرار المحكمة الدستورية للدولة الطرف الذي أقرّ عدم وجود سبيل انتصاف محلي             
وتذكر صاحبة البلاغ في أسباب التأخير الظروف الصعبة لأسرتها والمشاكل اللوجستية لتحريك            

 اللجنة إلى أن التأخير، في الملابسات الراهنة، كان غـير           خلصتو . دعاوى قانونية من الخارج   
جعـل   معقول ومفرطاً إلى درجة ترقى إلى إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، وهو مـا              

  . من البروتوكول الاختياري٣غ غير مقبول بموجب المادة البلا

المسألة ذاتها محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدوليـة                  )و(  
  ) من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢الفقرة (

 أن  )جبار وشيهوب ضد الجزائـر    ( ١٨١١/٢٠٠٨لاحظت اللجنة في القضية رقم        -١٤٨
اختفاء جمال شيهوب ومراد شيهوب قد أُبلغ إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحـالات               

إلاّ أنها ذكّرت بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عـن          . الاختفاء القسري أو غير الطوعي    
نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو وضعها مجلس حقوق الإنسان، والتي             

 ولايتها في دراسة حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة وتقديم تقارير علنية               تتمثل
تنـدرج عمومـاً     عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم، لا           

 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢ بالمفهوم الوارد في الفقرة      التسويةضمن إجراءات دولية للتحقيق أو      
وبالتالي، رأت اللجنة أن نظر فريق الأمم المتحـدة العامـل المعـني             . الاختياريالبروتوكول  

يجعل البلاغ غير    بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قضية جمال ومراد شيهوب لا           
 ١٧٨١/٢٠٠٨ استنتاج مماثل في القضية رقم       إلىوخلصت اللجنة   . مقبول بمقتضى هذه المادة   

  .)برزيق ضد الجزائر(

  ) من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة ( استنفاد سبل الانتصاف المحلية شرط  )ز(  
تنظر اللجنة في أي      من البروتوكول الاختياري، لا    ٥من المادة   ) ب(٢عملاً بالفقرة     -١٤٩

غير أنـه وفقـاً     . بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً            
 ةتنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلي      ستقرت عليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة، لا      ا لما

ويجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة         . إلا إذا كانت تلك السبل فعّالة ومتاحة      
عن سبل الانتصاف التي كان يمكن لصاحب البلاغ، في رأيها، أن يستفيد منها في قضيته وأن             

وعلاوة على ذلـك،       .أنه كان من المتوقع أن تكون تلك السبل فعّالة على نحو معقول           تثبت  
 أن أصحاب البلاغات مجبرون على توخي الحرص الواجب في البحث عن سـبل  لجنةرأت ال 

__________  
 / تمـوز  ١٩، الآراء المعتمـدة في      سيمونيك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية    ،  ٥١٦/١٩٩٢ البلاغ رقم  )١٩(

 .١٩٩٥ يوليه
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ومجرد الشكوك أو الافتراضات فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتـصاف              .الانتصاف المتاحة 
   .لبلاغات من الالتزام باستنفادهاتعفي أصحاب ا المحلية لا
، لاحظت اللجنة أن    )تراوري ضد كوت ديفوار   ( ١٧٥٩/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٥٠

صاحب البلاغ أبلغ القاضي بادعاءات خطيرة تتعلق بحالات تعذيب واختفاء قسري، وكان            
لـت  وحا. القاضي هو السلطة الوحيدة التي استطاع الوصول إليها لمّا كان قيد الاحتجـاز            

التهديدات بالنيل منه دون لجوئه إلى السلطات المختصة بعد خروجه من الـسجن، وهـي               
. تهديدات خطيرة دفعته إلى الهروب من البلاد والحصول على مركز اللاجئ في بلـد ثالـث               

وذكّرت اللجنة بأن الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات شـاملة في الانتـهاكات              
التي تُبلَّغ بها سلطاتها فحسب، بل ملزمة أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل           المفترضة لحقوق الإنسان    

واستنتجت اللجنة مـن    . من يشتبه في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته         
ا أن سبل الطعن القضائي لم تكن متاحة فعلياً لصاحب البلاغ، وأن     إليهالمعلومات التي قُدِّمت    

وعليه، خلصت اللجنـة   . المحليةطيها منعته من استنفاذ سبل الانتصاف   سبيل إلى تخ   عراقيل لا 
   . من البروتوكول الاختياري ليست مانعاً لقبول البلاغ٥ من المادة) ب(٢إلى أن الفقرة 

، لاحظت اللجنة أن    )جبار وشيهوب ضد الجزائر   ( ١٨١١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٥١
تنفدا سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم ينظـرا في         الدولة الطرف ترى أن صاحبي البلاغ لم يس       

وتذكِّر اللجنة  . إمكانية عرض القضية على قاضي التحقيق ورفع دعوى للمطالبة بالحق المدني          
 التي يتعين بموجبها أن يستخدم صاحبا البلاغ جميع سبل الـتظلّم القـضائية   قةبقراراتها الساب 

 ـ       لكي يستوفيا شرط استنفاد جميع سبل الانتصا        سبلف المحلية المتاحة، بقدر ما تبدو تلك ال
ورأت اللجنة أن الدولة الطـرف      .  في القضية قيد البحث ومتاحة فعلياً لصاحبي البلاغ        فعالة
أن سبل الانتصاف هذه كانت متاحة فعلياً أمام صاحبي الـبلاغ،           ب توحيتقدم أية عناصر     لم
الـرغم    سارياً، على  ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ الصادر في    ٠١-٠٦دام الأمر القانوني رقم      ما

ك، خلـصت اللجنـة إلى أن       ولذل . من توصيات اللجنة بضرورة مواءمته مع أحكام العهد       
 وخلـصت   . الاختياري ليست مانعاً لقبول البلاغ  وتوكول من البر  ٥من المادة   ) ب(٢ الفقرة

  .)برزيق ضد الجزائر( ١٧٨١/٢٠٠٨اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 
يدعي صـاحب الـبلاغ أن       ،)ضد السويد . س( ١٨٣٣/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٥٢

إعادته القسرية إلى أفغانستان تشكل انتهاكاً من جانب السويد لحقوقه المكفولـة بموجـب              
وأشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن صـاحب الـبلاغ           .  من العهد  ٧ و ٦المادتين  

 الهجرة في قرار محكمة الهجـرة الـذي رُفـض    ؤونشيقدم طعناً أمام محكمة الاستئناف ل   لم
ورغم اقتناع اللجنة   .  طلبه إعادة النظر في قضيته استناداً إلى ادعائه المتعلق بميله الجنسي           هبموجب

بأن سبيل الانتصاف، في شكل طعن أمام محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة، كـان سـيُعتبر      
 من البروتوكول الاختياري، فإنها تلاحظ أن       ٥ ادةمن الم ) ب(٢فعالاً بالمعنى الوارد في الفقرة      

ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان نُفّذ بعد فترة قصيرة من إبلاغه بقرار محكمـة الهجـرة                
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أدى إلى حرمانه من الحق في الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة خلال                مما
 ١٠  على النحو المنصوص عليه في المـادة       رة،ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار محكمة الهج       

ورأت اللجنة أنه عند إتاحة سبل انتصاف       . ٢٠٠٥ من قانون الأجانب لعام      ١٦من الفصل   
محلية أخرى لملتمسي اللجوء المعرّضين لخطر الترحيل إلى بلد ثالث، يجب منحهم فترة زمنيـة   

تصبح سبل الانتصاف هذه، مـن   وإلا حيل؛سبل قبل تنفيذ إجراء التر  تلك ال  لممارسةمعقولة  
وفي هذه الظروف، خلـصت      . الناحية الواقعية، غير متاحة مادياً وغير فعالة وعديمة الجدوى        

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢اللجنة إلى عدم وجود ما يمنعها، بموجب الفقرة         
  .الاختياري، من النظر في البلاغ

 أحاطت اللجنة علمـاً     ) ضد بيلاروس  تولزينكوفا( ١٨٣٨/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٥٣
بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم عريضة إلى المدعي العام في إطار إجراء الرقابة     

ولاحظت اللجنة كـذلك    . الإشرافية، تطلب فيها إليه تقديم اعتراض إلى رئيس المحكمة العليا         
 بإجراء الرقابة الإشرافية     المتعلق  بشأن رفض رئيس المحكمة العليا طلبها      لبلاغتوضيح صاحبة ا  

تشكل سبيل   وعدم تقديم طلبٍ إلى مكتب المدعي العام، نظراً إلى أن الإجراءات الإشرافية لا            
وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة باجتهاداتها القضائية السابقة، التي جاء فيهـا             . انتصاف فعالاً 

لصادرة عن المحاكم يمثل وسيلة اسـتئناف       اأن إجراء الرقابة الإشرافية على القرارات النافذة        
. استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام وتقتصر على المسائل القانونية

تمنعها مـن فحـص     لا٥من المادة ) ب(٢وفي هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الفقرة    
 ١٧٥٠/٢٠٠٨اثل في القضيتين رقم وخلصت اللجنة إلى استنتاج مم. بوليةالبلاغ لأغراض المق

  .)شيبوتاريفا ضد الاتحاد الروسي( ١٨٦٦/٢٠٠٩ورقم ) سودالينكو ضد بيلاروس(
وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أعلنت اللجنة عدم قبول بعض البلاغـات أو              -١٥٤

 ١٨٠٢/٢٠٠٨الادعاءات المحددة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومنها القضيتان رقم           
وفي القضية الأخـيرة،    . )ضد ألمانيا . أ. غ( ١٧٨٩/٢٠٠٨، ورقم   )ضد إسبانيا . ب. أ. ل(

 للتمييز بسبب السن لأنه بات ممنوعاً، بوصـفه طبيبـاً يقـدم             رضهيدعي صاحب البلاغ تع   
 سنة مـن العمـر، بينمـا        ٦٨خدماته في إطار التأمين الصحي العام، من العمل بعد بلوغ           

وطعنت . طباء الذين يقدمون خدماتهم في إطار التأمين الصحي الخاص        يخضع لهذا القيد الأ    لا
من تحفظها علـى    ) ج( الفقرة    إلى اًاستناد ضيةالدولة الطرف في اختصاص اللجنة في هذه الق       

التي  ...ينطبق على البلاغات  لا"البروتوكول الاختياري، التي تنص على أن اختصاص اللجنة 
على ما يوجب توقيع عقوبـة إذا كـان         ] العهد المذكور [من   ٢٦ينطوي فيها انتهاك المادة     

الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي يكفلها العهـد الـسالف               
وقد فسّرت الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ على أنه يتعلق أساسـاً بانتـهاك              . "الذكر

بيد أن . ينص عليه العهد في واقع الأمر  لامزعوم لحقه في اختيار مهنته أو ممارستها، وهو حق      
 وعـدم  اواةاللجنة رأت أن موضوع البلاغ يتصل بانتهاك مزعوم للحقين المستقلين في المـس  

 من العهد، وعليه، فلا يوجد ما يمنع اللجنة مـن           ٢٦التمييز، وهما حقان مكرسان في المادة       
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 أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم        لى إ ومع ذلك، فقد أشارت اللجنة    . النظر في مقبولية البلاغ   
 للنظـر في    دعوى قضائية التماساً مقبولاً أمام المحاكم للاستفادة من التدابير المؤقتة، ولم يحرك           

الواردة  روطالأسس الموضوعية للقضية، وهو ما حدا باللجنة أن تستخلص عدم استيفائه للش           
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ الفقرة في

    من النظام الداخلي للجنة٩٢ابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة التد  )ح(   
 من نظامها الداخلي، أن تطلب إلى الدولة الطـرف،      ٩٢يجوز للجنة، بموجب المادة        -١٥٥

بعد تلقي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه، اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لوقوع ضرر يتعذر تداركه 
وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعـدة عنـد الـضرورة،              .زعومةلمعلى ضحية الانتهاكات ا   

 في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص، أو من ينوب عن أشخاص، محكـوم علـيهم                اسيم لا
ونظـراً     .بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من المحاكمـة العادلـة            

لات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية       االاستعجال الذي تكتسيه مثل هذه الح      لطابع
وقد جرت الموافقة على وقف تنفيـذ          . أثناء النظر في تلك القضايا     عدامعدم تنفيذ أحكام الإ   

 في ظروف أخرى من بينها      ٩٢وطُبِّقت أيضاً المادة       .أحكام الإعدام في هذه الحالات تحديداً     
قد تعـرض صـاحب الـبلاغ لخطـر         ك  على سبيل المثال حالات ترحيل أو تسليم وشي       

وفيما يتصل بالبلاغات التي اتخذت اللجنة قـراراً           .دبانتهاك الحقوق المكفولة في العه     حقيقي
الفترة المـشمولة بالاسـتعراض، فـإن مـا سـبق ينطبـق علـى القـضيتين                  بشأنها في 

   .)إسرايل ضد كازاخستان( ٢٠٢٤/٢٠١١، و)ضد كندا. أ. أ( ١٨١٩/٢٠٠٩ رقم
، لاحظت اللجنـة أن     )إسرايل ضد كازاخستان  ( ٢٠٢٤/٢٠١١ القضية رقم    وفي  -١٥٦

الدولة الطرف سلّمت صاحب البلاغ رغم البلاغ الـذي سـجله بموجـب البروتوكـول               
. الاختياري ورغم الطلب الموجه إليها في هذا الصدد من أجل اتخاذ تدابير مؤقتـة للحمايـة               

ضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقـر       بان هد،وذكّرت اللجنة بأن كل دولة طرف في الع       
باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي               

وأضافت أن الانـضمام إلى     ). ١الديباجة والمادة   (حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد        
نة بحسن نية بغية السماح لهـا        اللج معالبروتوكول الاختياري يلزم أي دولة طرف بالتعاون        

بالنظر في هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، وكذلك، بعد انتهاء النظر فيها، بإحالة آرائها إلى      
ومن المنافي لهذه الالتزامات، أن تتخذ أي دولة طـرف          . الدولة الطرف وإلى الشخص المعني    

. وإصـدار رأي بـشأنه     تهدراس و غإجراءات من شأنها أن تمنع أو تبطل نظر اللجنة في البلا          
ا من انتهاك للعهد من جانب دولة طرف، فـإن          موبصرف النظر عما يثبت في سياق بلاغ        

هذه الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتـت             
 دراسـة    الطرف للعهد أو يجعل    دولةتصرفاً يمنع أو يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك ال          

وفي هذه القـضية، ادعـى      . اللجنة له محل جدل وإفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجدوى         
 من العهد ستنتهك إن هو سُـلم  ٧ و٦صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في المادتين   

 البروتوكـول   قتضىوبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ أخلّت بالتزاماتها بم        . إلى الصين 
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 عندما سلّمت صاحب البلاغ قبل أن يتسنى للجنة إكمال النظر في البلاغ ودراسته الاختياري
ومن المؤسف بشكل خاص أن الدولة الطرف فعلت ذلك         . وقبل أن تصوغ آراءها وترسلها    

 من نظامها الداخلي وطلبت إلى الدولـة الطـرف          ٩٢بعدما تصرفت اللجنة بموجب المادة      
رجعـة فيهـا،     سيما باتخاذ تدابير لا    اة هذه المادة، لا   وعدم مراع .  على فعل ذلك   دمتقْ ألا
هو الحال في هذه القضية، بتسليم صاحب البلاغ، إنما يقوض حماية الحقوق المنـصوص               كما

  .عليها في العهد عن طريق البروتوكول الاختياري

  القضايا الموضوعية  -٢  

  )  من العهد٢دة  من الما٣الفقرة  (الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال  )أ(   
، كـررت اللجنـة     )تراوري ضد كوت ديفـوار    ( ١٧٥٩/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٥٧
 للنظـر  ناسبةمآليات قضائية وإدارية من الدول الأطراف  أن تنشئه با يجتوليه من أهمية لم    ما

 بـأن   وذكّرت اللجنة فضلاً عن ذلك،     . ئفي ادعاءات انتهاك الحقوق، حتى في حالة الطوار       
 الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات قد يشكل في حد         فيولة الطرف عن التحقيق     تخلّف الد 

وفي هذه الحالة تحديداً، تبيِّن المعلومات المعروضة على اللجنة أن          . ذاته انتهاكاً منفصلاً للعهد   
صاحب البلاغ لم تُكفل له سبل انتصاف فعالة لأن السلطة القضائية لم تحقق علـى النحـو                 

 التهديدات التي تعرض لها لمنعه مـن اللجـوء إلى           عاءات صاحب البلاغ وفي   الواجب في اد  
وأشارت اللجنة إلى الحجة التي ساقها صاحب البلاغ ومفادها أن التعديلات الـتي             . القضاء

، تستبعد إمكانية تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي        ٢٠٠٧أُدخلت على قانون العفو في عام       
وبناء علـى   .  الإنساني الدولي  لقانونيرة لحقوق الإنسان ول   الجرائم التي تشكل انتهاكات خط    

 من  ٣ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة              
 من العهد   ١٠ من المادة    ١ ومع الفقرة    ٩ و ٧ من العهد مقروءة بالاقتران مع المادتين        ٢المادة  
  .يتعلق بصاحب البلاغ فيما
 ـ )كراسوفسكايا ضد بيلاروس  ( ١٨٢٠/٢٠٠٨قضية رقم   وفي ال   -١٥٨  باختفـاء   ة المتعلق

تتضمن معلومات كافية    أناتولي كراسوفسكي، أشارت اللجنة إلى أن الوثائق المعروضة عليها لا         
توضح سبب اختفاء السيد كراسوفسكي أو سبب وفاته المفترضة، ولا تحدد هوية أي شخص              

 فلم تجد دليلاً كافياً يقيم أية علاقة تربط بين اختفاء السيد  وبالتالي ،قد يكون له ضلع في القضية     
وفي هذه  . كراسوفسكي وما يزعم أنه تصرفات الدولة الطرف وأنشطتها التي أدت إلى الاختفاء           

تسمح لها باسـتنتاج أن اختفـاء الـسيد     الظروف، رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا       
ومع ذلك، فقد ذكّرت اللجنة بأن الـدول        . رف نفسها  الط دولةكراسوفسكي كان من فعل ال    

الأطراف تتحمل التزاماً إيجابياً بالسهر على حماية الأفراد من انتهاكات الحقوق المنصوص عليها             
  مـن  يرتكبها وكلاؤها فحسب، بل قد يرتكبها أيضاً أفراد أو كيانـات           في العهد، التي قد لا    

بشأن طبيعـة  ) ٢٠٠٤( ٣١ العام رقم    بتعليقهاوذكّرت اللجنة، علاوة على ذلك،      . واصالخ
الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي بيّنت فيه اللجنـة أن               
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، )٢٠( مناسبة للنظر في ادعاءات انتهاك الحقـوق       وإداريةعلى الدول أن تنشئ آليات قضائية       
يتعلـق    ضروريان للانتصاف فيما   نلاوبأن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من ملاحقة سبي        

وفي .  من العهد  ٧ و ٦بانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها تلك الحقوق المحمية بموجب المادتين          
القضية الراهنة، فإن الشكاوى العديدة التي رفعتها صـاحبة الـبلاغ لم تـؤد إلى اعتقـال                 

 في إجراء تحقيق    قصّرولاحظت اللجنة كذلك أن الدولة لم تُ      . ملاحقة أي جان من الجناة     أو
مناسب فحسب، بل امتنعت أيضاً عن الإفصاح عن المرحلة التي توجد فيها تلك الإجراءات،              

وفي غياب أي تفسير لعـدم   . اختفاء السيد كراسوفسكي    سنوات على  ١٠وذلك بعد مرور    
إحراز تقدم في مسار التحقيق، وبالنظر إلى المعلومات المعروضة على اللجنة، فـإن اللجنـة               

 مقروءة بالاقتران   ٢ من المادة    ٣ أن الدولة الطرف قد أخلّت بالتزاماتها بموجب الفقرة          ستنتجت
، وذلك لعدم إجرائها تحقيقات مناسبة وعدم اتخاذها لإجـراءات جبْريـة            ٧ و ٦مع المادتين   

  .يتعلق بحالة الاختفاء فيما
كّرت اللجنة  ، ذ )باثميني بيريس ضد سري لانكا    ( ١٨٦٢/٢٠٠٩وفي القضية رقم      - ١٥٩

يتعلق   بأن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من ملاحقة سبيلان ضروريان للانتصاف فيما           
.  من العهـد   ٧ و ٦بانتهاكات حقوق الإنسان ومنها تلك الحقوق المحمية بموجب المادتين          

ولاحظت اللجنة أن الشكاوى العديدة التي رفعتها صاحبة الـبلاغ لم تـؤد إلى اعتقـال                
وفي غياب أي تفسيرات من الدولة الطرف، وبـالنظر إلى          . أي جان من الجناة   ملاحقة    أو

  الجنـاة   جميـع  الأدلة المفصلة المعروضة على اللجنة، بما فيها تحديد صاحبة البلاغ لهويـة           
 الطرف منتهكة   لة أن من الواجب اعتبار الدو      إلى  بذكر أسمائهم، خلصت اللجنة    المزعومين

، فيما يخـص    ٧ و ٦ مقروءة بالاقتران مع المادتين      ٢من المادة    ٣لالتزاماتها بموجب الفقرة    
إجراء تحقيق مناسب في وفاة زوج صاحبة البلاغ وإساءة المعاملة التي عانتها صاحبة البلاغ              

  .وأسرتها، وفيما يخص اتخاذ الإجراءات الجبْرية المناسبة
 ٢لمـادة    مـن ا   ٣وخلصت اللجنة أيضاً إلى وقوع انتهاكات لأحكـام الفقـرة             -١٦٠

، )برزيق ضد الجزائر  ( ١٧٨١/٢٠٠٨مع أحكام أخرى من العهد في القضايا رقم          بالاقتران
جبار وشـيهوب ضـد     ( ١٨١١/٢٠٠٨، ورقم   )أبوفايد ضد ليبيا  ( ١٧٨٢/٢٠٠٨ورقم  
نيتـيس  يب( ١٨٢٩/٢٠٠٨، ورقم   )ايأولميدو ضد باراغو  ( ١٨٢٨/٢٠٠٨، ورقم   )الجزائر

  .)غامارا ضد باراغواي

  ) من العهد٦دة الما(في الحياة الحق   )ب(   
، لاحظت اللجنة أنه في     )تراوري ضد كوت ديفوار   ( ١٧٥٩/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٦١
، اقتيد شاليو تراوري في حضور صاحب البلاغ، مـن قبـل            ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٩يوم  

__________  
 ـ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  ) ٢٠(  ،(A/59/40 (vol. I)) د الأولـ، المجل

 .١٥المرفق الثالث، الفقرة 
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 رجال يرتدون الزي العسكري للحرس الرئاسي بناء على أوامر قائدهم العقيد دوغبو؛ وأنهم            
 لاقتياد باكاري تراوري؛ وأن الشقيقين      ٢٠٠٢سبتمبر  /يلول أ ٣٠عادوا في الغد، أي في يوم       

اختفيا منذ ذلك التاريخ، وأن صاحب البلاغ يعتقد أنهما أُعدما خـارج نطـاق القـضاء؛                
 تـشرين   ١٥صاحب البلاغ أبلغ السلطة القضائية باختفاء ابـني عمـه منـذ يـوم                وأن
 وأن هـذه الادعـاءات      ؛ريخ مثوله أمام القاضي لأول مـرة      ، وهو تا  ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول

ولاحظت اللجنة أيضاً أن هذه الادعاءات لم تنكرها الدولة الطرف التي           . تخضع لأي تحقيق   لم
واستنتجت اللجنـة   . لم تتخذ أي إجراء لكشف مصير السيد شاليو والسيد باكاري تراوري          

 ةًل منفـص  ٩ و ٧و؛  )١الفقـرة    (٦ للمـواد    من المعلومات التي قُدِّمت لها، أنه وقع انتهاك       
  . من العهد٢ من المادة ٣وبالاقتران مع الفقرة 

، لاحظت اللجنة أن    )جبار وشيهوب ضد الجزائر   ( ١٨١١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٦٢
 على يد أفراد من جيش الدولة       ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦جمال شيهوب قد أُلقي عليه القبض في        

 ١٩٩٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٣زعم أنه أُلقي عليه القبض في       أما مراد شيهوب فيُ   . الطرف
 عاماً، على يد ضباط عسكريين من ثكنة براقي تحت إمرة القائد نفسه             ١٦عندما كان عمره    

ويُزعم أنه لم يره أي أحد من       . الذي نفذ عملية اعتقال جمال شيهوب قبل ذلك ببضعة أشهر         
ووفقاً لصاحبي البلاغ، باتت فرص العثور علـى        . ينأفراد عائلته أو يبلغه خبره منذ ذلك الح       
 خمسة عشر عاماً من اختفائها ضئيلة للغاية، ويوحي         دمراد وجمال شيهوب على قيد الحياة بع      

ولاحظت اللجنة  . غيابهما لفترة طويلة وسياق وظروف اعتقالهما بأنهما توفيا أثناء الاحتجاز         
 تدحض هذه الادعـاءات، وخلـصت إلى        أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات يمكن أن        

 شيهوب في الحياة، منتهكة بذلك      الالدولة الطرف أخلت بالتزامها بضمان حق مراد وجم        أن
وخلصت اللجنة أيضاً إلى وجود انتهاك للمـادة نفـسها في القـضيتين             .  من العهد  ٦المادة  
 ـ   ( ١٩٠٥/٢٠٠٩، ورقم   )برزيق ضد الجزائر  ( ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم  )رخيراني ضـد الجزائ

  .وكلتاهما تتعلقان باختفاء الضحية
، رأت اللجنة أن خطورة     )أولميدو ضد باراغواي  ( ١٨٢٨/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٦٣

الظروف المحيطة بوفاة الضحية بعد أن أُطلقت عليه النار أثناء مظاهرة، تقتضي إجراء تحقيـق               
، لم تفسر الدولـة     ورغم ذلك . فعال في احتمال تورط قوات الشرطة التابعة للدولة الطرف        

 سوى تقدم ضئيل جداً   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٦ التحقيق الذي بُدِئ في      رِزالطرف لماذا لم يح   
وأحاطت اللجنة علماً بتأكيد صاحبة البلاغ، الذي لم تردّ عليه . ولم ينتهِ إلى استنتاجات نهائية

 بلانكو دومينغيث   الدولة الطرف، أنه لم يجرِ تشريح الجثة وأن الشظية المستخرجة من جسد           
.  وهو ما يستحيل معه تبيُّن جوانب بالغة الأهميـة مـن التحقيـق             مفقودة،لم تُفحص وأنها    

 من البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف مُلزمَة بـأن          ٤ من المادة    ٢ويُستنتج من الفقرة    
عهد وبأن  تحقّق بحسن نية في جميع ما يرد ضدها وضد سلطاتها من ادعاءات بانتهاك أحكام ال              

وفي ضوء ما تقدّم، تنتهي اللجنـة إلى أن الوقـائع           .  التي بحوزتها  ماتتحيل إلى اللجنة المعلو   
 مـن  ٣  من العهد، وكذلك للفقرة٦ من المادة ١المعروضة تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة    

  .٦ مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢المادة 
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، لاحظت اللجنة ادعاء صـاحب      )ضد السويد . س( ١٨٣٣/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٦٤
البلاغ أن إعادته قسراً إلى أفغانستان ستُعرّضه لخطر التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة                

 بسبب ميله   احتمال مواجهة خطر الموت   العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى          أو
جرة نظرت على النحـو      أيضاً حجة الدولة الطرف بأن سلطات اله       نةولاحظت اللج . الجنسي

الواجب في طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، وأن هذه الـسلطات لم تجـد أن وضـع          
الأشخاص المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي في أفغانستان يـستدعي الحمايـة الدوليـة، وأن               

بأنه وذكّرت اللجنة   .  إن عاد إلى أفغانستان    دصاحب البلاغ لم يُثبت أنه معرّض لخطر الاضطها       
ينبغي لهيئات الدول الأطراف في العهد بوجه عام، أن تستعرض أو تُقيّم الوقائع والأدلة لكـي                

ومع ذلك، لاحظت اللجنة، في هـذا الـبلاغ، أن المـواد            . تقرر وجود هذا الخطر من عدمه     
 الطرف رفضت طلب صاحب الـبلاغ،       ةالمعروضة عليها تبين أن سلطات الهجرة التابعة للدول       

ساس ميله الجنسي، الذي لم تنفه، وتأثير ذلك عليه في ظروف معينة في أفغانـستان،    ليس على أ  
وإنما على أساس أن الاحتجاج بالميل الجنسي تم في مرحلة متأخرة من مراحل عملية اللجـوء،                

وتبـيّن وقتئـذ    .  موضع الشك   صاحب البلاغ  يضع مصداقية وهو ما ترى الدولة الطرف أنه       
لبلاغ لن يواجه خطر التعرض للتعذيب حـال عودتـه إلى بلـده             للدولة الطرف أن صاحب ا    

الأصلي، رغم أن الدولة الطرف نفسها أشارت إلى تقارير دولية تفيد بأن الأنـشطة الجنـسية                
. أفغانستان جريمة يقام على مرتكبها الحدّ بعقوبة تصل في أقـصاها حـد الإعـدام               المثلية في 

زت أساساً، في تقييمها لخطر تعرّض صـاحب        اللجنة أن سلطات الدولة الطرف رك      حظتولا
التي  التناقضات من العهد لدى عودته إلى أفغانستان، على         ٧ و ٦البلاغ لمعاملة تتنافى مع المادتين      

قيته استناداً إلى تـأخره في      صداصاحب البلاغ لوقائع داعمة محددة وعلى ضعف م       تخللت رواية   
جنة أن ادعاءات صاحب الـبلاغ بـشأن الخطـر          ورأت الل .  المتعلق بميله الجنسي   هتقديم ادعائ 

ومن ثمّ،  . ظ بالعناية الواجبة  تحفي ضوء ميله الجنسي لم       الحقيقي الذي قد يواجهه في أفغانستان     
البلاغ إلى أفغانستان، في ظل هذه الظروف، يمثل انتـهاكاً         فقد رأت اللجنة أن ترحيل صاحب     

  . العهدمن ٧ و٦للمادتين 
، لاحظت اللجنة   )باثميني بيريس ضد سري لانكا    ( ١٨٦٢/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -١٦٥

أسرتها عدداً  وأفراد  أنه حسب المواد غير المعترض عليها المتاحة لها، فقد تلقت صاحبة البلاغ             
من التهديدات المباشرة من الشرطة، بهدف إجبارهم بصورة غير قانونيـة علـى سـحب               

 أن زوج صاحبة البلاغ لقي مـصرعه        وقد رُوي . الشكاوى المرفوعة ضد أفراد من الشرطة     
الأسرة  على تهديدات تلقتها  ثلاثة أشهر     مضي بعدذلك  بطلق ناري على يد رجال مقنعين، و      

وبعد تلقي هذا التهديـد،     . ا تعليمات من شرطة نيغومبو بقتله      بأن لديهم  أفادا  ينشخصمن  
 ـ رفعت صاحبة البلاغ مع زوجها عدة شكاوى إلى جهات منها مكتب نائب المف              امتش الع

وبالنظر ،  وفي هذه الظروف  . والشرطة، لكن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لحماية الأسرة        
عدم تعاون الدولة الطرف، رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها تبين أن وفـاة زوج               إلى  

 لةواستخلصت اللجنة بالتالي أن الدو. صاحبة البلاغ يجب أن تُعزى إلى الدولة الطرف نفسها        
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يمثل ا  غ، م لطرف مسؤولة عن الحرمان التعسفي من الحياة الذي تعرض له زوج صاحبة البلا            ا
  .  من العهد٦  للمادةاًانتهاك
شارت اللجنـة إلى آرائهـا      ، أ )كامويو ضد زامبيا  ( ١٨٥٩/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -١٦٦
ا أحكام العهد   أن الحكم بعقوبة الإعدام في أعقاب دعوى جنائية لم تحترم فيه           ومفادها   السابقة

وفي القضية، ظل استئناف الحكم بعقوبة الإعـدام علـى          .  من العهد  ٦يشكل انتهاكاً للمادة    
 مـن  ١٤ سنة، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق الذي تكفله المادة          ١٧ ءصاحب البلاغ معلقاً زها   

  . من العهد أيضا٦ًالعهد في محاكمة عادلة، ومن ثمّ فإنه يشكل انتهاكاً للمادة 

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                   )ج(   
  )   من العهد٧ المادة(

، لاحظـت اللجنـة     )تراوري ضد كوت ديفوار   ( ١٧٥٩/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٦٧
يتعلق بتعرضه لأعمال تعذيب هو وابني عمه، بما في ذلك الحرق  ادعاءات صاحب البلاغ فيما

بأعقاب السجائر والضرب المبرح وإصابة صاحب البلاغ بشكل خطير في عينه وبتر أصـبع              
 توفير العلاج الطبي المناسب؛ ثم اختفاء ابني عم صاحب      مقدمه اليمنى وصعقه بالكهرباء؛ وعد    

وفي ظل عدم تفنيد الدولة الطرف للوقائع، تخلص اللجنة إلى أن أعمال التعذيب التي              . البلاغ
احب البلاغ وابني عمه، واحتجازهم في مكان سري والاختفاء القسري لابـني          تعرض لها ص  

  . من العهد٧عمه تشكل انتهاكات للمادة 
، رأت اللجنة أن أَسْـر شـقيقيْ        )أبوفايد ضد ليبيا  ( ١٧٨٢/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٦٨

لعـالم  صاحب البلاغ إدريس وجمعة أبوفايد لفترة طويلة، ومنعهما من الاتصال بـذويهما وبا            
 من العهد بحق    ٧للمادة  اً  الخارجي، وتعريض إدريس أبوفايد للتعذيب، كل ذلك يشكل انتهاك        

يتعلق بصاحب البلاغ، لاحظت اللجنة ما أصابه من أسى وإعياء جراء            وفيما. كل واحد منهما  
وخلصت اللجنة، بعد الإشارة إلى اجتـهاداتها القـضائية، أن الوقـائع            . هيتوالي اختفاء شقيق  

  .يتعلق بصاحب البلاغ  من العهد فيما٧عروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة الم
، أشارت اللجنـة    )باثميني بيريس ضد سري لانكا    ( ١٨٦٢/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -١٦٩

 ١٢إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تفيد بأنـه في                  
، اقتحم أفراد من الشرطة مترلها وضربوا زوجها حتى طرحـوه           ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

 أعوام على الحـائط،     ١٠ بمسدس، وألقوا ابنها البالغ من العمر        ضربوها مُغْمى عليه، و   أرضاً
. ودهسوا ابنتها بالدراجة النارية حتى وقعت أرضاً، ثم حاولوا بعد ذلك تجريدها من ملابسها             

 لمعاملة  وا صاحبة البلاغ وزوجها وطفليهما قد تعرض      وفي هذه الظروف، تستخلص اللجنة أن     
  . عهد من ال٧مخالفة لأحكام المادة 

، أشارت اللجنة إلى أن التأخير )كامويو ضد زامبيا( ١٨٥٩/٢٠٠٩وفي القضية رقم   -١٧٠
وبالمقابل، . إنسانية أو مهينة يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لا    المطول في تنفيذ الإعدام لا    
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لنظر في كل قضية على حدة بالاستناد إلى أسسها الموضـوعية، علـى أن يؤخـذ في                يجب ا 
 أن يُعزى التأخير في إقامة العدل إلى الدولة الطرف وكـذا الظـروف     إمكانيةالحسبان مدى   

وفي . السجنية الخاصة في سجن مشدد الإجراءات الأمنية وأثرها النفسي على الشخص المعني           
 المعاناة النفسية الناشئة عن الاحتجاز المطول في جناح المحكـوم           هذه القضية، وبالإضافة إلى   

عليهم بالإعدام، تشير الدلائل غير المنازع فيها المعروضة على اللجنة إلى أن السجل العـدلي               
وخلصت اللجنة إلى أن عدم بت المحكمة العليا في زامبيا في           . لقضية صاحب البلاغ قد ضاع    
لاغ في غضون فترة معقولة يجب أن يعزى إلى إهمال الدولة           الطعن الذي تقدم به صاحب الب     

 أمده في جنـاح      أن احتجاز صاحب البلاغ الذي طال      جنةونتيجة لذلك، تعتبر الل   . الطرف
  . من العهد٧المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكاً لالتزامات زامبيا بموجب المادة 

 المتعلقة بتسليم صاحب    )تانإسرايل ضد كازاخس  ( ٢٠٢٤/٢٠١١وفي القضية رقم      -١٧١
البلاغ إلى الصين، أحاطت اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطـرف بـشكل عـام       

واعتـبرت  . يخص التهديد الذي يمكن أن ينجم عن إبقاء صاحب البلاغ في كازاخستان      فيما
 كانت على علم، أو يُفترض أن تكون على علم، وقـت            فاللجنة أن سلطات الدولة الطر    

تسليم صاحب البلاغ، بوجود تقارير علنية معروفة وموثوق بها مفادها أن الصين تلجـأ إلى               
 في  ممارسة التعذيب على المحتجزين وأن احتمال ممارسة هذه المعاملة عادة ما يكون مرتفعـاً             

 لأسباب سياسية   بوسين فيها الويغوريون، المح   احالات المحتجزين المنتمين إلى أقليات قومية، بم      
ومن وجهة نظر اللجنة، تظهر هذه العناصر مجتمعة أن صاحب البلاغ كان يواجـه              . نيةوأم

وإلى جانب هذا، من الواضح أن صاحب       . خطراً حقيقياً بالتعذيب في الصين في حال تسليمه       
ورغـم أن   .  بالإعدام هنـاك   هالبلاغ كان مطلوباً لارتكابه جرائم خطيرة، وقد يُحكم علي        

بيان في طلب التسليم الذي قدمته، تفيد فيـه بأنـه لـن يُحكـم               السلطات الصينية أدلت ب   
على صاحب البلاغ، ورغم أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى هذه المـسألة، فـإن                بالإعدام
يزال   لا هد من الع  ٧رأت أن خطر الإدانة والحكم بالإعدام نتيجة معاملة منافية للمادة            اللجنة
.  مـن العهـد    ٦ن هناك أيضاً احتمال انتهاك المادة       وفي هذه الظروف، رأت اللجنة أ     . قائماً

وذكّرت اللجنة بأن إقدام دولة طرف على إبعاد شخص يخضع لولايتها القضائية إلى ولايـة               
قضائية أخرى مع وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقيـاً بـأن                

 من العهد،   ٧ و ٦اوله المادتان   يمكن جبره، مثل الخطر الذي تتن      الشخص لأذى لا   يتعرض هذا 
وفي ظروف هذه القضية، خلصت . قد يجعل تلك الدولة الطرف نفسها في حالة انتهاك للعهد   

  . من العهد٧ و٦اللجنة إلى أن تسليم صاحب البلاغ شكل على هذا النحو انتهاكاً للمادتين 
 ٧ت للمـادة    وتشمل البلاغات الأخرى التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتـهاكا            -١٧٢

نينوفـا  ( ١٨٨٠/٢٠٠٩، ورقـم    )الحاجوج جمعة ضـد ليبيـا     ( ١٧٥٥/٢٠٠٨القضايا رقم   
، )موساييف ضد أوزبكـستان   ( ١٩١٦/٢٠٠٩ و ١٩١٥ و ١٩١٤، وأرقام   )ضد ليبيا  وآخرون

 ١٧٨١/٢٠٠٨ عن القضايا رقـم     ، فضلاً )اغوايبينيتيس غامارا ضد بار   ( ١٨٢٩/٢٠٠٨ورقم  
، ) ضــد الجزائــربجبــار وشــيهو( ١٨١١/٢٠٠٨، ورقــم )برزيــق ضــد الجزائــر(

  . التي تنطوي على حالات اختفاء للضحايا)خيراني ضد الجزائر( ١٩٠٥/٢٠٠٩ ورقم
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، تعيّن على اللجنة أن تنظـر       )ضد هولندا . ك .غ( ١٨٠١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٧٣
فيـه  ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف قد أجرت تقييماً كافياً لطلب اللجوء الذي أكد           في

صاحب البلاغ خطورة إعادته إلى أرمينيا، وما إذا كان صاحب البلاغ معرضاً بالفعل لخطر              
وبعد دراسة جميع المعلومات    .  بعد إعادته إلى بلده الأصلي     المعاملةحقيقي بالتعذيب أو سوء     

  .التي عرضها الطرفان على اللجنة، لم تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ معرض للخطر

  ) من العهد٩المادة (الفرد وأمانه على شخصه حرية   )د(   
، ادعى صاحب الـبلاغ     )إسرايل ضد كازاخستان  ( ٢٠٢٤/٢٠١١في القضية رقم      -١٧٤
. ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢٣أبريل إلى   / نيسان ١وُضع في البداية قيد الإقامة الجبرية، من         أنه

 وحـسب قـانون     .، وُضع رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣وفي  
لكن في هذه القضية، أُبقـي      .  هذا الاحتجاز ثلاثة أشهر    دىيمكن أن يتع   الدولة الطرف، لا  

، وهو التاريخ ٢٠١١مايو / أيار٣٠ إلى ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣صاحب البلاغ محتجزاً من     
وظلت جميع الطعون في الإقامة الجبرية المستمرة لصاحب البلاغ واحتجـازه           . الذي سُلّم فيه  

 من الحرية أمر مسموح به فقط عنـدما         الحرمانوأشارت اللجنة إلى أن     . حقاً دون جدوى  لا
يكـون   يطبق لأسباب معينة ويتماشى مع الإجراءات التي يحددها القانون المحلي وعنـدما لا            

وفي هذه الظروف،   . ولاحظت أن الدولة الطرف لم تتناول هذه الادعاءات بالتحديد        . تعسفياً
وخلصت بالتالي، في   .  اللازم تباريجب أن تولى ادعاءات صاحب البلاغ الاع      رأت اللجنة أنه    

 ١ظروف هذه القضية، إلى وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقـرة               
  . من العهد٢من المادة ) أ(٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٩من المادة 

، ادعى صـاحب    )يرغيزستانتوروبيكوف ضد ق  ( ١٥٤٧/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٧٥
 من العهد قد انتُهكـت، لأن إيداعـه في   ٩ من المادة ٣البلاغ أن حقوقه المكفولة في الفقرة     

وفي هـذا الـصدد،     . يمكن اعتباره مـستقلاً    الحبس الاحتياطي كان بإذن من مدع عام لا       
تجز متـهم    تخول لأي مح   ٩ من المادة    ٣أن الفقرة   ومفادها   بقةاللجنة إلى آرائها السا    أشارت

ومن المـسلم بـه عمومـاً في الممارسـة          . بجريمة جنائية الحق في المراقبة القضائية لاحتجازه      
يتعلق بالقضايا   الصحيحة للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة وموضوعية ونزيهة فيما         

حلى يمكن وصف المدعي العام بأنه يت       أنه لا  لجنةوفي ظروف هذه القضية، رأت ال      . قيد النظر 
أحد الموظفين المخولين قانونـاً مباشـرة       "بالموضوعية المؤسسية والتراهة الضرورية لاعتباره      

، وخلصت، من ثم، إلى وجود انتهاك       ٩ من المادة    ٣بالمعنى الوارد في الفقرة     " وظائف قضائية 
    .لهذا الحكم

 لأي شخص   ، يحق ٩ من المادة    ٣ولاحظت اللجنة علاوة على ذلك أنه، وفقاً للفقرة           -١٧٦
وأشارت اللجنة إلى آرائهـا     . محتجز بتهمة جنائية أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو يُفرج عنه          

السابقة بأنه، لتجنب الطابع التعسفي، ينبغي ألا يستمر الاحتجاز لأكثر من الفترة التي يمكـن               
في لمحليـة   ه القضية، قـررت المحكمـة ا      وفي هذ .  الطرف أن تقدم تبريراً مناسباً بشأنها      ةللدول

بيرفومايسكي أن إيداع صاحب البلاغ في الحبس الاحتياطي كان ضرورياً لأنه كـان متـهماً         
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أُفرج  بجريمة شديدة الخطورة، وكان قد أُدين من قبلُ، ومن ثم كان هناك تخوف من أن يفر إذا                
نـه  وبينما يدعي صاحب البلاغ أنه كان ينبغي أن يُطلق سراحه في انتظار المحاكمـة، فإ              . عنه
بيرفومايسكي لإيداعه في الحبس الاحتياطي تبرير      في  ير الذي قدمته المحكمة المحلية      يدّع أن التبر   لم

ولاحظت اللجنة أيضاً أن مدة الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ خُـصمت مـن             . غير ملائم 
ولهـذه  . مجموع مدة عقوبة السجن التي قضت بها عليه المحكمة بمعدل يوم واحد لكل يـومين              

يمكن أن تُعتبر غير معقولة      سباب، رأت اللجنة أن مدة الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ لا         الأ
  .  في هذا الصدد٩ من المادة ٣وأنه، نتيجة لذلك، ليس هناك انتهاك للفقرة 

، لاحظت اللجنة أن    )تراوري ضد كوت ديفوار   ( ١٧٥٩/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٧٧
رادي في مقر سرية الأمن الجمهوري، وأنه لم يمثل أمام          صاحب البلاغ احتُجِز في الحبس الانف     

وفي غياب أي .  إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع على اعتقاله   لموجهة إليه القاضي الذي أبلغه بالتهم ا    
 ٩ توضيحات ذات صلة من الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك لأحكام المادة            

  .من العهد
، لاحظت اللجنـة أنـه طبقـاً        )أبوفايد ضد ليبيا  ( ١٧٨٢/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٧٨

للمعلومات التي بحوزتها، فإن إدريس أبوفايد قد اعتُقل في مناسبتين على يـد عمـلاء الدولـة      
في كل مرة، في محتجز سري لمـا يقـارب شـهرين، دون              الطرف دون أمر قضائي، ووُضع،    

باب اعتقاله، ودون أن يمثل أمـام        عنه، ودون أن يطلع على أس      فاعحام للد بم الاستعانةإمكانية  
 عندما عـرض علـى      ٢٠٠٧أبريل  /ولم يُبلّغ بالتهم المنسوبة إليه إلا في نيسان       . سلطة قضائية 

 شـهراً،   ١٥وظل جمعة أبوفايد قيد الاحتجاز السري لمدة        . محكمة خاصة في مقاطعة تاجوراء    
وخـلال هـذه    . عتقالهاب ا  ودون أن يعرف أبداً أسب     حامبم الاستعانةإمكانية  أن تتاح له    دون  

الفترات، لم يكن باستطاعة إدريس وجمعة أبوفايد أن يدحضا مشروعية احتجازهما أو يكـشفا              
وفي غياب أية تفسيرات من الدولة الطرف، خلـصت اللجنـة إلى وجـود              . طابعها التعسفي 

يتعلـق   مايتعلق بفترتي احتجاز إدريس أبوفايد، وفي       من العهد، فيما   ٩انتهاكات لأحكام المادة    
  .بكامل فترة احتجاز جمعة أبوفايد

، ٩ومن بين البلاغات الأخرى التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتـهاكات للمـادة          -١٧٩
 نينوفا وآخرون ( ١٨٨٠/٢٠٠٩، ورقم   )الحاجوج ضد ليبيا  ( ١٧٥٥/٢٠٠٨هناك القضايا رقم    

ضـد   خـيراني ( ١٩٠٥/٢٠٠٩ورقم  ،  )برزيق ضد الجزائر  ( ١٧٨١/٢٠٠٨، ورقم   )ضد ليبيا 
بـاثميني  ( ١٨٦٢/٢٠٠٩ ، ورقـم  ) ضد الجزائر  بجبار وشيهو ( ١٨١١/٢٠٠٨ورقم   )الجزائر

ــام)بيريــس ضــد ســري لانكــا موســاييف ( ١٩١٦/٢٠٠٩ و١٩١٥ و١٩١٤ ، وأرق
  .)أوزبكستان ضد

  ) من العهد١٠المادة (المعاملة أثناء الاحتجاز   )ه(   
، أشارت اللجنـة إلى     )ديفوارتراوري ضد كوت    ( ١٧٥٩/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٨٠

الادعاءات المتعلقة بظروف احتجاز صاحب البلاغ وابني عمه لدى فرقة البحث التابعة لمركز             
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 في سـجن وإصـلاحية       صاحب البلاغ  ة في هضبة أبيدجان وظروف احتجاز     الدرك الواقع 
ن وذكّرت اللجنة بـأ .  تلك المعلوماتلىولاحظت أن الدولة الطرف لم تعترض ع     . أبيدجان

يجوز إخضاعهم لأي حرمان أو إكراه غير ما هو متأصل           الأشخاص المحرومين من حريتهم لا    
في الحرمان من الحرية؛ وينبغي أن يعاملوا وفقاً لقواعد من بينها مجموعة القواعد النموذجيـة               

 كما وصفها صاحب الـبلاغ،      زواعتبرت اللجنة أن ظروف الاحتجا    . الدنيا لمعاملة السجناء  
اكاً لحق جميع الأشخاص في أن يُعاملوا معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في             تشكل انته 

  . من العهد١٠ من المادة ١الشخص الإنساني، وهي تتنافى بالتالي، مع الفقرة 
 في القـضايا    ١٠وخلصت اللجنة أيضاً إلى وجود انتـهاكات لأحكـام المـادة              -١٨١
 ،)جبار وشيهوب ضد الجزائر   ( ١٨١١/٢٠٠٨  ورقم )أبوفايد ضد ليبيا  ( ١٧٨٢/٢٠٠٨ رقم

  .)خيراني ضد الجزائر( ١٩٠٥/٢٠٠٩ورقم 

  )  من العهد١٢من المادة   من ٢الفقرة (الحق في مغادرة أي بلد   )و(  
، لاحظت اللجنـة المعلومـات      )أبوفايد ضد ليبيا  ( ١٧٨٢/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٨٢

أن عملاء الدولة الطرف صادروا دون مبرر       اعتراض عليها، ومفادها     المعروضة عليها والتي لا   
 ةً، ورفضوا صراح٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٣٠جواز سفر إدريس أبوفايد عند عودته إلى ليبيا في 

.  من مغادرة البلاد والعودة إلى مكان إقامتـه القانونيـة في سويـسرا             نعهإعادته إليه، مما م   
مغادرة أي بلد، بما في ذلـك       " من   اللجنة إلى أن جواز السفر وسيلة تُمكّن المواطن        وأشارت

 من العهد، وأن هذا الحق قـد يخـضع،   ١٢ من المادة ٢ على نحو ما تنص عليه الفقرة     "بلده
ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن       " من المادة نفسها، لقيود      ٣ بموجب الفقرة 

ق الآخـرين وحريـاتهم،     القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقو           
وفي هذه القضية، لم تتذرع     . "وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد         

وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن مصادرة جواز سفر         . الدولة الطرف بأي من هذه الحجج     
قـه في   صاحب البلاغ، وعدم إرجاع تلك الوثيقة إليه، يجب أن يعتبر تدخلاً غير مبرر في ح              

  . من العهد١٢ من المادة ٢حرية التنقل، وانتهاكاً لأحكام الفقرة 
لاحظت اللجنة أن   ،  )أورازوفا ضد تركمانستان  ( ١٨٨٣/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -١٨٣

 من قانون   ٣٢حق صاحبة البلاغ وأسرتها في مغادرة البلد قد قُيّد بصورة مؤقتة وفقاً للمادة              
عامة تحديداً إلى الأسباب القانونية التي قد سوّغت فرض هـذه           الهجرة، دون أن تشير النيابة ال     

 من  ١٢ادة   من الم  ٢ولذلك، استنتجت اللجنة أن حق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة           . قيودال
   .العهد قد انتُهك

  ) من العهد١٤المادة (الحق في محاكمة عادلة   )ز(  
 أشارت اللجنة إلى تعليقها     ،)الحاجوج جمعة ضد ليبيا   ( ١٧٥٥/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٨٤

، الذي أكدت فيه أن الحق في المعاملة على قدم المساواة           ١٤بشأن المادة   ) ٢٠٠٧(٣٢العام رقم   
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 يةأمام المحاكم والهيئات القضائية يكفل بشكل عام، بالإضافة إلى المبادئ الواردة في الجملة الثان              
إلى المحاكم وتكافؤ الفرص القانونيـة،      ، مبادئ المساواة في الوصول      ١٤ من المادة    ١من الفقرة   

واعتبرت اللجنة، في هذه القضية، وبعد      . )٢١(ويضمن معاملة أطراف القضية المعنية دون أي تمييز       
 الحق في   تلانتهاكااً  أن أخذت في حسبانها المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أن ثمة تراكم           

؛ وانتـهاك مبـدأ     لا يدلي بشهادة ضد نفسه    أفي  الفرد  حق   اكمة عادلة، بما في ذلك انتهاك     مح
 بسبب تفاوت فرص الحصول على أدلة الإثبات والخبرات المضادة؛ وانتهاك           - تساوي الوسائل 

حام قبل بدء المحاكمـة     بم لاستعانةالحق في إعداد الدفاع عن النفس بسبب الافتقار إلى فرص ا          
اللجنة بالتـالي إلى أن محاكمـة       وخلصت    .وعدم القدرة على التحدث بحرية إلى ذلك المحامي       

 وانتهت اللجنة إلى استنتاج مماثـل        . من العهد  ١٤وإدانته تمثلان انتهاكاً للمادة     صاحب البلاغ   
  .)نينوفا وآخرون ضد ليبيا( ١٨٨٠/٢٠٠٩ القضية رقم في

  ) من العهد١٤من المادة ) ج(٣الفقرة (موجب له  الحق في المحاكمة دون تأخير لا  )ح(   
، لاحظت اللجنة أن صـاحب      )كامويو ضد زامبيا  ( ١٨٥٩/٢٠٠٩القضية رقم   في    -١٨٥

البلاغ أدين بجريمة قتل، وأشارت إلى آرائها السابقة على النحو الـوارد في تعليقهـا العـام                 
، مقـروءة معـاً،   ١٤ من المادة ٥و) ج(٣ بأن الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين  ٣٢ رقم

خير في الإدانة، وبأن الحق في الاستئناف يكتـسب أهميـة        دون تأ  رتعطي الحق في إعادة النظ    
وأشـارت إلى أن صـاحب الـبلاغ        . خاصة في الدعاوى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام       

 سنة من إدانته، ينتظر أن تنظر المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به، بسبب ١٣يزال، بعد  لا
 وخلصت اللجنة إلى أن التأخير في هـذه         .إهمال واضح أدى إلى ضياع الملف العدلي لقضيته       

القضية يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في مراجعة قضائية لقضيته دون تأخير، ومـن ثم               
  . من العهد١٤ من المادة ٥و) ج(٣فهو انتهاك للفقرتين 

 ١٤ من المادة) د(٣الفقرة (حق الفرد في الدفاع عن نفسه وفي الحصول على مساعدة قانونية              )ط(   
  )ن العهدم

، ادعى صـاحب الـبلاغ،      )أدونيس ضد الفلبين  ( ١٨١٥/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٨٦
 ٣لمكفول في الفقـرة     افي محاكمة حضورية    صحفي أدين غيابياً بتهمة القذف، أن حقه         وهو

وأشارت اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية مُبيّنة أنه يُـسمح في بعـض            .  يحترم لم ١٤من المادة   
، وذلك على سبيل    على النحو الواجب  إقامة العدل    من أجل  غيابياً   مينة المته الأحيان بمحاكم 

رفض المتهمون ممارسة حقهم في الحضور على الرغم من إبلاغهم بالمحاكمة قبـل              المثال، إذا 
 ١٤من المـادة    ) د(٣تكون متمشية مع الفقرة      وعليه، فإن هذه المحاكمات لا    . وقت كافٍ 

 المتهمين في الوقت المناسب وإبلاغهـم مقـدماً     ءورية لاستدعا إذا اتخذت الخطوات الضر    إلا
__________  

، (A/62/40 (Vol. I))، المجلد الأول ٤٠ورة الثانية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الد )٢١(
 .المرفق السادس
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ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة        . بتاريخ ومكان المحاكمة ودعوتهم للحضور    
يبين  تبين أن المحكمة سعت إلى إخطار صاحب البلاغ بانسحاب محاميه، وأن قرار المحكمة لا             

ولم تقدم الدولة الطرف كذلك . لبلاغتمثيل صاحب ابوضوح ما إذا كان قد عُين محامٍ آخر ل
ما يدل على أن صاحب البلاغ أُخطر في الوقت المناسب بقرار المحكمة السماح له باستئناف               

  .١٤من المادة ) د(٣وفي ضوء ما تقدم، خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة . الحكم

 مـن  ٥الفقـرة   (  قرار الإدانـة والعقوبـة  الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في       )ي(   
  ) من العهد١٤ المادة
، ذكّرت اللجنـة  )كالديرون بروخيس ضد كولومبيا ( ١٦٤١/٢٠٠٧في القضية رقم      -١٨٧

 من العهد التي تضمن إخـضاع الأحكـام         ١٤ من المادة    ٥بآرائها السابقة فيما يتعلق بالفقرة      
 مـن   ٥لا تكون الفقـرة     " أنه   ٣٢يقها العام رقم    وقد بيّنت اللجنة في تعل    . القضائية للمراجعة 

 إذا اعتُبر قرار المحكمة الابتدائية نهائياً فحسب، بل أيـضاً إذا لم يكـن               نتُهكت قد ا  ١٤ المادة
 لإعادة النظر في إدانة صادرة عن محكمـة اسـتئناف           درجة بالإمكان اللجوء إلى محكمة أعلى    

وفي هذه القضية، حـوكم     . " درجة مة أدنى محكمة عليا عقب حكم بالبراءة صادر عن محك        أو
إلا أن النيابـة    .  الجنائية في بوغوتا   لمحكمة ا لدىالثالثة   الدائرة صاحب البلاغ وبُرِّئ من جانب    

العامة استأنفت هذا الحكم أمام المحكمة الأعلى للدائرة القضائية في بوغوتا، التي أكدت حكـم               
مي العام طعناً بالنقض أمام محكمة العـدل العليـا،          وبعدها، قدم مكتب المحا   . المحكمة الابتدائية 

ونقضت المحكمة العليا   .  وقوع خطأ في تقدير الأدلة من جانب محكمة الاستئناف         اًمُدعياً أساس 
حكم المحكمة الأعلى للاستئناف وأصدرت حكماً بإدانة صاحب البلاغ ومعاقبتـه بالـسَّجن             

انة هذا لم يُراجع من جانب محكمـة        وبما أن حكم الإد   . خمس سنوات، ضمن عقوبات أخرى    
  . من العهد١٤ من المادة ٥أعلى درجةً، فقد خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 

 في القــضايا ١٤وخلــصت اللجنــة أيــضاً إلى وجــود انتــهاكات للمــادة   -١٨٨
 ١٩١٦/٢٠٠٩ و ١٩١٥ و ١٩١٤، وأرقـام    )أبوفايد ضـد ليبيـا    ( ١٧٨٢/٢٠٠٨ رقم

  .)موساييف ضد أوزبكستان(

  ) من العهد١٦المادة (حق الفرد في الاعتراف له بالشخصية القانونية   )ك(  
، كررت اللجنة التأكيـد علـى       )أبوفايد ضد ليبيا  ( ١٧٨٢/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٨٩

اجتهاداتها القضائية الثابتة ومؤداها أن حرمان شخص ما بصورة متعمدة من حماية القـانون              
 رفضاً للاعتراف له بالشخصية القانونية إذا كـان هـذا           لفترة زمنية مطولة يمكن أن يشكل     

 الأخيرة وهو في قبضة سلطات الدولة، وفي الوقت نفسه،          للمرةالشخص الضحية قد شوهد     
إذا كانت جهود أقاربه من أجل الوصول إلى سبل انتصاف يمكن أن تكون فعالة، بما في ذلك           

وفي . العهد تواجه عقبـات مـستمرة      من   )٢ من المادة    ٣الفقرة  (سبل الانتصاف القضائية    
 وجمعة أبوفايد للاحتجاز في سجن      دريسالقضية الراهنة، أخضعت سلطات الدولة الطرف إ      
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انفرادي، ورفضت تزويد أسرتهما بمعلومات عن مكان وجودهما أو ظروفهمـا، ومنعـت             
 ـ  . ذويهما، تحت التهديد، من تلمّس سبل الانتصاف أو المساعدة لهما          اء وخلصت اللجنة، بن

 القـانون   يةعلى ذلك، إلى أن الاختفاء القسري لإدريس وجمعة أبوفايد قد حرمهما من حما            
  . من العهد١٦طوال تلك الفترة انتهاكاً للمادة 

وانتهت اللجنـة أيـضاً إلى وجـود انتـهاكات للمـادة نفـسها في القـضايا                   -١٩٠
، )لجزائـر خيراني ضـد ا   ( ١٩٠٥/٢٠٠٩، ورقم   )برزيق ضد الجزائر  ( ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم

يتعلق بالاختفاء القسري للضحايا     ، فيما )جبار وشيهوب ضد الجزائر   ( ١٨١١/٢٠٠٨ورقم  
  .في تلك القضايا

  ) من العهد١٧المادة ( التعرض للتدخل في خصوصياته وشؤون أسرته وبيته عدمحق الفرد في   )ل(  
جنة علماً ، أحاطت الل)باثميني بيريس ضد سري لانكا    ( ١٨٦٢/٢٠٠٩في القضية رقم      -١٩١

أسرتها في بيتهم من خـلال  أفراد بادعاء صاحبة البلاغ أن أفراداً من الشرطة قد ضايقوها هي و          
مكالمات هاتفية تهديدية وزيارات جبرية، بما فيها الهجوم العنيف على بيتهم، وأنهم باتوا بالتالي              

يـاة أسـرية     في بيتهم ومجبرين على العيش في الخفاء، ولا يستطيعون عـيش ح            العيشيخشون  
ولاحظت اللجنة أيضاً الضرر المتواصل الناجم عن عدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراء             . مطمئنة

وفي . من أجل الاستجابة لطلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية صاحبة البلاغ وأسرتها            
حرمة بيت   من الدولة الطرف، استنتجت اللجنة أن تدخل الدولة الطرف في            اعتراضغياب أي   

  . من العهد١٧أسرة صاحبة البلاغ كان تدخلاً تعسفياً، يشكل انتهاكاً للمادة 

  ) من العهد١٨المادة (حرية الفكر والوجدان والدين   )م(  
، ادعـى   )ساركوت ضد تركيا  /أتاسوي( ١٨٥٤/٢٠٠٨-١٨٥٣في القضية رقم      -١٩٢

 من العهد قـد انتـهكت،       ١٨ من المادة    ١صاحبا البلاغين أن حقوقهما التي تكفلها الفقرة        
 إلى  ىبسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما أفض             

 ساركوت أيضاً عمله بـسبب عـدم أدائـه الخدمـة            سيدملاحقتهما جنائياً، حيث فقد ال    
وكررت اللجنة التأكيد على أن الحق في الاستنكاف الـضميري عـن الخدمـة              . العسكرية
وهو يسمح لأي فرد بالإعفـاء  . رية متأصل في الحق في حرية الفكر والوجدان والدين        العسك

ويجـب  .  الفرد أو معتقداته   ينمن الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم تكن الخدمة متوائمة مع د          
ويجوز للدولة، إن شاءت، أن تلزم المستنكف بـأداء         . ض أحد لإكراه يخل بهذا الحق     رّعيُألا  

. ديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية          خدمة مدنية ب  
بل يجب أن تكون خدمـة حقيقيـة        . ولا يجب أن تكون الخدمة البديلة ذات طبيعة عقابية        

وفي هاتين القضيتين، فإن رفض صاحبي البلاغين . للمجتمع وتتماشى واحترام حقوق الإنسان
لزامية نابع من معتقداتهما الدينية التي يتقيدان بهـا بـصدق،      أن يجندا في الخدمة العسكرية الإ     

 ريةأمر ليس محل نزاع، وأن ما تلا ذلك من إدانتهما والحكم عليهما يشكل انتهاكاً لح               وهو
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وذكّـرت  .  من العهـد   ١٨ من المادة    ١الوجدان المكفولة لهما، وهو ما يُعد انتهاكاً للفقرة         
دمة العسكرية الإلزامية الممارس في حق الـذين يمـنعهم   اللجنة بأن قمع رفض التجنيد في الخ  

  . من العهد١٨ من المادة ١يتماشى والفقرة  ضميرهم أو دينهم من استخدام الأسلحة أمر لا

  ) من العهد١٩المادة (حرية التعبير والرأي   )ن(  
، ادعى صاحب الـبلاغ أن      )غريب ضد بيلاروس  ( ١٣١٦/٢٠٠٤في القضية رقم      -١٩٣

 عليه عقب مشاركته في تجمع سلمي نظم احتفالاً بذكرى اعتمـاد دسـتور              غرامة فرضت 
، ولهذا السبب لم يصدر له ترخيص مزاولة المحاماة بالرغم من نجاحه في             ١٩٩٤بيلاروس لعام   

 للتمييز لأسباب سياسية إذ كان ينتمي لحركة معارضة         رضوادعى أنه تع  . الامتحان التأهيلي 
 يتم رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لأي محـامي آخـر في    تنتقد النظام الحاكم، وأنه لم    

غنى عنهما   وذكّرت اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا         . وضع مماثل لوضعه  
 ـ              رلتحقيق النمو الكامل للفرد، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما يشكلان حج

ولاحظت اللجنة كذلك أن الحقوق والحريات      . اطيةالزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقر     
 من العهد ليست مطلقة، وأنه يجوز إخضاعها لـبعض          ٢١ و ١٩المنصوص عليها في المادتين     

 القيود محددة بنص القانون تكونأن تشترط  ١٩ من المادة  ٣الفقرة  ف. القيود في حالات معينة   
الأمن القـومي أو النظـام العـام        وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية         

 من العهد كذلك، على     ٢١وتنص الجملة الثانية من المادة      . الصحة العامة أو الآداب العامة     أو
 إلا تلك التي تفـرض      مييجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السل           أنه لا 

 الأمن القومي أو السلامة     طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة        
العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقـوق الآخـرين                 

 بأن تغريم   التوضيحولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت في هذه القضية ب          . وحرياتهم
رائم الإدارية، وهو   صاحب البلاغ كان قانونياً بموجب الأحكام المنصوص عليها في قانون الج          

 من الحصول على ترخيص مزاولة المحامـاة في ضـوء           ما ترتب عليه حرمانه في وقت لاحق      
 في  مولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقـد       . الأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة     

 مـن   ٢١أو الجملة الثانية من المادة      / و ١٩ من المادة    ٣المقابل، أي توضيح، لأغراض الفقرة      
العهد، بشأن مبررات قرار حرمان صاحب البلاغ من ترخيص مزاولة المحاماة والضرورة التي             

ذه القضية، وفي ظل عدم ورود أي معلومات أخرى         المحيطة به ظروف  ال ظلوفي  . أملت اتخاذه 
 ١٩ من المادة ٢ اعتبرت اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة ،ذات صلة في الملف

  . من العهد قد انتهكت في هذه القضية ٢١والمادة 
، ادعى صاحب الـبلاغ     )سودالينكو ضد بيلاروس  ( ١٧٥٠/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٩٤

انتهاك حقه في نشر المعلومات بسبب الحجز التعسفي لمواد انتخابية مطبوعة وإتلافها جزئيـاً،              
، وكذا الغرامـة الـتي       من قانون المخالفات الإدارية    ٨ من الباب    ١-١٧٢نتيجة لتطبيق المادة    

واعتبرت اللجنة أنه حتى وإن كانت العقوبـات الـتي          .  تلك المواد  توزيعفرضت عليه بسبب    
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أوقعت بصاحب البلاغ جائزة بموجب القانون الوطني، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي حجـة               
  مـن  ١٩ من المـادة     ٣بشأن سبب ضرورتها لواحد من الأغراض المشروعة الواردة في الفقرة           

والدولة الطرف لم توضح السبب الذي جعل انتهاك شرط وجود اتفاق تعاقـدي مـع               . العهد
مجلس تحرير صحيفة أو ناشرها من أجل توزيع نسخ من مقال صادر في أحد أعدادها ينطـوي              

وخلصت اللجنة إلى أنه    . على فرض غرامات مالية واحتجاز المطويات المذكورة وإتلافها جزئياً        
 الطرف، اعتبار تقييد حـق      لدولة أية توضيحات ذات صلة بالموضوع من ا       يمكن، في غياب   لا

صاحب البلاغ في نشر المعلومات ضرورياً لصيانة الأمن القومي أو النظام العـام أو لاحتـرام                
ولذلك خلصت اللجنة إلى أن حقوق صاحب الـبلاغ بموجـب           . حقوق الآخرين أو سمعتهم   

  .هكت في هذه القضية من العهد قد انت١٩ من المادة ٢الفقرة 
، ادعى صاحب البلاغ أن     )بليازيكا ضد بيلاروس  ( ١٧٧٢/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٩٥

 بتفريق تجمع لإحيـاء     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠سلطات الدولة الطرف، بقيامها في      
 مـن  ٢ذكرى ضحايا القمع الستاليني، قد انتهكت حقه في حرية التعبير بموجـب الفقـرة            

 روبل بيلاروسـي    ٦٢٠ ٠٠٠ من الحفل وغُرّم لاحقاً بمبلغ       دن العهد، لأنه اقتي    م ١٩ المادة
وحـتى إن  . بسبب إعرابه علناً عن اهتمامات شخصية وغيرها خلال التجمع غير المـرخص           

 القانون الوطني، فإن اللجنة     جائزة بموجب كانت الجزاءات التي فرضت على صاحب البلاغ        
 لخدمـة أي مـن      يةي حجة تثبت أنها كانت ضـرور      لاحظت أن الدولة الطرف لم تقدم أ      

 من العهد، ولم تبين ما هـي        ١٩ من المادة    ٣الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الفقرة       
المخاطر التي كان سيتسبب فيها صاحب البلاغ بإعرابه علناً عن موقفه الـسلبي المنـاهض               

جنة أنه في ظـل غيـاب أيـة         واستنتجت الل . لأعمال القمع الستاليني في روسيا السوفياتية     
 وجيهة من الدولة الطرف، فإن تقييد ممارسة حق صاحب البلاغ في حرية التعـبير               سيراتتف
يمكن اعتباره ضرورياً لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو احترام حقـوق الآخـرين                لا

 مـن   ٢ولذلك خلصت اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة             . وسمعتهم
  . من العهد قد انتهكت في هذه القضية١٩ ادةالم

، ادعى صاحب الـبلاغ أن      )أدونيس ضد الفلبين  ( ١٨١٥/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٩٦
إدانته بتهمة التشهير بموجب قانون العقوبات الفلبيني تشكل تقييداً غير مشروع لحقه في حرية          

وأكـد  .  من العهـد ١٩ من المادة ٣التعبير، بحكم أنها تتعارض مع المعايير الواردة في الفقرة        
صاحب البلاغ على وجه الخصوص أن عقوبة السجن ذات الطابع الجنائي التي أقرها قـانون           

: العقوبات المنقح فيما يتصل بالقذف ليست عقوبة ضرورية ولا معقولة للأسـباب التاليـة             
لات محدودة  عدم الاعتراف بحجة الحقيقة إلا في حا      ) ب(وجود عقوبات أقل صرامة؛ أو       )أ(

          حجة الشأن العام كوسيلة مـن وسـائل الـدفاع؛           لاعتبارعدم الأخذ بعين ا   ) ج(جداً؛ أو   
افتراض سوء النية في البيانات التي يُزعم أنها تشهيرية مما يضع عبء الإثبات على عاتق       ) د(أو  

ة التعـبير،   بشأن حرية الرأي وحري   ) ٢٠١١(٣٤وذكّرت اللجنة بتعليقها العام رقم      . المتهم
، وألا تُستخدم من    ٣ بعناية لضمان امتثالها للفقرة      اغقوانين التشهير يجب أن تُص     أن"ومفاده  
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سـيما قـوانين     وينبغي أن تشمل جميع هذه القوانين، ولا      . الناحية العملية لخنق حرية التعبير    
ق في حالة أشكال    التشهير الجنائية، أحكاماً تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع عن الحقيقة، وألا تُطب          

وينبغي بذل العناية الواجبة، على الأقل فيمـا يتـصل         . للتحققتخضع بطبيعتها    التعبير التي لا  
بالتعليق على الشخصيات العامة، لتحاشي المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشرت خطأً دون 

لاهتمام العام  وعلى أي حال، ينبغي الاعتراف با     . نية سيئة أو جعل تلك البيانات غير قانونية       
وينبغي أن تتوخى الدول الأطراف الحيطة لتفـادي        . للدفاعبموضوع الانتقاد باعتباره وسيلة     
وينبغي للدول الأطراف أن تنظر في نزع صفة الجرم         … . التدابير العقابية والجزاءات المفرطة   

لا في أشـد    عن التشهير، وينبغي في أي حال من الأحوال ألا يُسمح بتطبيق القانون الجنائي إ             
وبناءً على . )٢٢(" على الإطلاق هي العقوبة المناسبةنالحالات خطورة وألا تكون عقوبة السج  

ما تقدم، رأت اللجنة أن عقوبة السجن المفروضة على صاحب الـبلاغ في هـذه القـضية                 
  . من العهد١٩ من المادة ٣تتعارض والفقرة 

، ادعـت صـاحبة    )لاروستولزهينكوفا ضد بي  ( ١٨٣٨/٢٠٠٨وفي القضية رقم      - ١٩٧
البلاغ أن العقوبة الإدارية التي تعرّضت لها بسبب توزيعها مناشير تتضمن معلومات عـن              
تجمع سلمي قادم قبل منح الإذن بتنظيم التظاهرة المعنية، وفقاً لما ينص عليه القانون المحلي،               

 مـن   ٢ها الفقـرة     لحريتها في نقل المعلومات، وهي الحرية التي تحمي        ريمثل تقييداً غير مبر   
ونظرت اللجنة فيما إذا كانت القيود المفروضة على حـق صـاحبة            .  من العهد  ١٩  المادة

 مـن  ٣البلاغ في حرية التعبير مبرّرة بموجب أي معيار من المعـايير الـواردة في الفقـرة      
غنى عنهما لتحقيـق       وحرية التعبير شرطان لا    رأيوذكّرت اللجنة بأن حرية ال    . ١٩  المادة
 الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان في تركيبة أي مجتمع ويشكلان حجر الزاويـة              النمو

 أي قيود على ممارسـة هـذه        ستجيبويجب أن ت  . لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية    
 يجوز تطبيقها إلا للأغراض الـتي       لاو صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب      لشروطالحريات  

وقـد  . ق مباشرةً بالغرض المحدد الذي تأسست عليه      وضعت من أجلها كما يجب أن تتعل      
تذرّعت الدولة الطرف بأن أحكام القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية ترمي إلى تهيئـة             

 والنظام العام   مةظروف إعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين وحماية السلامة العا        
بيـد أن   .  وغيرها من المرافق العامـة     أثناء تنظيم هذه التظاهرات في الشوارع والساحات      

خاطر التي ستنشأ عن التوزيع المسبق للمعلومات       المدد  يحالدولة الطرف لم تقدم أي توضيح       
ورأت اللجنة، في هذه الظروف، أن الدولـة الطـرف          . الواردة في منشور صاحبة البلاغ    

حـد المعـايير    ر فرض الغرامة على صاحبة البلاغ بموجب أ        تبر الأسباب التي قد   توضح  لم
وخلصت اللجنة بالتالي إلى وجود انتهاك لحقوق صاحبة . ١٩ من المادة ٣الواردة في الفقرة 

  . من العهد١٩ من المادة ٢البلاغ بموجب الفقرة 

__________  
، )(A/66/40 (Vol. I)، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  ) ٢٢(

 .٤٧المرفق الخامس، الفقرة 
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  ) من العهد١٢المادة (الحق في التجمع السلمي   )س(  
أن  ادعى صاحب الـبلاغ      )بليازيكا ضد بيلاروس  ( ١٧٧٢/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٩٨

سلطات الدولة الطرف، بقيامها بتفريق تجمع لإحياء ذكرى ضحايا القمع الـستاليني، قـد              
 من تنظيم تجمع    نع تعسفاً  من العهد، لأنه مُ    ٢١انتهكت حقه في حرية التجمع بموجب المادة        

 الطرف لم تقدم معلومات تبيّن في الواقع كيف سـيُخلّ           ولةولاحظت اللجنة أن الد   . سلمي
ايا القمع الستاليني بمصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام،            إحياء ذكرى ضح  

أو بحماية الصحة العامة والآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم على نحو ما تنص      
وبناء عليه، استنتجت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حـق           .  من العهد  ٢١عليه المادة   

وخلصت اللجنة أيضاً إلى وجود انتهاك .  من العهد٢١كفول بموجب المادة صاحب البلاغ الم
 برفض  ة، المتعلق )تشيبوتاريفا ضد الاتحاد الروسي   ( ١٨٦٦/٢٠٠٩ في القضية رقم     ٢١للمادة  

 لإحياء الذكرى السنوية لاغتيـال      عامسلطات المدينة منح صاحبة البلاغ إذن تنظيم حدث         
  . لى القمع السياسي في البلدبوليتكوفسكايا والاحتجاج ع أنّا

  ) من العهد٢٤المادة (حق القُصّر في حماية الدولة لهم   )ع(  
، لاحظت اللجنـة أن   )جبار وشيهوب ضد الجزائر   ( ١٨١١/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٩٩

 سنة عندما كان قاصراً، دون مـذكرة توقيـف ودون           ١٦مراد شيهوب قد اعتقل وعمره      
ي وعُزل عن العالم الخارجي وحُرم من أي اتصال بعائلتـه           تفسير، واحتُجز في مكان سر     أي

ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تكفل الحماية الخاصة اللازمـة للأطفـال             .  سنة ١٥لمدة  
وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك لحقوق مراد شيهوب          .  سنة من العمر   ١٨ دون

  .٢٤المضمونة بموجب المادة 

  ) من العهد٢٦المادة (ة أمام القانون وحظر التمييز الحق في المساوا  )ف(  
، ذكّـرت   )يونغلينغوفا ضد الجمهورية التـشيكية    ( ١٥٦٣/٢٠٠٧في القضية رقم      -٢٠٠

اللجنة بآرائها بشأن عدة قضايا تتعلق بردّ ممتلكات في الجمهورية التشيكية، وقد رأت فيها أن 
ية شرطاً أساسـياً لاسـترداد أصـحاب         قد انتُهكت، وأن اعتبار الجنسية التشيك      ٢٦المادة  

 التي صادرتها السلطات أو الحصول على تعويض مناسب بدلاً عنها هـو             مالبلاغات ممتلكاته 
وبما أن حق أصحاب البلاغات في التمتع بممتلكاتهم لم يكن أصلاً           . أمر يتنافى وأحكام العهد   

ورأت . لشرط غـير معقـول  مستنداً إلى الجنسية، فقد رأت اللجنة في تلك القضايا أن هذا ا      
 الحصول على الجنسية كشرط أساسي لاسترداد الممتلكـات         شرطاللجنة أن تضمين القانون     

المُصادرة ينطوي على تفرقة تعسفية، ومن ثم تمييزية، في معاملة أشخاص كان جميعهم علـى               
 من  ٢٦السواء ضحايا لعمليات مصادرة سبق للدولة تنفيذها، ويشكل بذلك انتهاكاً للمادة            

 القضايا السابقة ينطبق بالقـدر ذاتـه علـى    تهواستنتجت اللجنة أن المبدأ الذي أرس     . العهد
صاحبة البلاغ في هذه القضية، وخلصت إلى وجود انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولـة              
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وانتـهت اللجنـة إلى اسـتنتاج مماثـل في القـضية            .  مـن العهـد    ٢٦بموجب المـادة    
  .)الجمهورية التشيكيةكلاين ضد ( ١٨٤٧/٢٠٠٨ رقم
 ١٧٦٥/٢٠٠٨، ورقـم    ١٧٥٧/٢٠٠٨، ورقم   ١٦٣٧/٢٠٠٧وفي القضايا رقم      -٢٠١

، أُنهيت خدمـة  )كانيسا؛ وبارينديلي باسيني وآخرون؛ وتوريس رودريغيث ضد أوروغواي  (
وادّعـوا،  .  عاماً من العمـر    ٦٠ أتمّواأصحاب البلاغات بدرجة سكرتير في الخارجية حينما        

 وذكّرت اللجنـة باجتـهاداتها    .  من العهد  ٢٦ لمادةم ضحايا تمييز بموجب ا    نتيجة لذلك أنه  
أن كل تفرقة في المعاملة ليست بالضرورة تمييزاً بالمعنى         ومفادها  القضائية الثابتة منذ أمد بعيد      

 إذا كانت معايير هذه التفرقة معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هـو  ٢٦المقصود في المادة   
 أحد أسباب التمييز المحظورة بموجب      لوالسن قد تشك  .  في إطار العهد   تحقيق غرض مشروع  

تقوم على معـايير معقولـة     ، شريطة أن تكون السبب في إرساء معاملة متمايزة لا         ٢٦ المادة
وفي القضية المعروضة على اللجنة، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تـشرح          . وموضوعية

 الدبلوماسي من   سلكجة سكرتير وغيرهم من موظفي ال     الغرض من التفرقة بين العاملين بدر     
، والتي أدت إلى إنهاء خدمة أصحاب البلاغ، كما لم تقـدم معـايير معقولـة                "ميم"الفئة  

ورأت اللجنة أنه إن كان فرض سن تقاعد إلزامية علـى فئـة             . وموضوعية لمثل هذه التفرقة   
 روضةلسن، فإن السن في القضية المع     يشكل في حد ذاته أساساً للتمييز بسبب ا        مهنية بعينها لا  

، "مـيم "يتعلق بالعاملين بدرجة سكرتير وغيرهم من موظفي الفئـة          على اللجنة تختلف فيما   
وقد أقامت هذه الأخيرة تعليلها على حجة المحكمة العليا  . وهي تفرقة لم تعللها الدولة الطرف     

على الدفع بتمتعها بدرجة من السلطة      و" لا تبدو غير منطقية   "التي تفيد بأن التفرقة في المعاملة       
بيد أن اللجنـة أشـارت إلى أن        . التقديرية في إطار ممارستها لحقها في ترشيد الإدارة العامة        

الدولة الطرف لم تشرح الكيفية التي يمكن بها لسن موظف مدني أن تؤثر في أداء سكرتير بهذا                 
ر أو سفير بحيث يبرَّر فـارق       القدر من الخصوصية وبصورة تختلف عن أداء مستشار أو وزي         

وفي ضوء ما تقدم، خلصت اللجنة إلى أن الوقـائع         . السنوات العشر في سن التقاعد الإلزامية     
 من ٢٦المعروضة عليها تكشف وجود تمييز بسبب سن أصحاب البلاغ، بشكل ينتهك المادة             

  .٢العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 

  للجنة في آرائهاسبل الانتصاف التي طلبتها ا  -واو  
 من البروتوكول الاختياري، إلى     ٥ من المادة    ٤فقرة  عندما تخلص اللجنة، بموجب ال       -٢٠٢

حدوث انتهاك لأحد أحكام العهد، تطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتدارك 
مة بمنـع وقـوع     كما أنها تذكِّر الدولة الطرف في كثير من الأحيان بأنها مُلز             .هذا الانتهاك 

   :التوصية بسبيل انتصاف، تعلن اللجنة ما يليوعند    . مماثلة في المستقبلهاكاتانت
إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى                  

البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في مـا إذا حـدث              
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 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيـه         ٢ادة  انتهاك للعهد، وتعهدت، وفقاً للم    
 وبتوفير سبيل انتـصاف     ولايتهاع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين ل      لجمي

فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف،              
جنة موضـع    يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء الل         ١٨٠في غضون   

   .راء اللجنةنشر آأن ت الدولة الطرف أيضاً علىو   .التنفيذ
    .وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الانتصاف   -٢٠٣
، التي تنطوي على انتهاك     )أولميدو ضد باراغواي  ( ١٨٢٨/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢٠٤

، ٦ مـن المـادة   ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ٦ من المادة    ١للفقرة  
، يشمل إجراء تحقيـق     لاًطُلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعا          

 ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر الواقع علي صاحبة البلاغ          قائع،فعال وكامل في الو   
  . مناسب لهاعلى نحو كامل، بما في ذلك تقديم تعويض

 التي تنطوي علـى     )كراسوفسكايا ضد بيلاروس  ( ١٨٢٠/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢٠٥
، بيّنت اللجنـة أن الدولـة       ٧ و ٦ مقروءة بالاقتران مع المادتين      ٢ من المادة    ٣انتهاك للفقرة   

الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبتي البلاغ يشمل إجراء تحقيق شامل ودقيق             
 ومعاقبتهم، وتقديم معلومات وافية بشأن نتائج تحقيقاتها، وتقـديم  لجناةع، ومقاضاة ا  في الوقائ 

  .التعويض المناسب لصاحبتي البلاغ
، التي تشمل انتهاكات )تراوري ضد كوت ديفوار( ١٧٥٩/٢٠٠٨وفي القضية رقم   -٢٠٦

 مـن  ٣قـرة  ، والف١٠ من المـادة     ١ والفقرة   ٩ و ٧؛ والمادتان   ٦ من المادة    ١مختلفة للفقرة   
، بيّنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب الـبلاغ              ٢ المادة

 التي تعرض لها صاحب      بشأن أعمال التعذيب   شامل ودقيق  تحقيق   راءإج‘ ١‘: يشمل ما يلي  
 عمه وبشأن اختفائهما القسري عن طريق مقاضاة المسؤولين عن تلك الأعمـال             االبلاغ وابن 
تزويد صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق الـذي أجرتـه؛            ‘ ٢‘هم؛  ومعاقبت

وفي ‘ ٤‘يزالان رهن الاحتجاز؛      فوراً إذا كانا لا    يإطلاق سراح شاليو وباكاري تراور     ‘٣‘
تقديم الجبر المناسـب    ‘ ٥‘حال وفاة شاليو وباكاري تراوري، إعادة رفاتهما إلى أسرتهما؛ و         

في ذلك منحهم تعويـضاً       بما هماشاليو وباكاري تراوري أو لأهل    لصاحب البلاغ وكذلك ل   
  . المستقبل والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في . ملائماً
 التي تنطوي علـى     )جبار وشيهوب ضد الجزائر   ( ١٨١١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢٠٧

 ٩ و ٧ والمـادتين    ٦ من المـادة     ١ة   مقروءة بالاقتران مع الفقر    ٢ من المادة    ٣انتهاك للفقرة   
، ٢٤ مقروءتين بالاقتران مع المـادة       ١٦ من المادة    ٣ و ٢ والفقرتين   ١٠ من المادة    ١والفقرة  

 الضحيتين، بيّنت اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تضمن لصاحبي            اءيتعلق باختف  فيما
إجراء تحقيـق شـامل   ‘ ١‘: البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل على وجه الخصوص ما يلي     

تزويد أسرتهما بمعلومات مفصلة عـن نتـائج        ‘ ٢‘وصارم في اختفاء جمال ومراد شيهوب؛       
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يـزالان رهـن الاحتجـاز      فوراً إذا كانا لا   يهوبالإفراج عن جمال ومراد ش    ‘ ٣‘تحقيقها؛  
ملاحقـة المـسؤولين عـن    ‘ ٥‘إعادة رفاتهما إلى أسرتهما، إن كانا قد توفيا؛     ‘ ٤‘السري؛  

تقديم تعويض مناسب إلى صاحبي الـبلاغ       ‘ ٦‘نتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛     الا
وأسرتهما عن الانتهاكات التي عانيا منها وكذلك إلى جمال ومراد شيهوب إن كانا على قيد               

 باتخاذ التدابير اللازمة    ،٠٦/٠١والدولة الطرف ملزمة كذلك، رغم صدور الأمر رقم         . الحياة
 عدامحالات الإ اف فعال لضحايا جرائم التعذيب و     لحق في اللجوء إلى سبيل انتص     لعدم إعاقة ا  

 في القـضيتين  ثلةوأوصت اللجنة بسبل انتصاف مما   . خارج نطاق القانون والاختفاء القسري    
، )خيراني ضـد الجزائـر    ( ١٩٠٥/٢٠٠٩، ورقم   )برزيق ضد الجزائر  ( ١٧٨١/٢٠٠٨رقم  

  .)أبوفايد ضد ليبيا( ١٧٨٢/٢٠٠٨ة رقم في القضي‘ ٤‘و‘ ٣‘وباستثناء البندين 
، رأت اللجنة أن ترحيل صاحب )ضد السويد. س( ١٨٣٣/٢٠٠٨وفي القضية رقم   -٢٠٨

وبناء على ذلك، بينت اللجنة أن .  من العهد٧ و٦البلاغ إلى أفغانستان يمثل انتهاكاً للمادتين 
يشمل اتخاذ كافة التدابير    الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً           

  .  عودة صاحب البلاغ إلى السويد إن رغب في ذلكسيرالمناسبة لتي
، التي تنطوي على    )باثميني بيريس ضد سري لانكا    ( ١٨٦٢/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -٢٠٩

، اعتبرت اللجنة أن على الدولة      ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧ و ٧ و ٦انتهاكات مختلفة للمواد    
اً بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك ضمان مثول الجناة أمام       الطرف التزام 

العدالة، وإمكانية عودة صاحبة البلاغ وطفليها إلى بيتهم بسلامة، وضمان الجبر، بما في ذلك              
  .دفع تعويضات مناسبة إلى الأسرة والاعتذار لها

، المتعلقة بتسليم صاحب )إسرايل ضد كازاخستان( ٢٠٢٤/٢٠١١وفي القضية رقم     -٢١٠
، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ          ٩ و ٧ و ٦ للمواد   البلاغ، انتهاكاً 

وطُلب أيضاً إلى الدولة الطرف     . سبيل انتصاف فعّالاً، بما في ذلك تقديم تعويضات كافية له         
. ع دولة الاسـتقبال    الفعالة من أجل رصد حالة صاحب البلاغ، بالتعاون م         ابيرأن تتخذ التد  

حالة  تخص   مستجدةت  علوماأية م ب  بانتظام وطُلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تزود اللجنة       
  . صاحب البلاغ

 التي تنطوي علـى   )توروبيكوف ضد قيرغيزستان  ( ١٥٤٧/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢١١
 سـبيل  ، طُلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب الـبلاغ ٩ من المادة   ٣انتهاكات للفقرة   

   .انتصاف فعالاً يتمثل في تقديم تعويض مناسب
، التي تـشتمل علـى      )الحاجوج جمعة ضد ليبيا   ( ١٧٥٥/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢١٢

 ٩ والمـادة    ٢ مـن المـادة      ٣ بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقـرة        ٧انتهاكات للمادة   
احب البلاغ سبيل انتصاف    ، اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لص         ١٤ والمادة

 كاملة وشاملة في ادعاءات التعرض للتعـذيب وسـوء          جديدةفعالاً، يشمل إجراء تحقيقات     
المعاملة، وإقامة دعوى جنائية حقيقية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لهـا صـاحب               
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جنة وأوصت الل. البلاغ؛ وجبر ضرر صاحب البلاغ على النحو المناسب، بما في ذلك تعويضه
 ) وآخـرون ضـد ليبيـا      نينوفـا ( ١٨٨٠/٢٠٠٩بسبيل انتصاف مماثل في القضيتين رقم       

  .)بينيتيس غامارا ضد باراغواي( ١٨٢٩/٢٠٠٨ ورقم
، التي تنطوي على انتهاكات     )كامويو ضد زامبيا  ( ١٨٥٩/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -٢١٣

، طُلب إلى الدولة    ٧ادة  ، والم ١٤ من المادة    ٥ والفقرة   ١٤من المادة   ) ج(٣ والفقرة   ٦للمادة  
الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، إما عن طريق إعادة محاكمته بـصورة               

 المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراحه، علاوة على جبر الـضرر        اناتتمتثل لجميع الضم  
  .بصورة ملائمة، بما في ذلك تقديم تعويضات كافية

، التي تنطوي على انتهاكات     )أدونيس ضد الفلبين  ( ١٨١٥/٢٠٠٨وفي القضية رقم       -٢١٤
، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بـأن         ١٩ والمادة   ١٤من المادة   ) د(٣لأحكام الفقرة   

توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل تعويضاً مناسباً له عن الفترة التي قضاها في               
خطوات لمنع حـدوث انتـهاكات مماثلـة في         لطرف مُلزمة أيضاً باتخاذ     والدولة ا . السجن

  .المستقبل، ومن تلك الخطوات مراجعة تشريعاتها المتصلة بالقذف
، )موساييف ضد أوزبكستان  ( ١٩١٦/٢٠٠٩ و ١٩١٥ و ١٩١٤وفي القضايا رقم      -٢١٥

، طُلب إلى   ١٤ من المادة    ٥و) ز(٣و) ب(٣ والفقرات   ٩ و ٧التي شملت انتهاكات للمادتين     
 وفعلي وشامل   نزيهإجراء تحقيق   : تتيح للضحية سبيل انتصاف فعالاً يشمل     الدولة الطرف أن    

 المعاملة، وإقامة دعوى جنائية على أولئك المسؤولين؛ وإما إعادة          ءفي ادعاءات التعذيب وسو   
 لجميع الضمانات المكرسة في العهد أو إطلاق سراحه وجبر ضرره بالكامـل،             محاكمته طبقاً 

  . ب لهيشمل تقديم تعويض مناس بما
 التي تنطـوي    )كالديرون بروغيس ضد كولومبيا   ( ١٦٤١/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢١٦

، طُلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل          ١٤ من المادة    ٥على انتهاك للفقرة    
   .انتصاف فعالاً يشمل مراجعة إدانته، علاوة على تقديم تعويض مناسب له

، التي تنطوي علـى     )أورازوفا ضد تركمانستان  ( ١٨٨٣/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -٢١٧
، أعلنت اللجنة أن سبيل الانتـصاف يجـب أن يـشمل            ١٢ من المادة    ٢انتهاكات للفقرة   

 حريتها في مغادرة البلد بملء إرادتهـا، وكـذلك          تكفل استعادة السيدة أورازوفا فوراً     تدابير
  .تعويضاً مناسباً

 الـتي   )ساركوت ضد تركيـا   /اسويأت( ١٨٥٤/٢٠٠٨-١٨٥٣وفي القضية رقم      -٢١٨
 بسبب رفض صـاحب الـبلاغ أداء الخدمـة          ١٨ من المادة    ١تنطوي على انتهاك للفقرة     

العسكرية، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعـالاً،              
  .كاف لهماويض يشمل شطب سوابقهما الجنائية وتقديم تع
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 ١٧٥٠/٢٠٠٨، ورقم   )تولزهينكوفا ضد بيلاروس  ( ١٨٣٨/٢٠٠٨وفي القضيتين رقم      -٢١٩
، طُلـب إلى    ١٩ من المادة    ٢ تنطويان على انتهاك للفقرة      ين اللت )سودالينكو ضد بيلاروس  (

الدولة الطرف أن توفر لصاحبي البلاغين المعنيين سبيل انتصاف فعالاً، يشمل ردّ قيمة الغرامة              
  .ض لهما تكبداها، وتقديم تعوينونيةوأية مصاريف قا

، الـتي تنطـوي علـى       )غريب ضد بـيلاروس   ( ١٣١٦/٢٠٠٤وفي القضية رقم      -٢٢٠
، طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم لـصاحب         ٢١ والمادة   ١٩ من المادة    ٢انتهاكات للفقرة   

البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إعادة إصدار ترخيص لصاحب البلاغ لممارسة المحامـاة،             
  . اسب لهوجبر ضرره وتقديم تعويض من

، الـتي تنطـوي علـى       )بيلازيكا ضد بيلاروس  ( ١٧٧٢/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢٢١
، طُلب إلى الدولة الطرف أن تتيح لـصاحب         ٢١ والمادة   ١٩ من المادة    ٢انتهاكات للفقرة   

البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل رد قيمة الغرامة التي فُرضت عليـه بـسبب مـشاركته                
 قانونية تكبدها صاحب الـبلاغ، وتقـديم        مصاريفسديد أية   تجمع غير مرخص به، وت     في

  . تعويض له
 التي تنطوي على   )تشيبوتاريفا ضد الاتحاد الروسي   ( ١٨٦٦/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -٢٢٢

، طُلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتـصاف فعـالاً        ٢١انتهاك للمادة   
   . تعويض مناسب لهايشمل مراجعة إدانتها، علاوة على تقديم

، )كلايـن ضـد الجمهوريـة التـشيكية       ( ١٨٤٧/٢٠٠٨وفي القضيتين رقـم       -٢٢٣
 تنطويان على انتـهاكات    يناللت) يونغلينغوفا ضد الجمهورية التشيكية   ( ١٥٦٣/٢٠٠٧ ورقم

طُلب إلى الدولـة     يتعلق برد الممتلكات،      بسبب التمييز على أساس الجنسية فيما      ٢٦للمادة  
 لصاحبي البلاغين، يشمل التعويض في حالة تعـذر رد          لاًر سبيل انتصاف فعا   الطرف أن توف  

وكررت اللجنة أيضاً موقفها بأن على الدولة الطرف إعادة النظـر في تـشريعاتها                 .الأملاك
  . ةلتضمن تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون المتساوي

 ١٧٦٥/٢٠٠٨، ورقـم    ١٧٥٧/٢٠٠٨ ورقم   ،١٦٣٧/٢٠٠٧وفي القضايا رقم      -٢٢٤
 التي تنطوي على    )كانيسا؛ بارينديلي باسيني وآخرون وتوريس رودريغيث ضد أوروغواي       (

، رأت اللجنة أن الدولة الطرف يجب أن تقر بـأن الجـبر مـستحق               ٢٦انتهاكات للمادة   
  . المتكبدةسائرلأصحاب البلاغات، بما في ذلك تعويضهم عن الخ
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 متابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  -سادساً  

، وضعت اللجنة إجراءً لرصد متابعة الآراء التي تعتمدها         ١٩٩٠يوليه  /في شهر تموز    -٢٢٥
 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغـرض ولايـة          ٥ من المادة    ٤بموجب الفقرة   

لى السيد كريستر تيلين مهام المقـرر الخـاص منـذ           ويتو. المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء    
 ). بعد المائةالأولىالدورة  (٢٠١١مارس /آذار

الصادر عن اللجنة بـشأن التزامـات        ٣٣وعلى نحو ما يشير إليه التعليق العام رقم           -٢٢٦
الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           

، يقوم المقرر الخاص، عن طريق المراسلات الخطية وفي كثير من الأحيان أيضاً             )٢٣(سيةوالسيا
عن طريق الاجتماعات الشخصية مع الممثلين الدبلوماسيين للدولة الطرف المعنية، بحثّ الدولة       

 . الطرف على الامتثال لآراء اللجنة ويناقش العوامل التي قد تعرقل إعمال تلك الآراء

، )١٧الفقرة  (٣٣دير بالذكر، على نحو ما نص عليه أيضاً التعليق العام رقم    ومن الج   -٢٢٧
أن امتناع دولة طرف عن تنفيذ آراء اللجنة في قضية ما يصبح أمراً معروفاً على المـلأ عـن                   

وقـد  . طريق نشر قرارات اللجنة في منشورات منها تقاريرها السنوية إلى الجمعيـة العامـة            
اف، التي أحيلت إليها آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغات التي تخصها،          امتنعت بعض الدول الأطر   

وفي عدد من هـذه     . عن قبول آراء اللجنة، كلياً أو جزئياً، أو سعت إلى إعادة فتح القضية            
الحالات، بدرت هذه المواقف من دول أطراف لم تشارك في الإجراء ولم تف بالتزامها بالرد               

وفي حالات أخرى، .  من البروتوكول الاختياري٤من المادة  ٢على البلاغات بموجب الفقرة   
جاء الرفض، الكلي أو الجزئي، لآراء اللجنة بعد أن شاركت الدولة الطرف في الإجراء وبعد               

وفي جميع هذه الحالات، تعتبر اللجنـة الحـوار         . أن نظرت اللجنة في حججها على أتمّ وجه       
ويضطلع المقرر الخاص المعـني     . دف تنفيذ آرائها   به القائم بينها وبين الدولة الطرف مستمراً     

 . بمتابعة الآراء بإجراء هذا الحوار، ويقدم إلى اللجنة تقارير منتظمة عن التقدم المحرز

، إلى ١٩٧٩ رأياً اعتُمدت منذ عـام      ٩١٦ رأياً من أصل     ٧٦٤وخلصت اللجنة في      -٢٢٨
من هذا التقريـر    ) المجلد الثاني انظر   (ادي عشر ويرد في المرفق الح   . حدوث انتهاكات للعهد  

السنوي جدول شامل يوجز، حسب كل دولة، جميع الآراء الـتي خلـصت إلى حـدوث                
 . للعهد انتهاك

ويتضمن هذا الفصل كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات             -٢٢٩
  . )٢٤(ممثليهم منذ تقديم التقرير السنوي السابق/أو محاميهم

__________  
، (A/64/40 (Vol.I))، المجلد الأول    ٤٠ابعة والستون، الملحق رقم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الر      )٢٣(

 .١٦المرفق الخامس، الفقرة 
 .، الفصل السادس(A/66/40 (Vol.I))، المجلد الأول ٤٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  ) ٢٤(
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  ت المتابعة الواردة منذ تقديم التقرير السنوي السابقمعلوما  -ألف  

    .وردت المعلومات التالية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض   -٢٣٠
  الجزائر  الدولة الطرف

   ١٢٩٧/٢٠٠٤، مجنون  القضية
  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤  تاريخ اعتماد الآراء

)ج(و) أ(٣الفقرتان  ، و ٩ من المادة    ٣ و ٢ و ١، والفقرات   ٧المادة    الانتهاكات 
  . من العهد١٤من المادة 

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل مثول السيد مجنون أمام أحد القضاة على: إجراء الانتصاف 
الفور للرد على التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه، وإجراء تحقيق كامل وشامل بشأن اعتقاله

، ورفع دعـوى١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٨نذ  رهن الحبس الانفرادي والمعاملة التي تعرض لها م       
ويُطلب أيضاً.  عن تلك الانتهاكات ولا سيما إساءة المعاملة       المسؤولين المزعومين جنائية ضد   

  .إلى الدولة الطرف أن تقدم للسيد مجنون تعويضاً مناسباً عن تلك الانتهاكات
١٥٩ و ١٥٨حتان  صف، الفصل السادس، ال   A/66/40 (Vol. I( لم تقدم الدولة الطرف رداً    

  )من النص العربي
/ تمـوز  ١٨، أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة بأنه في         ٢٠١١أغسطس  / آب ١٩في    
وكانت التحقيقات الأولية قـد تمـت في.  محاكمة السيد مجنون   ، جرت أخيراً  ٢٠١١يوليه  
. عامـاً  ١١، وبذلك يكون السيد مجنون قد احتجز قبل المحاكمة لمدة تزيد على             ٢٠٠٠عام  

وقد حكم على السيد مجنون بالسجن لمدة تغطي فترة احتجازه قبل المحاكمة، في غيـاب أي
 بأندليل مقنع، حسب المحامي، ورغم سحب الأطراف المدنية ادعاءاتها وشهادة الشهود رسمياً           

  .  في الجريمة المتهم بهاالسيد مجنون لم يكن متورطاً
ف إلا إلى جعل فترة احتجاز السيد مجنـون للمحامي، فإن الحكم المعني لا يهد      ووفقاً  

 عن ذلـك، لم تؤخـذ فيوفضلاً. ، سليمة من الناحية القانونية     عاماً ١١قبل المحاكمة، وهي    
  ).٢٠٠٠-١٩٩٩ (الاعتبار فترة الثمانية أشهر التي احتجز فيها السيد مجنون سراً

ظر اللجنـةوستنت. ٢٠١١أغسطس  /وأرسلت إفادة المحامي إلى الدولة الطرف في آب         
كما يـتعين مناقـشة. إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية           

  . )٢٥(القضية في اجتماع يعقد مع الدولة الطرف في دورة لاحقة
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليـوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية

 
__________  

 .حاولت الأمانة، دون جدوى، عقد ذلك الاجتماع في الدورة الثالثة بعد المائة )٢٥(
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  ستراليا أ  الدولة الطرف
   ١٤٤٢/٢٠٠٥، كووك  القضية

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣  تاريخ اعتماد الآراء
 .  من العهد٧ و٦، وانتهاك محتمل للمادتين ٩المادة   الانتهاكات

توفير سبيل انتصاف ملائم يشمل حماية صاحبة البلاغ مـن الإبعـاد إلى: إجراء الانتصاف 
 عن منحها التعويض المناسـب عـن طـول فتـرةالصين من دون ضمانات كافية، فضلاً     

  .احتجازها
  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة

، أعربت الدولة الطرف عن أسـفها للتـأخر في٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول ٢٥في    
الرد، وأوضحت أنها درست بعناية آراء اللجنة، التي نشرت على الموقع الـشبكي لمكتـب

  . النائب العام
لة الطرف اللجنة بأن السيدة كووك قد مُنحت تأشيرة إقامة دائمة بنـاءوأبلغت الدو   

، بموجـب  ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ١٤على طلب من وزير شؤون الهجرة والجنسية بتاريخ         
وفي اليوم نفسه، أطلق سراح السيدة كووك مـن. ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام      ٤١٧المادة  

 فعالاً ن منح تأشيرة الإقامة الدائمة يشكل انتصافاً      وترى الدولة الطرف أ   . الاحتجاز المجتمعي 
  .لصاحبة البلاغ بشأن دعواها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية

، أكد محامي صاحبة البلاغ أن السيدة كووك قـد٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٦وفي    
  . إلى أن اللجنة بإمكانها إنهاء عملية متابعة القضيةمنحت تصريح إقامة، مشيراً

أن توصيتها قـد نُفِّـذت     وقررت اللجنة إنهاء عملية متابعة القضية، مع الإشارة إلى            
  .بصورة مرضية

  
  أستراليا  الدولة الطرف

 ١٦٣٥/٢٠٠٧، وتيلمان؛ ١٦٢٩/٢٠٠٧، فاردون  القضية
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨  تاريخ اعتماد الآراء

   من العهد؛ ٩ من المادة ١الفقرة : فاردون  )أ(  الانتهاكات
  . من العهد٩ من المادة ١الفقرة : تيلمان  )ب(

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء احتجـازه بموجـب: فاردون )أ(: إجراء الانتصاف 
ولايـة (٢٠٠٣عـام    ل )من مرتكبي الجـرائم الجنـسية     (القانون المعني بالسجناء الخطرين     

احتجازه بموجب القـانونتوفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء       : تيلمان )ب(؛  )كويترلاند
  ).ولاية نيو ساوث ويلز (٢٠٠٦المعني بمرتكبي الجرائم الجنسية الخطرين لعام 
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١٦١ و ١٦٠لصفحتان  ، الفصل السادس، ا   A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  
  من النص العربي

، أوضحت الدولة الطرف أن السيد فاردون قـد أطلـق٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٦في    
قرار يقضي بوضعه تحت المراقبة، بموجب   ٢٠٠٦ديسمبر  /احه من الحجز في كانون الأول     سر

لخرقه،  ٢٠٠٧أكتوبر  /يوليه إلى تشرين الأول   /وسجن مرة أخرى في الفترة من تموز      . القضائية
، اتُهم بالاغتصاب ووضع رهن الاحتجـاز٢٠٠٨أبريل /وفي نيسان. شروط المراقبة القضائية 

١٢وفي . ٢٠١٠مـايو  / أيـار ١٤م عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في  وحك. قبل المحاكمة 
، أمـرت٢٠١١مـايو   / أيار ١٩وفي  . برأته محكمة الاستئناف  ،  ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني 

وطعن النائب العام في ذلك القرار،. بقائه تحت المراقبة القضائية   المحكمة العليا بالإفراج عنه، رهن      
 باحتجاز السيد فاردون رهن أمر احتجـاز٢٠١١ يوليه/ تموز ١وأمرت محكمة الاستئناف في     

  . ونتيجة لذلك، ظل السيد فاردون محتجزاً. مستمر
قـراربموجـب  ، ٢٠٠٨أكتوبر /أما السيد تيلمان فقد أطلق سراحه في تشرين الأول       

وانتهك قرار وضـعه تحـت المراقبـة.  لخمس سنوات  يقضي بوضعه تحت المراقبة القضائية    
وفي. ، وحكم عليه بالسجن لمـدة سـتة أشـهر         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  في القضائية
لـشروط، خرج بكفالة ريثما تعقد جلسة للنظر في انتهاكات أخرى           ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

 تشرين٢١وأجلت المسألة إلى    . ٢٠٠٩يونيه  /، يزعم أنه ارتكبها في حزيران     المراقبة القضائية 
١١رد الدولة الطرف، كان السيد تيلمان قد أمضى         وفي وقت تقديم    . ٢٠١١أكتوبر  /الأول
بـسبب)  أو لقـضاء حكـم بـالحبس   الحبس الاحتياطي( رهن الاحتجاز    يوماً ١١ و شهراً

  . لشروط المراقبة القضائيةانتهاكات
 صعوبة السيطرة على مرتكبي الجـرائمدلان على وترى الدولة الطرف أن القضيتين ت       

عي الدولة الطرف أنها بينت في إفاداتها المقدمة للجنة عـدموتد. الجنسية الخطرين في المجتمع   
قق الهدف المزدوج للقانون المعني بمـرتكبيتح يمكن أن  من الاحتجاز    وجود تدابير أقل تقييداً   

، المتمثل٢٠٠٣ والقانون المعني بالسجناء الخطرين لعام       ٢٠٠٦الجرائم الجنسية الخطرين لعام     
 لا يتجـزأ مـنوتشكل إعادة تأهيل المجرمين جزءاً    . ية المجتمع في إعادة تأهيل المجرمين وحما    

وقررت المحكمة العليا لولاية نيو سـاوث. الأنظمة التشريعية، ولكن حماية المجتمع مهمة أيضاً      
ويلز والمحكمة العليا لولاية كويترلاند في قضيتي السيد تيلمان والسيد فاردون أن الغرض مـن

وبموجب القانون، فإن المحاكم ملزمة بالتأكـد. تدابير أقل تقييداً  الأنظمة لا يمكن أن يتحقق ب     
ومن ثم ترفض الدولة الطـرف اسـتنتاج. إذا كانت هناك تدابير أقل تقييدا، وقد تم ذلك      مما

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل. اللجنة بأنها لم تثبت عدم وجود تدابير أقل تقييدا لصاحبي البلاغين          
مـن الـبرامج) برفضهما الحضور (لدولة الطرف أنهما لم يستفيدا      صاحبي البلاغين، توضح ا   

 . )٢٦(العديدة المتعلقة بتدابير الإصلاح والتأهيل الاجتماعي التي عرضت عليهما أثناء سجنهما

__________  
التي اعتمدتها  ، الآراء   دين ضد نيوزيلندا  ،  ١٥١٢/٢٠٠٦بلاغ رقم   التشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى         )٢٦(

 .٢٠٠٩مارس / آذار١٧ في اللجنة
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وتشدد الدولة الطرف على أن المجتمع له توقعات مشروعة بحمايتـه مـن المجـرمين،  
والغرض من أنظمة إعـادة التأهيـل.  تأهيلهم والسلطات لها واجب يتمثل في محاولة إعادة      

هم بأسـلوبحيتمثل في الإبقاء على المجرمين محتجزين إلى الأبد، وإنما ضمان إطلاق سرا            لا
  . آمن للمجتمع وللمجرمين أنفسهم

وستنتظر. ٢٠١١سبتمبر  /وأرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحبي البلاغين في أيلول          
  . مات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هاتين القضيتيناللجنة إلى حين استلام معلو

 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية

  
  أذربيجان  الدولة الطرف

  ١٦٣٣/٢٠٠٧، أفادانوف  القضية
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

 . من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٧لمادة ا  الانتهاكات
 في ادعـاءنزيهتوفير انتصاف فعال يتمثل في أمور من بينها إجراء تحقيق           : إجراء الانتصاف 

  . ، ومحاكمة المسؤولين، وتقديم تعويض مناسب٧صاحب البلاغ في إطار المادة 
 من الـنص١٦٣، الفصل السادس، الصفحة     A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  

  العربي
، لاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أيـة٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩في    

وأوضح أنه أدرك إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية في أذربيجـان. خطوات لتنفيذ آراء اللجنة   
 أذربيجاني، ولا يمكنـهولكنه يدعي عدم قدرته على الاحتفاظ بمحام    .  إلى آراء اللجنة   استناداً

  .السفر إلى أذربيجان
وخلال. ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢وأرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في           

الدورة الثالثة بعد المائة، وافقت اللجنة على طلب الدولة الطرف منحها المزيد مـن الوقـت
  .٢٠١٢ مارس/ آذار٢٠ودعيت الدولة الطرف إلى تقديم ردها بحلول . للرد

تنفذ ، كرر صاحب البلاغ الإفادة بأن الدولة الطرف لم        ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٣وفي    
  .آراء اللجنة بعد

  . وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
وم بـصورة فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية
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  الكاميرون  الدولة الطرف
   ١٣٩٧/٢٠٠٥ ،إنغو  القضية

   ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢  تاريخ اعتماد الآراء
٢، والفقرة ١٠المادة  من  ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٣ و ٢الفقرتان    الانتهاكات

  .  من العهد١٤من المادة ) د(-)أ(٣والفقرات 
 فعال يسفر عن الإفراج الفوري عن صاحب الـبلاغتوفير سبيل انتصاف  : إجراء الانتصاف 

  . وتوفير العلاج الكافي لعينيه
١٦٨ و ١٦٧لصفحتان  ، الفصل السادس، ا   A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  

  من النص العربي
، أخطر صاحب البلاغ اللجنة بعدم حدوث أي تغـيير في٢٠١١يوليه  / تموز ١٨في    

ءات القضائية التي أقامها أو المرفوعة ضده قد جـرى تأخيرهـا دونقضيته، وأن كل الإجرا   
 من الإجراءات القضائية دون انقطاع، وطـال احتجـاز عاماً ١٢ونتيجة لذلك، مر    . مبرر

  .صاحب البلاغ
  .٢٠١١أغسطس / آب٩وأرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في   
ية، طلبت اللجنة من الأمانة دراسة السبل للطابع الخاص للقض   بالإضافة إلى ذلك، ونظراً     

ومقره(التي يمكن من خلالها لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا              
، أحـال٢٠١٢ مارس/ آذار ٢٢وفي  . أن يشارك في إجراءات المتابعة في هذه القضية       ) ياوندي

 من وزارة خارجية الدولـة٢٠١٢ مارس/ آذار ١٥المركز إلى اللجنة مذكرة شفوية مؤرخة       
الطرف، توضح فيها الوزارة للمركز أنها ستوافيه بما يلزم إطلاع اللجنة عليه من التدابير المقرر

  . اتخاذها في هذه القضية
  . وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةمستمراًوتعتبر اللجنة حوار المتابعة       
  .مرضية

  
  الكاميرون   الدولة الطرف

  ١٨١٣/٢٠٠٨ ،أكوانغا  القضية
  ٢٠١١مارس / آذار٢٢  تاريخ اعتماد الآراء

٣ و ٢، والفقـرات    ١٠ من المادة    ٢ و ١، والفقرتان   ٧المادة    الانتهاكات
  . من العهد١٤، والمادة ٩ من المادة ٤و
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توفير انتصاف فعال يشمل إعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ مع كفالة: إجراء الانتصاف 
الضمانات المنصوص عليها في العهد، والتحقيق في الأحداث المزعومة ومقاضاة الأشـخاص

  . عن تقديم جبر ملائم بما في ذلك التعويضالمسؤولين، فضلاً
  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة

.، قدمت الدولة الطرف ملاحظات أعدتها وزارة العدل فيها٢٠١٢فبراير /باط ش ٢في    
وأوضحت أنه، فيما يتعلق بتوصيات اللجنة بإعادة النظر في إدانة الـسيد أكوانغـا، فـإن

وقد طعن صـاحب الـبلاغ في. الإجراءات الوطنية ذات الصلة تتمثل في الطعن أو المعارضة        
٢٠ الذي أصدرته المحكمة العسكرية بـسجنه        ١٩٩٩وبر  أكت/ تشرين الأول  ٥الحكم المؤرخ   

 بتهم من بينها حيازة ذخيرة عسكرية، والسرقة المقترنة بظـروف مـشددة للعقوبـة،عاماً
إلا أن صاحب البلاغ لم يمثل أمام المحكمة لأنه. والمشاركة في السلب الجماعي والحريق العمد     

، قضت محكمة الاستئناف بالمقاطعـة٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي  . فر من العدالة  
  .  الحكمإقرار بالوسطى غيابياً

 معارضة الحكم، ولكن يجب تنفيذ أمر إلقاء القبض عليهويمكن لصاحب البلاغ حالياً     
وفي حال بدء الإجراء، سيكون أمام المحكمة التي أصـدرت.  حتى تصبح المعارضة مقبولة  أولاً

 بالإقامة القضية، وإلا يطلق سراح صاحب البلاغ رهناً       الحكم الأول بحقه سبعة أيام لتسجيل     
وفي حال تنفيذ أمر إلقاء القبض وتفعيل إجراء المعارضة، سينظر في. الجبرية وضمانات أخرى  

  . القضية من جديد بشكل كامل من خلال هيئة جماعية لمحكمة الاستئناف
ذيب وسوء المعاملة، توضحوفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإجراء تحقيقات في ادعاءات التع          

 وما يليهـا مـن قـانون١١٦ بالمادة   الدولة الطرف أن تلك التحقيقات يمكن إجراؤها عملاً       
ي من أجلكما سيلزم وجوده الفعل   . الإجراءات الجنائية في حال تقديم صاحب البلاغ لشكوى       

  .  المسألة تتعلق بالعنف البدنيلا سيما أنإتاحة إجراء المواجهة، 
ص مسألة التعويض، تدعي الدولة الطرف أن سداد التعويضات لن يـتم إلاوفيما يخ   

  .بعد متابعة الإجراءات ضد مرتكبي الانتهاكات المزعومة وإدانتهم
  .ويعد نشر الآراء من اختصاصات وزارة الإعلام  
  .  للتعليق عليها٢٠١٢فبراير /وأرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في شباط  
 . ر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضيةوستنتظ  
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية
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  كندا  الدولة الطرف
   ١٤٦٧/٢٠٠٦ ،ديمون  القضية

   ٢٠١٠مارس / آذار١٦  تاريخ اعتماد الآراء
 من٦ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣الفقرة    نتهاكاتالا

  . من العهد١٤المادة 
  . توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويض كاف: إجراء الانتصاف

١٧٠-١٦٨ الـصفحات    ، الفصل السادس،  A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  
  من النص العربي

احب البلاغ إفاداته السابقة وأكد أنه لا يعترض، كرر ص  ٢٠١١أغسطس  / آب ٣في    
  .على رفع شرط السرية المتعلق باتفاقه الودي مع مدينة بوابريان، إذا وافق محاميه على ذلك

، أشار محامي صاحب البلاغ إلى أن السيد ديمون يحق له٢٠١١أغسطس  / آب ٤وفي    
 من العهد وعدم تنفيذ الدولـة١٤ من المادة    ٦ والفقرة   ٢التعويض، وأوضح أن انتهاك المادة      

 أمام القـضاءسيد ديمون إلى إقامة دعوى قضائية     الطرف آراء اللجنة، هو بالتحديد ما دفع ال       
 بذلكتحملولكن السيد ديمون ي   . لمسؤولية المدنية خارج نطاق المعاهدات    إلى ا   استناداً العادي

ا على الرغم من كونه ضحية أن حكومتي كوبيك وكندا قد أخطأت      لاً، وهو أن يثبت    ثقي ئاًعب
  .خطأ قضائي ويحق له التعويض

)Souveraine(وأضاف المحامي أن الاتفاق الودي بين صاحب البلاغ وشركتي سوفرين      
للتأمين ومدينة بوابريان، لا يمكن اعتبـاره سـواء) Scottish & York(وسكوتيش آند يورك    

  .  الدولة الطرفبشكل مباشر أو غير مباشر من التدابير التي اتخذتها
وبالإشـارة. ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٠وفي    

.إلى إفاداتها السابقة، أضافت أن صاحب البلاغ قد تم تعويضه بالفعل عما لحق به من أضرار               
كل للدولة الطرف، فإن المبلغ الذي دفعته مدينة بوابريان وجهات التأمين الخاصة بها يش             ووفقاً
 عنوقد أعرب النائب العام في كويبك أيضاً      .  عن انتهاك حقوقه بموجب العهد      كافياً تعويضاً

فقبول موقف صاحب البلاغ سـيعني أن. مشاطرته هذا الرأي أمام المحكمة العليا في كويبك       
 من العهد سيتمكنون من الحـصول١٤ من المادة    ٦كل ضحايا الانتهاكات بموجب الفقرة      

 مرات عن نفس الضرر، مرة من خلال اتفاق ودي، ومرة ثانية من خـلالعلى تعويض عدة  
  . إجراء قضائي

وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن محامي صاحب البلاغ يرفض الموافقة على رفـع  
 مدينة بوابريان وجهات التأمين علـىموافقةشرط السرية فيما يتعلق بالتعويض المقدم، رغم        

وفي ظل هذه الظروف، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنـة. لمدفوعإطلاع اللجنة على المبلغ ا    
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 تـشرين٧واختتمت الدولة الطرف بـإبلاغ اللجنـة أنـه في           . إنهاء عملية متابعة القضية   
، ستنظر محكمة استئناف كويبك في الطعن المقدم من صاحب البلاغ في٢٠١١نوفمبر  /الثاني

ذا قررت المحكمة ذلـك، أن تـدفع تعويـضاً   والدولة الطرف مستعدة، إ. إطار دعواه المدنية  
  . لذلك لصاحب البلاغ وإخطار اللجنة وفقاًإضافياً

، أخطر صاحب البلاغ اللجنة بأنه قرر عـدم٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي    
الكشف عن مبلغ التعويض الذي حصل عليه من مدينة بوابريان، حيث إن المسألة موضـوع

  .ف وكويبكهذا البلاغ تخص الدولة الطر
٢٠١١ ديـسمبر /وأرسلت آخر إفادة لصاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في كانون الأول          

وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قـرار أخـير في. لتقدم ملاحظاتها 
  . القضية هذه

 ـ      وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً       ذلها الدولـة، مع ملاحظتها الجهود الحالية التي تب
  .الطرف لتنفيذ توصيتها بشكل مرض

  
  كندا  الدولة الطرف

   ١٧٦٣/٢٠٠٨ ،بيلاي وآخرون  القضية
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

 من العهد٧انتهاك حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة       الانتهاكات
  . في حال تنفيذ إبعادهم إلى سري لانكا

سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة النظر بـشكل كامـل في ادعـاءتوفير  : إجراء الانتصاف 
أصحاب البلاغ بتعرضهم لخطر التعذيب في سري لانكا، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف

  . بموجب العهد
  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة

، أخطرت الدولة الطرف٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في مذكرة شفوية مؤرخة       
 طلبات للحصول على الإقامة الدائمة في كنـدا٢٠٠٩ بتقديم أصحاب البلاغ في عام       اللجنة
، تمت٢٠١١يوليه  / تموز ٢٩وبموجب قرار مؤرخ    .  إلى أسباب إنسانية ودواعي الرأفة     استناداً

الجنائيـة والطبيـة(الموافقة على طلباتهم من حيث المبدأ، بانتظار نتائج الفحوص الضرورية           
. إلى الاعتبارات المتعلقة بمصلحة الطفل     ويرجع القرار أساساً  ). حوص أخرى والأمنية، ضمن ف  

وفي حال منحهم مركز المقيم لن يتم إبعادهم من كندا، وبعـد. وتم إيقاف إجراءات الإبعاد   
  .فترة زمنية معينة سيكونون مؤهلين للحصول على الجنسية الكندية

٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  وأرسلت إفادة الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ في         
  . للتعليق عليها



A/67/40 (Vol. I) 

147 GE.12-43446 

  .وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
، مع ملاحظتها الجهود الحالية التي تبـذلها الدولـةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      

  .الطرف لتنفيذ توصيتها بشكل مرض
  

  مهورية التشيكيةالج  الدولة الطرف
   ١٦١٥/٢٠٠٧ ،زافريل  القضية

  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
  . من العهد٢٦المادة   لانتهاكاتا

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض إذا تعذر إعادة الممتلكات: إجراء الانتصاف 
 فيما يتعلق في تشريعاتها، وتحديداً    النظر أن تعيد وتكرر اللجنة أن على الدولة الطرف       . المعنية

 لضمان تمتع الأشـخاص كافـة٨٧/١٩٩١باشتراط الحصول على الجنسية في القانون رقم        
  .بالمساواة أمام القانون وكذلك المساواة في التمتع بحماية القانون

  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة
٩١ للجنة بأنه بلغ من العمر    ، أخطر صاحب البلاغ ا    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٦في    
  .  ولم تنفذ آراء اللجنة المتعلقة بقضيته، وأن الدولة الطرف لم تقدم رداًعاماً

٢٠١١ديـسمبر  /وأحيلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في كـانون الأول    
وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخـير في            . لتقدم ملاحظاتها 

  .هذه القضية
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية

  
  فرنسا   الدولة الطرف

   ١٦٢٠/٢٠٠٧ ،.أ. ج  القضية
   ٢٠١١مارس / آذار٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

 مقروءتان بالاقتران مع١٤ من المادة    ٥ و ٢الفقرتان    الانتهاكات
  . من العهد٢ادة الم

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، يـشمل: إجراء الانتصاف 
  .إعادة النظر في إدانته الجنائية وتقديم تعويض مناسب
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  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة
، أشارت الدولة الطرف إلى٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١في مذكرة شفوية مؤرخة       

 من العهد، رغـم أن صـاحب١٤ من المادة    ٢ اللجنة خلصت إلى وقوع انتهاك للفقرة        أن
  . البلاغ لم يستشهد بها في إفادته الأولى

- أُن - إلى محكمة الاستئناف بمدينـة ايكـس      وأوضحت أن آراء اللجنة قد أحيلت         
  . بروفانس وإلى محكمة النقض

لإدانة الجنائية لصاحب البلاغ، أوضحتوفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإعادة النظر في ا         
الدولة الطرف أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على إعادة النظر في أحكام الإدانة النهائية

حكام المحكمة الأوروبية لحقـوق إلى قرار من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بخلاف أ         استناداً
د استفاد صاحب الـبلاغ مـن أحكـام     ورغم ذلك، فق  . نسان التي لها اختصاص قضائي    الإ

١٧وفي  .  من القانون الجنائي حيث صدر بحقه حكم مع وقـف التنفيـذ            ٣٥-١٣٢المادة  
 ـ طلبه المتعلق وبعد خمس سنوات من رفض      ،٢٠٠٩فبراير  /شباط نقض الحكـم، وحيـثب

يرتكب جرائم أخرى خلال تلك الفترة، فقد رفعت كل السجلات المتعلقة بإدانتـه مـن لم
ومن ثم تعد إدانته لاغيـة. فة السوابق الجنائية الخاصة به في مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية     صحي

في صحيفة السوابق الجنائية الخاصة به، التي يجب تقديمها) 2B (٢-ستمارة باء الاولا تظهر في    
ويظـل هنـاك. من بين جملة أمور قبل الالتحاق ببعض الوظائف أو تلقي أوسمة شرفية معينة     

ولا يطلع على. في صحيفة السوابق الجنائية   ) 1B (١-ستمارة باء الا موجود بالإدانة في     سجل
 من القانون الجنـائي،١٣-١٣٣ بالمادة   وعملاً. هذا السجل إلا سلطات القضاء والسجون     

، شـريطة٢٠١٤فبرايـر   / شـباط  ١٧بشكل تـام في     يمكن أن يرد اعتبار صاحب البلاغ       
  . تكون صحيفة سوابقه الجنائية نظيفة تماماًيرتكب أية جرائم، ومن ثم  ألا

٧٨٢ ويمكن لصاحب البلاغ تقديم طلب لمكتب المدعي العام لرد الاعتبار بموجب المـادة              
وعندما يحيل المدعي العام تلك الطلبات إلى محكمـة. وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية     

 حال قررت المحكمة رد الاعتبـار،وفي. الاستئناف، تبت المحكمة في الأمر في غضون شهرين       
 أن تأمر بإلغاء أية إشارةويجوز للمحكمة أيضاً  . تسجل إشارة بهذا المضمون في الحكم الأول      

سـتمارةالابما في ذلك (إلى الحكم الأول في صحيفة السوابق الجنائية الخاصة بصاحب البلاغ     
  )). 1B (١-باء

ب البلاغ قد تلقى عقب قـرار مـنواختتمت الدولة الطرف بالإشارة إلى أن صاح        
 يورو من محاميه السابق بسبب التقصير الجـسيم٧٠ ٠٠٠المحكمة تعويضات وفوائد قدرها     

 للدولة الطرف، فإن هذا المبلغ يغطي ما دفعه صاحب البلاغووفقاً. )٢٧(الذي ارتكبه المحامي  
  .لرد المخصصات المحصلة دون وجه حق

__________  
 .تلاحظ اللجنة أن المبلغ المذكور قد حددته محكمة مدنية في قضية بين صاحب البلاغ ومحاميه السابق )٢٧(
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مي صاحب البلاغ عن رأيه بـأن رد الدولـة، أعرب محا  ٢٠١٢مارس  / آذار ١وفي    
، وأشار إلى أنها لم تقم في واقع الأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيـذ آراءالطرف لم يكن كافياً   

  .توفير سبيل انتصاف فعال للسيد أاللجنة ول
نفس سبيل الانتصاف الذي كان سيحـصل.  للمحامي، فإن عدم منح السيد أ      ووفقاً  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي من خلص إلى وقوع الانتهاك، يـشكلعليه إذا كانت    
 .تمييزا لا أساس له فيما بين الالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب صكوك قانونية متناظرة

في فرنـسا. وأضاف المحامي أنه في الوقت الحاضر، وحتى مع اعتبار إدانـة الـسيد أ               
، فإنها لا تعتبر منقضية بموجب القانون الإنكليزي، وهو ملزممنقضية بموجب القانون الفرنسي   

بالإضافة إلى ذلـك، فـإن الإدانـات. بعدم حجبها عن أرباب العمل المحتملين في المستقبل       
يرلندا الشمالية قد يشترط الإفـصاح عنـهاآالمنقضية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و      

 وفي ظروف عديدة أخرى، أو عند طلب الحصول علـىخلال المحاكمات المدنية والجنائية،   
  .تأشيرات السياحة على سبيل المثال

  . لتقدم ملاحظاتها٢٠١٢مارس /وأرسلت إفادة المحامي إلى الدولة الطرف في آذار  
  .  القضيةوستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه  
 فيما تلاحـظ أن توصـيتها لم تنفـذ إلى اليـومتابعة مستمراً وتعتبر اللجنة حوار الم     
  .مرضية بصورة

  
  اليونان  الدولة الطرف

  ١٧٩٩/٢٠٠٨ ،جيورجوبولوس وآخرون  القضية
   ٢٠١٠يوليه / تموز٢٩  تاريخ اعتماد الآراء

٣ منفردة ومقروءة بالاقتران مع الفقرة       ،٢٧ و ٢٣ و ١٧المواد    الانتهاكات
  .هد من الع٢من المادة 

  . توفير سبيل انتصاف فعال، وجبر الأضرار، بما يشمل التعويض: إجراء الانتصاف
١٧٩-١٧٧ الـصفحات  ، الفصل السادس،A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة

  من النص العربي
٦٤/٢٠١١، أوضحت الدولة الطرف أنه عقب القرار رقـم          ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٥في    
صادرين عن المدعي العام المكلف بطلبات الاستئناف في مدينة بـاتراس، ال ٧١/٢٠١١والقرار  

أُعيد فتح قضية أصحاب البلاغ، وطُلب من المدعي العام لمحكمة أول درجة في باتراس توجيـه
،)أ(٢٦٣، و )أ(١٣ للمـواد    الاتهام إلى عمدة باتراس واثنين من نوابه، للإخلال بواجباتهم وفقاً         

من قانون العقوبات، فيما يتعلق بعملية هدم الملجأ الـذي شـيده ٢٥٩، و ٩٨، و )أ(‘١‘٢٦و
/ تـشرين الأول ١٠وتقرر عقد جلـسة للنظـر في الـدعوى في          . واحد من أصحاب البلاغ   

وتؤكد الدولة الطرف أن ذلك يظهر امتثالها الكامـل لآراء اللجنـة ويثبـت. ٢٠١١ أكتوبر
  . استعداد السلطات لإعادة النظر في القضية
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 يتعلق بمسألة التعويض، أوضحت الدولة الطرف أن محكمة النقض لديها سوابقوفيما  
 مقضياً لها اعتبار الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمراًقانونية يلزم وفقاً

وتلك الأحكام. به للأطراف والأشخاص المتدخلين، ويمكن الاستشهاد بها مباشرة في المحكمة         
زم بشأن المسألة المتنازع عليها والمتعلقة بما إذا كانت أعمال الدولة أو امتناعها عـنلها أثر مل  

 لما أكده محامي أصحاب البلاغ، فإن الإجـراءاتوخلافاً.  للقانون مخالفاً اًأمرتلك الأعمال   
 من القانون التمهيدي للقانون المدني تتسم بالكفـاءة، وهـي١٠٥ و ١٠٤بموجب المادتين   

 لما تقره السوابق القانونية لمحكمة النقضضرار الواقعة بسبب مسؤولية الدولة، نظراً     مناسبة للأ 
أو عن هيئة دولية مثل اللجنة(من أثر الأمر المقضي به للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية 

 للدولة الطرف، فإن للمحامي في كل الأحوال حريـة اتخـاذووفقاً). المعنية بحقوق الإنسان  
ر بالشروع في تلك الإجراءات من عدمه، أو التماس جبر الأضرار من خلال مجلس الدولةالقرا

  .للشؤون القانونية
أما بالنسبة لالتزامات الدولة الطرف بضمان عـدم حـدوث انتـهاكات مماثلـة في  

المستقبل، أوضحت الدولة الطرف أن السيدة جيورجوبولوس، عقب قرار من وزارة الداخلية
 مستفيدة من قرض إسـكان في إطـار، تعتبر حالياً  ٢٠٠٧أكتوبر  /شرين الأول  ت ٣١بتاريخ  

وكانت وزارة الداخلية قد شرعت منـذ. برنامج إعانة الإسكان لليونانيين من طائفة الروما      
ليـه في للإطار المنـصوص ع     عائلة من طائفة الروما، وفقاً     ٩ ٠٠٠ في إسكان    ٢٠٠٢عام  

ويستند فحص الطلبات المقدمـة). ٢٠٠٨(٤٢٩٥٠و) ٢٠٠٦(٣٣١٦٥القرارين الوزاريين   
إلى السلطات المحلية من السكان المنتمين لطائفة الروما إلى معايير اجتماعية، مع مراعاة أمـور

وقـد اشـترت الـسيدة. من بينها الظروف المعيشية الخاصة وعـدد الأطفـال والـدخل          
 مـن نـصف القـرضجيورجوبولوس بالفعل قطعة أرض في بلدية باتراس واستلمت أكثر        

 للدولة الطـرف، فـإنووفقاً). على أن يسدد الجزء الباقي عقب إتمام بناء المترل        (المضمون  
  .خطط العمل وبرامج الإسكان تلك تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

  . ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢وأرسلت إفادة الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ في   
  .  حين استلام معلومات إضافية من أجل اتخاذ قرار أخير في هذه القضيةوستنتظر اللجنة إلى  
، مع ملاحظة الخطوات الحالية التي تتخذها الدولـةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      

  .الطرف لتنفيذ التوصية بشكل مرض
  

  آيسلندا   الدولة الطرف
  ١٣٠٦/٢٠٠٤ ،هارالدسون وسفينسون  القضية

   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٤  اد الآراءتاريخ اعتم
  . من العهد٢٦المادة   الانتهاكات
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توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض الكافي، وإعادة النظر في نظـام: إجراء الانتصاف 
  .إدارة مصائد الأسماك في الدولة الطرف

 من٨٣٣-٨٣١ت  ، المرفق التاسع، الصفحا   A/64/40 (vol. II(: معلومات المتابعة السابقة  
  النص العربي

 . ، أوضح محامي صاحبي البلاغ أن آراء اللجنة لم تنفذ بعد٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١في   
، أشارت الدولة الطـرف٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠وفي مذكرة شفوية مؤرخة       

إلى ملاحظاتها السابقة وأوضحت أنه تجري إعادة النظر في نظام إدارة مـصائد الأسمـاك وأن    
  ). CCPR/C/ISL/5( في هذا الصدد مرفق بتقريرها الدوري الخامس للجنة  شاملاًموجزاً

وقدمت الحكومة مشاريع قوانين جديدة تستهدف زيادة إمكانيـة المـشاركة لمـن  
 للدولة الطرف، فإن هـذه المـسألةووفقاً.  من أصحاب المصلحة في النظام     يعتبرون حالياً  لا
حيث يشكل نظام إدارة مـصائد الأسمـاك أحـد ركـائزموضوع جدل دائر ونشط،      تعد

  . المحلي الاقتصاد
وفيما يتعلق بإشارة صاحبي البلاغ في إفادتهما الأخيرة إلى حكمين صادرين عن المحكمة  

العليا، رفضت المحكمة بموجبهما البت في مسألة عدم تنفيذ سـلطات الدولـة الطـرف آراء
سلطة القضائية تتمتع بالاستقلال وأن الحكمين المذكوريناللجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن ال

ويمكـن. صدرا لأسباب شكلية، ومن ثم لم ينظر في المسألة من حيث الأسـس الموضـوعية              
  .للمحامي أن يعيد رفع دعواه ويستأنف مرة أخرى أمام المحكمة العليا

د نفذت بشكلوقررت اللجنة إنهاء عملية متابعة القضية، وخلصت إلى أن توصيتها ق            
  .مرض جزئياً

  

  قيرغيزستان  الدولة الطرف
  ١٤٠٢/٢٠٠٥ ،كراسنوف  القضية

  ٢٠١١مارس / آذار٢٩  تاريخ اعتماد الآراء
)ب(٣ و ١، والفقـرات    ٩ من المـادة     ٢رة  ، والفق ٧المادة    الانتهاكات

  . من العهد١٤من المادة ) ج(و
ة النظر في إدانة صاحب البلاغ، معتوفير سبيل انتصاف فعال، يشمل إعاد     : إجراء الانتصاف 

  . مراعاة أحكام العهد، ومنح تعويض مناسب
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١٨٢ و ١٨١لـصفحتان   ، الفصل السادس، ا   A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  
  من النص العربي

، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وقدمت تجميعاً       ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٨في    
دتها المحكمة العليا، والدائرة الحكومية المعنيـة بتنفيـذ العقوبـات، ووزارةللإفادات التي أع  

وتذكر كل المؤسسات بالتفصيل الإجراءات الجنائية المتعلقـة. الداخلية، ومكتب المدعي العام   
وخلصت الدولة الطرف إلى أن فحص الملف الجنائي للقـضية أظهـر أن. بالسيد كراسنوف 

  .  في آراء اللجنة لم يتم التأكد منهامزاعم صاحب البلاغ الواردة
 للتعليق٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٥وأرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في           
  .عليها

وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية من أجل اتخاذ قرار أخير في هـذه  
  . القضية
توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورة فيما تلاحظ أن     وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية

  
  قيرغيزستان  الدولة الطرف

  ١٤٧٠/٢٠٠٦ ،توكتاكونوف  القضية
  ٢٠١١مارس / آذار٢٨  تاريخ اعتماد الآراء

  .  من العهد١٩ من المادة ٢الفقرة   الانتهاكات
ات التيفي هذه القضية، ترى اللجنة أن المعلوم      . توفير سبيل انتصاف فعال   : إجراء الانتصاف 

وعلى الدولة الطرف.  لصاحب البلاغ   فعالاً  بالفعل تشكل انتصافاً   )٢٨(قدمتها الدولة الطرف  
 جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأحكـامأن تتخذ أيضاً  

  .الإعدام الصادرة في قيرغيزستان
  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة

.، قدمت الدولة الطرف معلومات أعدتها سلطات مختلفـة        ٢٠١١طس  أغس/ آب ٢في    
 للمعلومات الواردة من المحكمة العليا، فإن صاحب البلاغ لم يطعن أمامهـا في قـرارووفقاً

، رغم أن القانون يتيح للمحكمة٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٤محكمة مدينة بيشكيك المؤرخ     
افة إلى ذلك، لم يوجه انتباه المحكمة العليا في أي وقت إلىبالإض. العليا إعادة النظر في القضية    

  . ادعاءات صاحب البلاغ بأن السلطات رفضت تزويده بالمعلومات
__________  

 في واقع الأمر بمعلومات معينة تتعلق بعقوبة الإعدام، قبـل           أوضحت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ زُود       )٢٨(
 .إلغائها في الدولة الطرف وقبل اعتماد آراء اللجنة
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 للمعلومات الواردة من مكتب المدعي العام، أوضح صاحب الـبلاغ خـلالووفقاً  
 أحكام الإعداماجتماع مع أحد أعضاء المكتب أنه زُود في واقع الأمر بالمعلومات المطلوبة عن            

  .، عقب تقديم بلاغه إلى اللجنة بوقت قصير٢٠٠٦الصادرة عام 
، ولكن٢٠١١أغسطس  / آب ١١وأرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في           

  . لم يرد أي رد
وقررت اللجنة إنهاء عملية متابعة القضية، وخلصت إلى أن توصـيتها قـد نفـذت  
  .مرضٍ بشكل

  
  يزستانقيرغ  الدولة الطرف

  ١٥٠٣/٢٠٠٦ ،أخادوف  القضية
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

)ز(٣، والفقرة   ٧، والمادة   ١٤المادة   مقروءة بالاقتران مع     ٦المادة    الانتهاكات
  .  من العهد١٤ من المادة ١، والفقرة ٩، والمادة ١٤من المادة 

يق كامل وشامل في مزاعم التعـذيبتوفير انتصاف فعال يشمل إجراء تحق  : إجراء الانتصاف 
وسوء المعاملة، والبدء في اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعـرض لهـا
صاحب البلاغ، والنظر في إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو

 . بما يشمل التعويض،إطلاق سراحه، وجبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ بشكل مناسب
  .لا توجد أية معلومات متابعة سابقة

 في شكل إفادات أعدتها٢٠١١أغسطس  / آب ٢قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في        
مؤسسات مختلفة مثل المحكمة العليا، ومكتب المدعي العام، والدائرة الحكومية المعنية بتنفيـذ

التسلسل الزمني للوقائع والإجـراءاتوعرضت كل المؤسسات    . العقوبات، ووزارة الداخلية  
،٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٨وفي  . المتعلقة بقضية صاحب البلاغ، دون التطرق إلى آراء اللجنة        

كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة، وادعت أن فحص الملف الجنائي للقضية أظهـر أن
  .مزاعم صاحب البلاغ الواردة في آراء اللجنة لم يتم التأكد منها

/ آب ١٠وأرسلت الإفادات الواردة من الدولة الطـرف إلى صـاحب الـبلاغ في                
  . على التوالي، للتعليق عليها٢٠١١سبتمبر / أيلول١٥أغسطس و

 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية
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  قيرغيزستان  الدولة الطرف
   ١٥٤٥/٢٠٠٧ ،غونان  القضية

   ٢٠١١يوليه / تموز٢٥  تاريخ اعتماد الآراء
)ز(٣، والفقـرة   ٧، والمادة   ١٤ مقروءة بالاقتران مع المادة      ٦المادة    الانتهاكات

. من العهد١٤من المادة ) د(و) ب(٣ و١، والفقرات ١٤من المادة 
 مـزاعمتوفير انتصاف فعال يشمل إجراء تحقيق نزيه وفعال وشـامل في          : إجراء الانتصاف 

التعذيب وسوء المعاملة، وبدء اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها
صاحب البلاغ، والنظر في إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو
إطلاق سراحه، وجبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ بشكل كامل بمـا في ذلـك منحـه

  .ويض المناسبالتع
  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة

/ كـانون الأول   ٢٩قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شـفوية مؤرخـة             
وأشارت إلى أن السيد غونان اتهـم في. وذكرت بوقائع القضية باستفاضة   . ٢٠١١ديسمبر  

جماعـة منظمـة؛ بارتكاب جرائم خطيرة من بينها القتل؛ والإرهاب من خلال           ١٩٩٩عام  
والمشاركة في عصابة إجرامية؛ وأمور من بينها اقتناء أسلحة نارية وذخيرة ومتفجرات وأجهزة

  . متفجرة وحيازتها ونقلها على نحو غير مشروع
. بإعدام السيد غونان   ، أصدرت محكمة مدينة أوش حكماً     ٢٠٠١مارس  / آذار ١٢وفي    

، والمحكمة٢٠٠١مايو  / أيار ١٨الإقليمية في   محكمة أوش    مرحلة الاستئناف، أيدت القرار      وفي
  . ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٨العليا في 
وقد نظرت المحاكم في مزاعم صاحب البلاغ بشأن استخدام المحققين الضغط النفـسي  

 للدولة الطرف، تشكل تلك المزاعم استراتيجية دفاعيـةووفقاً. والبدني، ولم يثبت ذلك الأمر    
  . سؤولية الجنائية المتعلقة بالجرائم البالغة الخطورةومحاولة لتجنب إسناد الم

.وترى الدولة الطرف أن مزاعمه الواردة في بلاغه المقدم إلى اللجنة لا تتفق مع الواقع                
وتضيف أنه ليس من الممكن تقديم معلومات أشمل من ذلك لأن البيانات المتعلقة بالإرهـاب

  .اتعتبر من أسرار الدولة ولا يمكن الكشف عنه
  .، للتعليق عليها٢٠١٢فبراير /وأرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في شباط  
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية
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  قيرغيزستان  الدولة الطرف
   ١٧٥٦/٢٠٠٨ ،مويدونوف وزوماباييفا  القضية

   ٢٠١١مارس / آذار٢٣  راءتاريخ اعتماد الآ
 مـن٧ و ١انتهاك حقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين          الانتهاكات

،٢ من المادة    ٣؛ وحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة       ٦المادة  
 .  من العهد٧ والمادة ٦ من المادة ١مقروءة بالاقتران مع الفقرة 

ء تحقيق نزيـه وفعـال وشـامل فيتوفير سبيل انتصاف فعال يشمل إجرا     : إجراء الانتصاف 
ظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ، ومحاكمة المسؤولين، وجبر الضرر بشكل كامل بما في ذلـك

  . تقديم التعويض المناسب
  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة

، ادعت الدولة٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩ و ١٩في مذكرتين شفويتين مؤرختين       
اللجنة بشأن التحقيق في ظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ تستند فقط إلىالطرف أن استنتاجات    

  . ادعاءات صاحبة البلاغ دون أن تدعمها أدلة أخرى
، بدأ مكتب المـدعي٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩وأوضحت الدولة الطرف أنه في        

 ـ             از التابعـةالعام في إجراءات قضائية جنائية بشأن وفاة ابن صاحبة البلاغ في مرافق الاحتج
ونتيجة لذلك، اتهم كـبير المفتـشين. كورغون - لإدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة بازار     

المناوب عند حدوث الوفاة بإساءة استعمال السلطة مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وتزوير
، أصـدرت٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ٢١وفي  . السجلات المتعلقة باحتجاز الضحية، والإهمال    

. بحق الضابط، بسبب الإهمال الذي أدى إلى وفاة أحد الأشخاص          سوزاك المحلية حكماً  محكمة  
في قيرغيزستان على الجزء الخاص، أبقت المحكمة العليا     ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي  

ولم يقض. كم من القانون الجنائي لقيرغيزستان وألغت باقي الح٣١٦في إطار المادة " الإهمال"  ب
 لوصـوله إلى تـسوية من القانون الجنائي، نظراً    ٦٦ المادة    إلى اًه استناد طة عقوبت ضابط الشر 

التحقيقـاتإطـار   المعترف به كممثل قانوني لمصالح الضحية في        (تصالحية مع شقيق الضحية     
  ).المحكمةأمام و

وفي ضوء تلك الاعتبارات، فإن الدولة الطرف لا توافق على استنتاج اللجنـة بـشأن  
  . وق صاحبة البلاغانتهاك حق

١٣وقدم محامي صاحبة البلاغ تعليقات شاملة على ملاحظات الدولـة الطـرف في                
وأشار المحامي إلى أن الدولة الطرف، برفضها آراء اللجنة وتوفير سـبيل. ٢٠١٢فبراير  /شباط

 تقمكما لم . انتصاف فعال للضحايا، تنتهك التزاماتها الدولية بالتعاون بحسن نية في إطار العهد           
ويـشكل. الدولة الطرف بإجراء تحقيق مستقل وفعال في تعذيب السيد مويدونوف ووفاتـه           
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رفض الدولة الطرف تعويض أقارب الضحية، رغم الطلب الرسمي المقدم من محاميهم، انتهاكاً            
 على الدستور يلزم الدولة الطرف بتعويض الأشخاص في حال خلـصتلتعديل أدخل مؤخراً  

  . للجنة إلى وقوع انتهاك لحقوقهمهيئة دولية مثل ا
كما أشار المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تدخل أية تغـييرات علـى تـشريعاتها أو  

  .ممارساتها من أجل تجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل
  . لتقدم ملاحظاتها٢٠١٢فبراير /وأحيلت إفادة المحامي إلى الدولة الطرف في شباط  
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوار المتابعة مستمراً  وتعتبر اللجنة ح    
  .مرضية

  
  نيبال   الدولة الطرف

  ١٤٦٩/٢٠٠٦ ،شارما  القضية
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨  تاريخ اعتماد الآراء

 مقروءة بالاقتران٢ من المادة    ٣، والفقرة   ١٠ و ٩ و ٧المواد    الانتهاكات
من العهد فيما يخـص زوج صـاحبة ١٠ و ٩ و ٧مع المواد   
 من٣فردة ومقروءة بالاقتران مع الفقرة      ن م ٧والمادة  . البلاغ
  .  من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها٢المادة 

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء زوج: إجراء الانتصاف 
ه على الفور إذا كان لا يزال على قيـد الحيـاة،صاحبة البلاغ ومعرفة مصيره وإطلاق سراح     

وإتاحة معلومات كافية عن نتائج تحقيق الدولة الطرف، وتقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ
وفي حين أن العهـد    . وأسرتها عن الانتهاكات التي عانى منها زوجها وعانوا منها هم أنفسهم          

حقة شخص آخر جنائياً، فإن اللجنة تعتـبريمنح الأفراد الحق في مطالبة دولة من الدول بملا         لا
مع ذلك أن الدولة الطرف ليست ملزمة بأن تجري تحقيقات شاملة في ادعاءات انتهاك حقوق
الإنسان فحسب، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب، وإنما هي ملزمة أيضاً

    .وتعاقبهمبأن تلاحق قضائياً المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتحاكمهم 
١٨٦-١٨٢ الـصفحات    ، الفصل السادس،  A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  

  من النص العربي
 إفاداتها السابقة، وقـدمت، كررت الدولة الطرف جزئياً    ٢٠١١أغسطس  / آب ٤في    

 روبية٢٠٠ ٠٠٠ قدره   ت مبلغاً ـا قد تلق  ـفأوضحت أن السيدة شارم   . ملاحظات إضافية 
. للقـانون  قرار من الحكومة، وهو ضعف ما يحق للأفراد الآخرين في مثل حالتها وفقاً            نيبالية ب 

وأوضحت الدولة الطرف أنها ملتزمة بتوفير مجموعات من عناصر الإعانة الإضافية فور وضـع
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، عرضت الحكومة على البرلمـان ميزانيـة٢٠١١يوليه  / تموز ١٥وفي  . آليات العدالة الانتقالية  
لأسر الشهداء وأسر الأشخاص المختفين خلال التراع، في إطار الميزانية الوطنيةلتوفير إعانات   

عزيز تدابير الإعانات أنها تواصل العمل من أجل ت    وذكرت الحكومة أيضاً  . ٢٠١١/٢٠١٢لعام  
  .السيد شارما وضحايا التراع الآخرين وأسرهم] أسرة[  لالإضافية 
ارما، كررت الدولة الطرف القول بأنه سيعالجوفيما يتعلق بالتحقيق في اختفاء السيد ش        

بموجب الآليات المقرر إنشاؤها في إطار نظام العدالة الانتقالية، بما يتسق مع أحكام الدسـتور
  . ومشاريع القوانين المتعلقة بذلك معروضة على البرلمان. المؤقت
بـت إلىوفي هذا السياق، أوضحت الدولة الطرف أن المحكمة العليـا في نيبـال طل               

الحكومة، من خلال أمر توجيهي، صياغة قانون مستقل ينظم التحقيقات في حالة الأشـخاص
  . المختفين، وإجراء تحقيقات من خلال لجنة تشكل بموجب ذلك القانون

 للقانون وأنه أبدىوفي الختام، أوضحت الدولة الطرف أن الجيش النيبالي يتصرف وفقاً           
  . جهات التحقيق مع المحققين و كاملاًتعاوناً

، ذكر محامي صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي    
ووفقـاً . قامت في واقع الأمر، في آخر إفاداتها، بتكرار المعلومات الواردة في إفاداتها الـسابقة             

ءللمحامي، فإن استمرار الدولة الطرف في رفض تنفيذ آراء اللجنة يصل إلى حد عدم الوفـا               
 لحقـوق مستقلاً بحسن نية بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، ويشكل انتهاكاً        

وفي حال عدم تنفيذ الدولة الطرف آراء اللجنة بشكل كامل، فـإن صـاحبة. صاحبة البلاغ 
  . من البروتوكول الاختياري٢ إلى المادة البلاغ ستتقدم إلى اللجنة ببلاغ مستقل، استناداً

.٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ت إفادة صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في         وأرسل  
  . وستنتظر اللجنة ورود معلومات إضافية من أجل البت في المسألة

كما ورد ذكر القضية في اجتماع عقد بين المقرر الخاص المعني بمتابعـة الآراء وممثلـي  
وأشار ممثلو. اء الدورة الثالثة بعد المائة    ، أثن ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥الدولة الطرف في    

.الدولة الطرف إلى التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة خـلال الـتراع              
وكرروا القول بأن أحكام الدستور تقتضي التعامل مع تلك الأعمال في إطار الآليات المقـرر

 في اللجنـتين المعنيـتين بحـالاتتمثل تحديداً وضعها في المستقبل لمرحلة ما بعد التراع، التي ت        
ومشاريع القوانين المتعلقة بذلك معروضة على البرلمان، وكان من المقـرر. الاختفاء وبالمصالحة 

وسينظر في حالة السيد شارما في. ٢٠١١الانتهاء من مشروع الدستور الجديد بحلول نهاية عام 
  .آلاف من الضحايا الآخرينإطار الآليات الجديدة، وكذلك في حالات عدة 

 فيما تلاحـظ أن توصـيتها لم تنفـذ إلى اليـوموتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية بصورة
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  نيبال   الدولة الطرف
   ١٧٦١/٢٠٠٨ ،جيري وآخرون  القضية

  ٢٠١١مارس / آذار٢٤  تاريخ اعتماد الآراء
 مقروءتان بالاقتران١٠ادة   من الم  ١ والفقرة   ٩، والمادة   ٧المادة    الانتهاكات

. من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ      ٢ من المادة    ٣مع الفقرة   
 من العهـد٢ من المادة    ٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧والمادة  

  . فيما يتعلق بزوجة صاحب البلاغ وطفليهما
ن إجراءتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ وأسرته من خلال ضما         : إجراء الانتصاف 

تحقيق شامل ودقيق فيما تعرض له صاحب البلاغ من تعذيب ومعاملـة سـيئة، ومحاكمـة
 عـن الانتـهاكات الـتي مناسباً المسؤولين ومعاقبتهم، ومنح صاحب البلاغ وأسرته تعويضاً      

وعلى الدولة الطرف في هذا السياق ضمان حماية صاحب البلاغ وأسـرته مـن. تعرضوا لها 
  . التخويفأعمال الانتقام أو 

  .لا توجد أية معلومات متابعة سابقة
ذكرت القضية في اجتماع عقد بين المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء وممثلـي الدولـة  

  . ، أثناء الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٥الطرف في 
ولة الطرف إلى، أشارت الد  ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩وفي مذكرة شفوية مؤرخة       

إفادتها بشأن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية، وأوضحت أن مشروع القانون الخاص بإنشاء
لجنة تقصي الحقائق والمصالحة هو في المرحلة الأخيرة لدراسته من قبل اللجنـة التـشريعية في

اء التراع المسلحوللجنة تقصي الحقائق اختصاص زمني فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة أثن         . البرلمان
، بمـا في ذلـك٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١ إلى   ١٩٩٦فبراير  / شباط ١٣في الفترة من    

ويكمن الهدف في إنشاء هيئة مستقلة محايدة. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب    
تذات مصداقية، تتمتع بالإدارة الذاتية وبالقدرة على مواجهة الصعوبات، لإجـراء تحقيقـا            

وتدعي الدولة الطرف أن لجنة تقصي. شاملة وموثوقة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان      
 علىوينص مشروع القانون أيضاً   . الحقائق ستضمن توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ       

وتعرب الدولة الطرف. حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص، وعلى تعويض الضحايا وأسرهم    
  . يداتها بعدم تعرض صاحب البلاغ أو أسرته لأعمال انتقام أو تخويف عن تأكأيضاً

ونتيجة لآراء اللجنة، قررت الدولة الطرف تقديم تعويض مؤقت لـصاحب الـبلاغ  
أما بخـصوص عـدم تكـرار. وأسرته عن انتهاك حقوقه، على أن يحدد مجلس الوزراء قيمته         

نون بخصوص القانون الجنائي قد قدمانتهاكات مماثلة، أوضحت الدولة الطرف أن مشروع قا       
إلى البرلمان، وهو يجرم أعمال التعذيب البدني والنفسي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينص على

  . أو الغرامة/معاقبة مرتكبي تلك الجرائم بالسجن و
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فهي. وأضافت الدولة الطرف أنها لا تعتزم إطالة القضية أو إضعافها، ولا حماية الجناة              
بموجب اتفاق الـسلام الـشامل (وسياسياً)  من الدستور  ٣٣بموجب المادة    (ملزمة دستورياً 

بإنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء التراع المـسلح وضـمان العدالـة) ٢٠٠٦ لعام
  . للضحايا وأسرهم، وهي عازمة على ذلك

نة بأن الحكومة قررت، أبلغت الدولة الطرف اللج    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٨وفي    
كما تقـرر أن.  روبية نيبالية١٥٠ ٠٠٠منح إعانة فورية لصاحب البلاغ وأسرته تبلغ قيمتها     

 الداخلية والدفاع آلية لمنع تكرار تلك الحوادث في المستقبل، وأن تخاطـب وزارةاتضع وزارت 
 في المستقبل، لتجريشؤون السلام وإعادة البناء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة المقرر إنشاؤها         

  .  في التعذيب المزعوم الذي تعرض له صاحب البلاغتحقيقاً
٢٠١١ديـسمبر   /وأرسلت إفادات الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في كانون الأول           

  .للتعليق عليها
 .وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
، مع ملاحظة الخطوات الحالية التي تتخذها الدولـة حوار المتابعة مستمراً   وتعتبر اللجنة   

  .الطرف لتنفيذ التوصية بشكل مرض
  

  نيبال   الدولة الطرف
   ١٨٧٠/٢٠٠٩ ،صوبهراج  القضية

  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
٥و) و(-)أ(٣و ٢ و ١، والفقـرات    ١٠ من المادة    ١الفقرة    الانتهاكات

  . من العهد١٥ من المادة ١، والفقرة ١٤ن المادة  م٧و
.  الانتهاء من الإجراءات والتعويضتعجيلتوفير سبيل انتصاف فعال يشمل : إجراء الانتصاف

١٩٠-١٨٦ الـصفحات    ، الفصل السادس،  A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  
  من النص العربي

رر الخاص المعني بمتابعة الآراء وممثلـي الدولـةذُكرت القضية في اجتماع عقد بين المق        
  .، أثناء الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٥ الطرف في

، كررت الدولة الطـرف٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٥وفي مذكرة شفوية مؤرخة       
.قابلـة للطعـن  إفاداتها السابقة وأوضحت أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا نهائية وغير           

ويجب أن تكون.  أن تعيد النظر في أحكامها     ،، في ظروف استثنائية   ولكن يجوز للمحكمة العليا   
التماسات إعادة النظر مكتوبة باللغة النيبالية، وهو ما لم يحدث في هذه القضية، ولذلك أعادت

  . المحكمة العليا الالتماسات إلى صاحب البلاغ
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 من العهد، تدعي الدولة أن العهد لا يـنص١٤من المادة   ) و(٣وبالإشارة إلى الفقرة      
وفي الوقـت الحـالي، كـل. على الحق في ترجمة التماسات إعادة النظر في الأحكام النهائية         

وبموجب القانون النيبالي، يتعين على صاحب. الأحكام الصادرة في قضية صاحب البلاغ نهائية      
لسات المتعلقة بالتماسات إعادة النظر، لن يخـضعوفي الج . البلاغ تقديم التماس لإعادة النظر    

صاحب البلاغ لإجراءات قانونية شفوية، ومن ثم فإن الدولة الطرف ليست ملزمـة بتـوفير
مت طعون صاحب البلاغ أمام محكمة الاسـتئنافدِّوقد قُ . مترجم فوري له لبدء إعادة النظر     

  . والمحكمة العليا باللغة النيبالية
، كررت محامية صاحب البلاغ إفاداتها السابقة، وأشـارت٢٠١٢اير  فبر/ شباط ١وفي    

مـن لى المحكمة العليا   إ الالتماس المقدم من السيد صوبهراج    رفض  على وجه الخصوص إلى أن      
 التركيزيتم فيها  ائية لم يكن مكتوبا باللغة النيبالية قد حرمه من مراجعة قض          أجل المراجعة لأنه  

.عنها اللجنة في آرائها، وبالتالي من الحصول على انتصاف فعال         على الانتهاكات التي كشفت     
 من العهد يتعين أن تنطبق كذلك علـى الحـق في١٤من المادة   ) و(وتعتقد المحامية أن الفقرة     

  . تقديم التماس لإعادة النظر بلغات أخرى غير اللغة النيبالية
 في الإجراءات القضائية دون، ومن شأن إطالة التأخير    ولا يزال السيد صوبهراج محتجزاً      

  . عن أنه لم يتلق أي تعويضفضلاً. داع إلحاق المزيد من الضرر به
  .  لتقدم ملاحظاتها٢٠١٢فبراير /وأحيلت إفادة المحامية إلى الدولة الطرف في شباط  
 . وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورة اللجنة حوار المتابعة مستمراً    وتعتبر  
  .مرضية

  
  الفلبين  الدولة الطرف

   ١٠٨٩/٢٠٠٢ ،رواس  القضية
  ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

١، والفقـرة  ٧، والمادة ١٤من المادة ) ه(و) ج(٣ و١الفقرات    الانتهاكات
  . عهد من ال٩من المادة 

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض المناسب عن أمور من بينها فترة: إجراء الانتصاف 
  .احتجازه وسجنه

  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة
 البلاغ اللجنة بأن الدولة الطـرف      ، أبلغ صاحب  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٥في    

نة حقوق الإنسان في الفلبين لطلب عفـووأوضح أنه التمس مساعدة لج    . تنفذ آراء اللجنة   لم



A/67/40 (Vol. I) 

161 GE.12-43446 

  . ، وأبلغ اللجنة بأنه يتخلى عن التعويض عن احتجازه غير القانوني)٢٩(رئاسي
وأضاف صاحب البلاغ أن عدم إبراء صحيفة سوابقه الجنائيـة تـسبب في تعرضـه  

ياتفي وسائط الإعلام بالولا   " اليمين المتطرف "ومن ثم، يواصل أفراد من      . للمشاكل والمعاناة 
 نشر تقـارير عـن إدانتـه،- وهي بلد الإقامة الحالي لصاحب البلاغ        -المتحدة الأمريكية   

  . ومضايقة أرباب عمله لدعمهم الميالين جنسيا إلى الأطفال
  . ويدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى دعم مسعاه لدى لجنة حقوق الإنسان في الفلبين  
 لتقدم٢٠١٢فبراير  /باطولة الطرف في ش   وأرسلت إفادة صاحب البلاغ الأخيرة إلى الد        

  . ملاحظاتها
 . وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      
  .مرضية

  
  الفلبين   الدولة الطرف

   ١٣٢٠/٢٠٠٤ ،نتيل وآخرونبيم  القضية
   ٢٠٠٧مارس / آذار١٩  تاريخ اعتماد الآراء

 مـن٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ١٤ من المادة    ١الفقرة    الانتهاكات
 من العهد، حيث تتعلق بالإجراءات الخاصة بمبلـغ٢المادة  

  . رسوم رفع الدعوى
لأصحاب البلاغ، بما في ذلـكالدولة الطرف ملزمة بكفالة انتصاف فعال       : إجراء الانتصاف 

 في الدولةعن محكمة أمريكية  حكم صدر     بإنفاذ التعويض والإسراع في تسوية قضيتهم المتعلقة     
  . الطرف

١٩٦ و ١٩٥، الفصل السادس، الـصفحتان      A/66/40 (Vol. I(: معلومات المتابعة السابقة  
  من النص العربي

وأوضحت أنـه. ظات إضافية ، قدمت الدولة الطرف ملاح    ٢٠١١يوليه  /تموز ٢٨في    
المقـدم لـضحايا" الانتصاف الفعال " من البروتوكول الاختياري، فإن نوع       ٢بموجب المادة   

الانتهاكات تحدده السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية، أو أي سلطة مختـصة أخـرى
 للدولة الطـرف،ومن ثم، وفقاً  . منصوص عليها في إطار النظام القانوني للدولة الطرف المعنية        

__________  
 لم يقدم صاحب البلاغ تاريخ رسالته إلى لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، ولم يوضح إن كان قـد تلقـى                    )٢٩(

 .منها رداً
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وفيما يتعلق بإفادة أصحاب البلاغ، فإن الالتماسات التي قدمها محاميهم لعدم توفير الانتصاف
والالتماس العاجل بطلب الحكـم) ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١(وطلب الحكم بالتعويض    

  .تخرج عن نطاق اختصاص اللجنة) ٢٠١٠أغسطس / آب١٣(بالتعويض 
فقد ركز أصحاب البلاغ على الاجتهاد القـضائي للمحكمـة للدولة الطرف،    ووفقاً  

الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعويضات عن تأخر الـسلطات في إنفـاذ الأحكـام
إلا أن ذلك الاجتهاد القضائي لا يمكن تطبيقـه. القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان    

  . على الدولة الطرف
ك إلى أن رسوم رفع الدعوى في الإجراءات القـضائية لهـاوتشير الدولة الطرف كذل   

وتقرر المحكمـة العليـا في. من شروط الاختصاص   أهمية بالغة، حيث يشكل سدادها شرطاً     
الدولة الطرف باستمرار أن محكمة ما لا تكتسب الاختصاص بالنظر في أي قـضية إلا عنـد

ن مسألة رسوم رفع الدعوى مرتبطـة للدولة الطرف، فإ   ووفقاً. سداد الرسوم المنصوص عليها   
بشكل وثيق بمسألة إنفاذ حكم صادر عن محكمة أجنبية في الفلبين، حيث يتطلب ذلك دراسة

  . الموضوع ومناقشته بعمق، حسبما يبين القرار الناتج
وتعترض الدولة الطرف على ادعاء أصحاب البلاغ بأن الإجراءات في قضيتهم أمـام  

وتشير الدولـة الطـرف.  غير معقول  بتدائية الإقليمية تشكل تأخيراً   محكمة مدينة ماكاتي الا   
٥من المادة   ) ب(٢إلى أن اللجنة ليس لها أن تنظر في هذا الادعاء بموجب أحكام الفقرة               أولاً

 إلى عدم وجود أي تأخير غير معقول في تطبيق سـبلوتشير ثانياً . من البروتوكول الاختياري  
فقد أتيحت لأصحاب البلاغ فرصة تقديم التماس لإعادة. القضيةالانتصاف القضائية في هذه     

.النظر في الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية الإقليمية بشأن قضيتهم، ولكنهم لم يقوموا بذلك             
كما أنهم لم يذكروا في التماسهم العاجل أنهم شرعوا في تقديم أي التماس للتـسوية المبكـرة

تدائية الإقليمية، أو أنهم التمسوا الانتصاف بطلب استـصدار أمـرلقضيتهم أمام المحكمة الاب   
بتحويل القضية للمراجعة أمام محكمة الاستئناف بسبب التأخير المزعوم للمحكمة الابتدائيـة

  . الإقليمية في تناول قضيتهم
، أخبرت الدولة الطرف اللجنة أنه، بخلاف الفصل القضائي في الدعوى المدنيـةوأخيراً  

رفعها أصحاب البلاغ في الفلبين، فإن الهيئة التشريعية للدولة الطـرف اتخـذت أيـضاً              التي  
وتوجد في. إجراءات لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء العمل بالأحكام العرفية         

الوقت الحاضر خمسة مشاريع قوانين معروضة على مجلس النواب ومشروع قانون معـروض
  ).اللجنة بنسخ من مشاريع القوانينوزودت (على مجلس الشيوخ 

، أقر محامي أصحاب البلاغ بأن مشاريع القوانين المتعلقة٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٩وفي    
.بالتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء العمل بالأحكام العرفية معروضة على البرلمـان      

 البرلمـان منـذولكنه أشار إلى أن عدة مشاريع قوانين من هذا القبيل قد عرضـت علـى              
ويشير المحامي إلى أن شكوى أصحاب البلاغ الأصـلية. ، ولم يتم إقرار أي منها     ١٩٩٢ عام
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١٤، أي أنهم انتظروا أكثر مـن        ١٩٩٧مايو  / أيار ٢١قدمت أول الأمر إلى محكمة فلبينية في        
ضافة إلىبالإ.  دون إنفاذ الحكم المتعلق بقضيتهم والصادر عن محكمة في الولايات المتحدة           عاماً

 لإعـادةذلك، وبخلاف ما ادعته الدولة الطرف، فإن أصحاب البلاغ قدموا بالفعل التماسـاً            
، ولكن القـضية٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٣النظر أمام محكمة مدينة ماكاتي الابتدائية الإقليمية في         

  . تزال بانتظار البت فيها لا
  .يتها لم تنفذ بشكل مرضوقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة، وخلصت إلى أن توص  

  

  الفلبين   الدولة الطرف
  ١٤٢١/٢٠٠٥ ،لارانياغا  القضية

  ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤  تاريخ اعتماد الآراء
،٧ادة  ، والم ٦ من المادة    ١انتهاكات من الدولة الطرف للفقرة        الانتهاكات

  . من العهد١٤ من المادة ٥و) ه(-)ب(٣ و٢ و١والفقرات 
ير انتصاف فعال يشمل تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق صـاحبتوف: إجراء الانتصاف 

  . البلاغ والنظر في وقت مبكر في الإفراج المشروط عنه
  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة

/ آذار ١٣، أوضح محامي صاحب الـبلاغ أنـه في          ٢٠١١ديسمبر  /في كانون الأول    
١٨وفي  . بلاغ إلى السجن المؤبد   ، خفف حكم الإعدام الصادر بحق صاحب ال       ٢٠٠٧مارس  
٦وفي  . ، أبرمت الدولة الطرف مع إسبانيا معاهدة لنقل المحكـوم علـيهم           ٢٠٠٧مايو  /أيار

  .، نقل صاحب البلاغ إلى إسبانيا بموجب أحكام تلك المعاهدة٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول
كما ادعى. تابعة للم وادعى المحامي أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة ولم تقدم رداً             

 للمحامي، فإن السلطات الإسبانيةووفقاً. أن إسبانيا لم تكفل النظر المبكر في الإفراج المشروط        
ليس لها أن تقرر الإفراج عن صاحب البلاغ أو تعديل عقوبة سجنه إلا بعـد الاتفـاق مـع

ا كان صاحبوفي الوقت الحاضر، حتى إذ    .  بأحكام معاهدة نقل المحكوم عليهم     الفلبين، عملاً 
٣البلاغ مؤهلا للإفراج المبكر لحسن السير والسلوك، فـإن عليـه قـضاء عقوبتـه حـتى              

ورفضت السلطات الإسبانية طلب صاحب البلاغ بالإفراج المبكر عنه،. ٢٠٢٧فبراير  /شباط
  .وذلك بعد استشارة نظيرتها في الفلبين كما تشترط المعاهدة المذكورة

، استعلم محامي صاحب البلاغ عـن إمكانيـة أن٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني  ١٧وفي    
  . ٢٠١١ديسمبر /يُطلب من إسبانيا تقديم ملاحظاتها على إفادته المقدمة في كانون الأول

وبالإشارة إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يرى المحامي أنه  
 إسـبانيا، فيه، يمكن لسجين يقضي عقوبة في      بسبب البروتوكول الاختياري التي تعد إسبانيا طرفاً      
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 بالمعاهدة المبرمة مع الفلبين، أن يتقدم بشكوى بـشأن مـشروعية اسـتمراربعد نقله عملاً  
".إنكار صارخ للعدالة"احتجازه إذا كانت إدانته والحكم الصادر بحقه في الخارج ينطوي على 

 لتقـدم٢٠١١ديـسمبر   /ولوأرسلت إفادة المحامي إلى الدولة الطرف في كانون الأ          
  . ملاحظاتها

 . وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
 فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً      

  .ًمرضية تماما
  

  البرتغال  الدولة الطرف
 ١١٢٣/٢٠٠٢، ماتوسكورييا دي  القضية

 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨  تاريخ اعتماد الآراء

 .من العهد١٤من المادة ) د(٣الفقرة   الانتهاكات 

 بحيـثقوانينـها  تعديل   وينبغي للدولة الطرف   .توفير سبيل انتصاف فعال    :إجراء الانتصاف 
 . من العهد١٤من المادة ) د(٣لفقرة ل امتثالهاتكفل 

 من٢٠٠و ١٩٩الفصل السادس، الصفحتان A/66/40 (Vol. I)   :قةمعلومات المتابعة الساب
 النص العربي

أكدت الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها الـسابقة،  ٢٠١٢ يناير/كانون الثاني  ٦ في  
 قبـلالإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق     إلى وأوضحت أن صاحب البلاغ رفع شكوى مماثلة      

 إلى أنه٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٤ في   كمة الأوروبية عرض بلاغه على اللجنة، وقد خلصت المح      
، اسـتنتجت٢٠٠٦مارس / آذار٢٨وفي . لم يحدث أي انتهاك لحق صاحب البلاغ في الدفاع  

إجـراءاتمـن   اللجنة أن الشرط الذي يقضي بوجوب توكيل محام للأفراد في مراحل معينة             
ينتهك حقـوق صـاحب الـبلاغ)  من قانون الإجراءات الجنائية البرتغالي٦٤المادة (المحاكم  

  . من العهد١٤من المادة ) د(٣بموجب الفقرة 
وتوضح الدولة الطرف أنها بذلك أمام قرارين مختلفين صادرين عن هيئتين دوليـتين في  

وتبلغ الدولة الطرف اللجنـة. القضائي  الاختصاص الموضوع نفسه، وأن لأحد القرارين صبغة     
 بالإجراءات الجنائية لا تزال سارية وبأن هذه القضية حساسة من قانونها الخاص   ٦٤بأن المادة   

يدل بأي شكل من الأشكال على عدم تعاون الدولة الطرف ومعقدة، لكنها تبين أن ذلك لا     
  .مع اللجنة أو عدم احترامها لها

 مبيناً أنه بموجب اتفاقية فيينا لقـانون٢٠١٢مارس  / آذار ٦وعلق صاحب البلاغ في       
ينبغي للدولة الطرف ألا تستشهد بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان) ٣٠ادة  الم( المعاهدات
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.١٩٧٦ كذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجـب العهـد لعـام            ١٩٥٣والحريات الأساسية لعام    
  . أيضاً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالتزاماتها بحسن نيةويذكر صاحب البلاغ

٢٠١٢مـارس   / آذار ١٥ صاحب البلاغ الأخيرة إلى الدولة الطرف في         وأُحيلت تعليقات   
  .لكي تبدي ملاحظاتها عليها

 . في هذه القضية أخيراستلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قراروستنتظر اللجنة إلى حين   
وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورة  
  .مرضية

  
  جمهورية كوريا  الدولة الطرف

  ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢ ،آخرون كيو جونغ و-مين    القضية

 ٢٠١١مارس / آذار٢٤  تاريخ اعتماد الآراء

 . من العهد١٨ من المادة ١ الفقرة    الانتهاكات 

 شطب سـوابقهم ذلك توفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في          :إجراء الانتصاف 
مماثلة في  انتهاكات حدوث ملزمة بتجنب    الطرف الدولةو.  مناسباً ويضهم تعويضاً الجنائية وتع 
 .  يشمل اعتماد تدابير تشريعية تضمن الحق في الاستنكاف الضميريذاالمستقبل، وه

  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة
٢٠١١ديـسمبر  / كانون الأول٢٨أوضحت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة       

).٢٠١١يوليه / تموز٢٦( الجريدة الرسمية وترجمتها إلى اللغة الكورية في      شرت آراء اللجنة    أنها ن 
وشـبكاتالكـبرى    وكالات الأنباء وعلاوةً على ذلك نُشر موجز ما جاء في الآراء بواسطة            

  . الرئيسيةالبث

 جميع أصحاب الـبلاغ    قبح  قرارات إدانة  أصدرتقد  المحاكم  وتوضح الدولة أيضاً أن       
أن آراء اللجنة لا يمكن أن تستخدم كأساس لإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم إلا إذا أصدرتو

ولذلك، فإن من المتعذر في الوقت الراهن اتخاذ. الجمعية الوطنية تشريعاً منفصلاً في هذا الشأن      
تدابير إنصاف لصالح أصحاب البلاغ بغية عكس مسار الأحكام النهائية الصادرة بحقهم، مثل

  .وجبرهمب سوابقهم الجنائية وتعويضهم شط
وتضيف الدولة الطرف أن التطورات الأخيرة التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية، بمـا في  

 تظهر أن الظروفجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   ذلك التوتر العسكري بين الدولة الطرف و      
.دت بدائل للخدمة العسكرية الإلزاميـة     الأمنية السائدة تختلف عما هي عليه في البلدان التي اعتم         

ووفقاً للدولة الطرف، فإن استحداث الخدمة العسكرية البديلة السابق لأوانه بدون التوصـل إلى
توافق عام في الآراء يخشى أن يخلق صعوبات في توفير قوى عسكرية كافيـة وقـد يـؤدي إلى
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 العسكرية وأولئك الذي يـؤدونالتشكيك في تحقيق العدل بين الأشخاص المنخرطين في الخدمة        
  . لا يوجد توافق في الآراء في المجتمع بشأن هذه المسألة،وإضافة إلى ذلك. الخدمة البديلة

١٥هيئة تضم   (المجلس الوطني لسياسات حقوق الإنسان      وقدمت الحكومة آراء اللجنة إلى        
 لفائدة المستنكفينيةالإلزام عسكريةبديل للخدمة ال   استحداث اتإمكانيبهدف دراسة   ) وزيراً

  . وتوفير منبر لطرح مناقشة عامة بشأن هذه القضيةضميرياً
/وأخيراً، توضح الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ قد قدموا طعناً دستورياً في نيـسان               
لم تـسنالوطنيـة    يدعون فيه أنه على الرغم من آراء اللجنة، فـإن الجمعيـة              ٢٠١١أبريل  
ولا تزال هـذه.  وهو ما يشكل خرقاً لحقوقهم الأساسية      ،ضميرييتيح الاستنكاف ال   تشريعاً

  .القضية معلقة
، أشار محامي أصحاب البلاغ إلى أنه كـان واضـحاً أن٢٠١٢مارس  / آذار ١٣وفي    

.لآراء ا  نـشر  عدا ولا تعتزم إنفاذها،     التنفيذ آراء اللجنة موضع      وضع الدولة الطرف لا تقبل   
ن سبعمائة شخص من شهود يهوه قد سجنوا في جمهوريةويضيف المحامي أن هناك ما يزيد ع      

  .كوريا بسبب رفضهم تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية
: بمـا يلـي    ويضيف المحامي أن بإمكان الدولة الطرف أن تقوم دون صعوبات كبيرة            

دون أن تلجأ إلى التصويتتعديل تشريعها، ) ب( و،فو عن الضحايا ومنحهم تعويضاتالع )أ(
  .، بحيث يكون متفقاً مع أحكام العهدالشعبي
 . لكي تبدي تعليقاتها عليها٢٠١٢مارس /وأُحيلت رسالة المحامي إلى الدولة الطرف في آذار  
 . في هذه القضية أخيراستلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قراروستنتظر اللجنة إلى حين   
تها لم تنفذ إلى اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً فيما تلاحظ أن توصي          
  .مرضية

  
  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف

  ١٢٣٢/٢٠٠٣، بوستوفالوف   القضية

 ٢٠١٠مارس / آذار٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

الفقـراتو،  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ،٧المادة    الانتهاكات 
  . من العهد١٤من المادة ) ه(و) د(و) ب(٣

وتحريـك ير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع التعويض المناسـب            توف   :إجراء الانتصاف 
لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة الـسيد بوسـتوفالوف وإعـادةدعوى جنائية ومتابعتها    

   .محاكمته مع توفير الضمانات المكرَّسة في العهد
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 من٢٠٢-٢٠١الفصل السادس، الصفحتان  ،A/66/40 (Vol. I) :معلومات المتابعة السابقة
  النص العربي

 أن آراء اللجنـة لم تنفـذ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وضح صاحب البلاغ في     أ   
    .حتى الآن
، أحيلت رسالة صاحب الـبلاغ إلى الدولـة٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠وفي    

  .الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها
 . في هذه القضية أخيراتخاذ قراراستلام معلومات إضافية قبل وستنتظر اللجنة إلى حين   
وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورة  
  .مرضية

  

  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف
  ١٣٠٤/٢٠٠٤ ،خوروشنكو  القضية

 ٢٠١١ مارس/آذار ٢٩  تاريخ اعتماد الآراء

،٧ و ١٤ران مـع المـادتين      وءة بالاقت  مقر ٦المادة     الانتهاكات 
)أ(٣ و ١، والفقـرات    ٩ من المادة    ٤-١والفقرات  

  .  من العهد١٤من المادة ) ز(و) د(و) ب(و

تقديم سبيل انتصاف فعال، ويشمل ذلك إجراء تحقيقات كاملة ووافية في  : إجراء الانتصاف 
لين عن المعاملة التي وبدء إجراءات دعوى جنائية ضد المسؤو ،ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة   

، وإعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهـد          ،عومل بها صاحب البلاغ   
 . وتقديم الجبر المناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض

  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة
رف لم تضع أن الدولة الط   ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨أوضح صاحب البلاغ في        

وأبلغ اللجنة بأنه طلب إلى مكتب المدعي العام وإلى المحكمة العليـا. ذلتنفيآراء اللجنة موضع ا 
 ـ   -  إعادة النظر في قضيته على ضوء الأدلة الجديدة        ٢٠١١أغسطس  /في آب  - ة وهي آراء اللجن

وقدم صاحب البلاغ أيضاً طلباً يلتمس فيه عفـواً رئاسـياً في تـشرين             . لكن دون جدوى  
  . ٢٠١١نوفمبر /الثاني

، كرر صاحب البلاغ ما جاء في رسالته السابقة وأضاف٢٠١٢فبراير  / شباط ١٢وفي    
أنه قد قدم شكوى إلى المحكمة الدستورية للطعن في الأحكام التي استند إليها كل من المحكمة

  .٢٠١٢أغسطس /العليا ومكتب المدعي العام لرفض استئنافه المقدم في آب
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٢٠١٢ مـارس /فبراير وآذار /سالتا صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في شباط       وأُحيلت ر   
  .على التوالي لكي تبدي ملاحظاتها عليهما

 . في هذه القضية أخيراستلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قراروستنتظر اللجنة إلى حين   
 اليوم بـصورةوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى             
  .مرضية

  

  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف
  ١٤١٠/٢٠٠٥ ،ييفدوكيموف وريزانوف  القضية

 ٢٠١١ مارس/آذار ٢١  تاريخ اعتماد الآراء

٢ من المادة    ٣ بمفردها وبالاقتران مع الفقرة      ٢٥المادة     الانتهاكات 
 . من العهد

ا كي تمتثل لأحكام العهـداتهتعديل تشريع يقع على الدولة الطرف التزام ب        :إجراء الانتصاف 
  . وبتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ

 . معلومات متابعة سابقةأية لم ترد 

 بأن السلطات لم تنـشر آراءهـا٢٠١١يوليه  / تموز ١١أبلغ صاحبا البلاغ اللجنة في        
ولم تحدث.  التعويضات  كما أنها لم تتصل بصاحبي البلاغ بشأن دفع        تنفيذولم تضعها موضع ال   
  .أية تغييرات تشريعية

/ كـانون الثـاني    ٢٥السيد ييفدوكيموف في رسالة وجهها إلى اللجنـة في          وأوضح    
يتمكنوا ، وذكر أن السجناء لم    تنفيذ أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع ال         ٢٠١٢ يناير

  . ٢٠١١ديسمبر /لمن التصويت في انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأو
٢٠١١أغـسطس   /وأُرسلت رسالتا صاحبي الـبلاغ إلى الدولـة الطـرف في آب             
وأشير إلى القـضية أيـضاً في.  على التوالي لكي تبدي تعليقاتها عليهما      ٢٠١٢فبراير  /وشباط

اجتماع عقد بين المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء وممثلين للدولة الطرف أثناء الدورة الثالثـة
  .د المائةبع

 . في هذه القضية أخيراستلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قراروستنتظر اللجنة إلى حين   
وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورة   

  .مرضية
  
    



A/67/40 (Vol. I) 

169 GE.12-43446 

  صربيا  الدولة الطرف
  ١٥٥٦/٢٠٠٧، نوفاكوفيتش    القضية

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١  راءتاريخ اعتماد الآ

  . من العهد٦المادة بالاقتران مع ، ٢ من المادة ٣الفقرة   الانتهاكات 

الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة منو. توفير سبيل انتصاف فعال     :إجراء الانتصاف 
المسؤولين عن وفاة الجنائية ضد الأشخاص      الدعوى كفالة الانتهاء سريعاً من إجراءات    ) أ(أجل  

 . منح صاحبتي البلاغ تعويضاً مناسباً )ب(السيد نوفاكوفيتش، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم، و

 من٢٠٩ و٢٠٨ الفصل السادس، الصفحتان A/66/40 (Vol. I): معلومات المتابعة السابقة
  النص العربي

 المتعلقة بوفاةالقضية الجنائية  إلى أن    ٢٠١١أغسطس  / آب ٢أشارت الدولة الطرف في       
 لا تزال معروضة على المحكمة الابتدائية في بلغراد، وأوضحت أن من المقررالسيد نوفاكوفيتش 

وفيما يتعلق بمسألة دفع التعويضات، تبلغ. ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣عقد جلسة استماع في     
لة إعـادةالدولة الطرف اللجنة بأن سبب التأخر في دفع التعويضات في القضية يعود إلى مسأ             

 وهي الآن مديرية حقوق الإنسان وحقـوق،هيكلة وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات     
. داخل وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي           ،الأقليات

وتوضح الدولة الطرف أنها تنوي إيجاد حل يتسم بقدر أكبر من المنهجية لمشكلة تنفيذ قرارات              
  .هيئات معاهدات الأمم المتحدة في القضايا الفردية، بما في ذلك في هذه القضية

وأخيراً، توضح الدولة الطرف أن آراء اللجنة ترجمت إلى اللغة الصربية وهي متاحـة  
.على صفحة مديرية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات على الشبكة وفقاً للممارسة المعتـادة            

 كانت قرارات هيئات معاهدات الأمم المتحدة في القضايا الفرديةوتجري دراسة مسألة ما إذا    
 في ضوء أحكام القانون المتعلق بنشر النـصوص القانونيـة، أم لا  الجريدة الرسمية ستنشر في   

  . لجمهورية صربياالجريدة الرسميةوالقواعد العامة وبإصدار 
حظات الدولة، قدمت صاحبتا البلاغ تعليقات على ملا     ٢٠١١أغسطس  / آب ٣١وفي    
سـيما وزارة حقـوق الإنـسان ولا(وتشير صاحبتا البلاغ أولاً إلى أن السلطات        . الطرف

لا تتصل بهما إلا عن طريق اللجنة، وإلى أن الوزارة لم تـرد بعـد علـى) وحقوق الأقليات 
وتبين صاحبتا البلاغ أنـه علـى الـرغم. ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثانيفيرسالتهما الموجهة   

نوفـاكوفيتش لانه من جهود، فإنهما لم تتمكنا من معرفة الأسباب الدقيقة لوفاة السيد             تبذ مما
تحصلا على أي تعويض على الرغم من أن الدولة الطرف قـد دفعـت تعويـضات إلى ولم

وأخيراً تطلب صاحبتا البلاغ نشر. الضحايا في أعقاب اعتماد اللجنة للآراء في قضايا أخرى        
  .ة الرسميةالجريدآراء اللجنة في 
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  .٢٠١١سبتمبر /وأُحيلت رسالة صاحبتي البلاغ إلى الدولة الطرف في أيلول  
  .في هذه القضية استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قراروستنتظر اللجنة إلى حين   
وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بـصورة  
  .مرضية

  
  )٣٠(طاجيكستان  لطرفالدولة ا
  ٩٦٤/٢٠٠١، سايدوف  القضية

  ٢٠٠٤يوليه / تموز٨  تاريخ اعتماد الآراء
١ والفقـرات    ،١٠ من المادة    ١ والفقرة   ،٧ و ٦المادتان    الانتهاكات

  . من العهد١٤ من المادة ٥و) د(٣و) ب(٣ و٢و
  . توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض:إجراء الانتصاف

١٦٤ و١٦٣، الفصل السادس، الـصفحتان  A/62/40 (Vol. I): تابعة السابقةمعلومات الم
  من النص العربي

 إلى٢٠١٢يناير / كانون الثاني٣أشارت الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة   
 الـسيد١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤أن الدائرة العسكرية للمحكمة العليا قد أدانت في         

اد عصابة مسلحة لارتكابه عدة جرائم خطيرة تشمل قطـع الطريـقسايدوف كفرد من أفر   
والمشاركة في منظمة إجرامية والإرهاب واغتصاب السلطة باستعمال العنف والقتل وحكمت

  .٢٠٠١أبريل / نيسان٤ونُفذ الحكم في . عليه بالإعدام
احبةوتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة اعتمدت آراءها بالاستناد إلى ادعاءات ص             

  .البلاغ مع عدم وجود أية ملاحظات من الدولة الطرف
وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ أن ابنها قد أُجبر على الاعتـراف  

بالتهمة تحت الضغط، وتدفع بأن السيد سايدوف قدم اعترافات خطية بملء حريته وبحـضور
أو محاميه قط أية شكاوى بشأنولم يقدم السيد سايدوف     . محاميه أثناء عمليات الاستجواب   

وبالمثل، تلاحظ الدولة الطرف عـدم. ممارسة أساليب غير مشروعة في التحقيق أو التعذيب       
تقديم أية شكوى بشأن ظروف الاحتجاز أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وتيـسر الرعايـة

لم الدولة الطرف من العهد، تس   ١٤ من المادة    ٥أما فيما يخص ادعاءات انتهاك الفقرة       . الطبية

__________  
جنة بدراستها على سبيل المتابعة، بما في ذلـك القـضايا         إن جميع القضايا المتعلقة بطاجيكستان التي تقوم الل        )٣٠(

 بـين المقـرر     ٢٠١١أكتوبر  /الواردة في هذه الوثيقة، قد ذكرت في الاجتماع الذي عقد في تشرين الأول            
 .الخاص المعني بمتابعة الآراء وممثلي الدولة الطرف أثناء انعقاد الدورة الثالثة بعد المائة
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.بأن قرارات المحكمة العليا التي تصرفت كمحكمة ابتدائية لم تكن تخضع للاستئناف آنـذاك             
وإضافة إلى ذلك، خضع قرار المحكمة. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه الحالة لم تعد موجودة 

طـار للدراسة في مناسبات عديـدة في إ       ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤العليا الصادر في    
  .إجراءات الاستعراض الإشرافي ولم يُكشف عن أية انتهاكات للقانون

 يؤثر بأي شكل من أن ما نُشر في وسائط الإعلام لم       وتوضح الدولة الطرف أيضاً     
الأشكال على القضاة وأن المتهم لم يطلب لا هو ولا محاميه إلى القضاة التنحي عـن النظـر

  .قضيته في
 المحكمة درست مسألة تراجع السيد سـايدوف عـنووفقاً للدولة الطرف، فإن     

  .اعترافاته الأولية، لكنها خلصت إلى أن هناك أدلة داعمة كثيرة تؤكد جرمه
وترفض الدولة الطرف أيضاً الادعاءات التي تفيد انتهاك حق السيد سـايدوف في  

ن يواجهونالدفاع، وتوضح أن الشرط القانوني الذي يقضي بوجوب توكيل محامٍ للأفراد الذي           
  .خطر عقوبة الإعدام قد رُوعي في هذه القضية

 .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها لم تُنفذ بصورة مرضية  
  

  طاجيكستان  الدولة الطرف 
  ٩٧٣/٢٠٠١،  خليلوفا  القضية

  ٢٠٠٥مارس / آذار٣٠  تاريخ اعتماد الآراء
،٦ مـن المـادة      ١خليلوف بموجب الفقرة    انتهاك حقوق السيد      الانتهاكات

 من٥و) ز(٣ و ٢ والفقرات   ،١٠ من المادة    ١ والفقرة   ،٧والمادة  
  . بالنسبة إلى صاحبة البلاغ٧ وانتهاك المادة ، من العهد١٤المادة 

 توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك المعلومات المتعلقـة:إجراء الانتصاف 
كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخـاذ.  وتعويضها عما عانته من آلام نفسية      بمكان دفن ابنها  

  .تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبليلزم من  ما
١٦٤ و١٦٣، الفصل السادس، الـصفحتان  A/62/40 (Vol. I): معلومات المتابعة السابقة

  من النص العربي
 بأن مكتب المـدعي٢٠١٢يناير  /ثاني كانون ال  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في        

العام قد درس آراء اللجنة التي اعتُمدت بدون أي رد من السلطات وبالاستناد بصفة أساسية
غير أنه وفقاً للدولة الطرف فقد تبين أن ادعاءات صاحبة البلاغ. إلى ادعاءات صاحبة البلاغ   

  .لا أساس لها من الصحة
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ائع القضية وتوضح أن المحكمـة أثبتـت أنوتشير الدولة الطرف بإسهاب إلى وق       
وأخذالسيد خليلوف مذنب بارتكاب عدة جرائم في إطار عصابة مسلحة، بما في ذلك القتل               

 بل أيضاً في، ليس في ضوء اعترافاته التي قدمها بمحض إرادته وبحضور محاميه فحسب      ،الرهائن
 والنتائج التي خلُـص إليهـاضوء جملة أمور، منها أدلة كثيرة داعمة، مثل شهادات الشهود         

الخبراء وفحوص الطب الشرعي والفحوص القذيفية ومعاينة مسرح الجريمة وإعادة تمثيل وقائع
  .الجريمة، وقد خضعت جميع هذه العناصر لتقييم المحكمة على النحو الواجب

وترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تفيد استخدام أساليب غـير مـشروعة في  
 وتوضح أنه لم تقدم قط أية شكوى في هذا الخصوص لا مـن،ا في ذلك التعذيب   التحقيق، بم 

  .السيد خليلوف ولا من محاميه أثناء التحقيق أو في المحكمة
وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق السيد خليلوف في افتراض براءتـه بـالنظر إلى  

بق للمحاكمة، توضـح الدولـةوصفه بمجرم على شاشة التلفزيون الوطني أثناء التحقيق السا        
  .الطرف أن هذه الواقعة لم تؤثر في استنتاجات المحكمة

وفيما يخص حق السيد خليلوف في الاستئناف، تشير الدولة الطرف إلى أنه وفقـاً  
 من قانون الإجراءات الجنائية فإن قرارات المحكمة العليا التي تتصرف بوصـفها٣٢٩للمادة  

ومع ذلك كان بإمكان السيد خليلوف أو محاميه. لاستئناف العادي محكمة ابتدائية لا تخضع ل    
  . تقديم طلب استعراض إشرافي لكنهما لم يفعلا ذلك

وفيما يخص طلب اللجنة إطلاع السيدة خليلوفا علـى مكـان دفـن زوجهـا،  
 من قانون تنفيذ الأحكام القـضائية٢٢١ من المادة    ٣الدولة الطرف أنه وفقاً للفقرة       توضح

لغ المحكمة الأقارب المقربين للمدان بتنفيذ عقوبة الإعدام لكنها لا تكـشف عـن مكـانتُب
  .الجثة دفن

 .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها لم تُنفذ بصورة مرضية  
  

  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ٩٨٥/٢٠٠١، آليبويف  القضية

  ٢٠٠٥أكتوبر /ل تشرين الأو١٨  تاريخ اعتماد الآراء
،٦  مـن المـادة    ٢انتهاك حقوق السيد آليبويف بموجب الفقرة         الانتهاكات

 من العهد،١٤  من المادة  ٥و) ز(و) د(٣ و ١ ، والفقرات ٧ والمادة
  . فيما يخص السيدة أليبويفا نفسها٧ وكذلك بموجب المادة

  .افيالكتعويض ال توفير سبيل انتصاف مناسب، بما في ذلك :إجراء الانتصاف
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 من الـنص١٦٣، الفصل السادس، صفحة A/62/40 (Vol. I): معلومات المتابعة السابقة
  العربي

 بأن مكتب المدعي العام٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في        
قد درس آراء اللجنة التي اعتُمدت بدون رد من الدولة الطرف وبالاستناد بصفة أساسـية إلى

ووفقاً للدولة الطرف فقد تبين أن ادعاءات صاحبة البلاغ في البلاغ. ت صاحبة البلاغ  ادعاءا
  .أساس لها من الصحة الفردي لا

وترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تفيد استخدام أسـاليب غـير مـشروعة في  
 وتوضح أنه لم تقدم قط أية شكوى في هذا الخصوص لا مـن          ،التحقيق، بما في ذلك التعذيب    

وقد وُكلّ محام. من محاميه أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو في المحكمة         السيد آليبويف ولا  
للسيد آليبويف في جميع مراحل إجراءات الدعوى الجنائية واعترف بذنبـه بمحـض إرادتـه

  . وبحضور محاميه
السيدوتشير الدولة الطرف بإسهاب إلى وقائع القضية وتوضح أن المحكمة قد أثبتت أن                

آليبويف مذنب بارتكاب عدة جرائم في إطار عصابة مسلحة تشمل عمليات الـسطو المـسلح
 في ضوء اعترافاته التي قدمها بملء حريته وبحضور محاميه وعلى أساس أدلة عديدة،وأخذ الرهائن 
  . داعمة أخرى

دوثوفيما يخص حق السيد آليبويف في الاستئناف، تشير الدولة الطرف إلى أنه لدى ح               
الوقائع لم تكن أحكام الإدانة التي تعتمدها المحكمة العليا عندما تتصرف كمحكمة ابتدائية تخضع

وتضيف الدولة الطرف. وأصبح هذا الحق في الاستئناف موجوداً في الوقت الحاضر        . للاستئناف
ليبويـف،أنه بموجب الإجراءات الإشرافية أعيد النظر في ملف الدعوى الجنائية الخاصة بالسيد آ            

  .وقد ثبت أن إجراءات الدعوى الجنائية ضده قد تمت وفقاً للقوانين الوطنية
ويفا في أن تُبلغ بمكان دفن جثة زوجها، توضح الدولـةيبلأأما فيما يخص حق السيدة        

 من قانون تنفيذ الأحكام القضائية تبلـغ المحكمـة٢٢١  من المادة  ٣ الطرف أنه وفقاً للفقرة   
  .نفيذ حكم الإعدام لكن دون الإشارة إلى مكان دفن الجثةأقارب المدان بت

  .تنفذ بصورة مرضية وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلصت إلى أن توصيتها لم  
  

  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١٠٤٢/٢٠٠١، بويمورودوف  القضية

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠  تاريخ اعتماد الآراء
)ب(٣ ، والفقرة ٩، والمادة   ١٤من المادة   ) ز (٣ ، والفقرة ٧ المادة  الانتهاكات

  .من العهد١٤ من المادة) ز(و
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  . توفير سبيل انتصاف مناسب يشمل تعويضاً كافياً:إجراء الانتصاف
 من٥٦٣-٥٦١، المرفق السابع، الصفحات A/63/40 (Vol. II): معلومات المتابعة السابقة

  النص العربي
 أن٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاني  ٣في مذكرة شفوية مؤرخة     أوضحت الدولة الطرف      

 وأشارت إلى أن اللجنة اعتبرت أن الرد الذي قدمته،مكتب المدعي العام قد درس آراء اللجنة      
وتدفع الدولة الطرف بأنه قد تبين بعد عمليـة. الدولة الطرف في ذلك الوقت لم يكن كافياً       
ووفقاً للدولة. أساس لها من الصحة    في البلاغ لا  التحقق أن ادعاءات صاحب البلاغ الواردة       

الطرف، فإن حقوق السيد بويمورودوف قد احتُرمت بالكامـل أثنـاء التحقيـق الأولي وفي
  .المحكمة على حد سواء

ووفقاً للدولة الطرف فإن إثبات جرم السيد بويمورودوف بارتكـاب عـدة جـرائم  
جملة تأكيدات، منها إفادات العديد من الـشهوديستند إلى اعترافاته فحسب بل أيضاً إلى         لم
، ونتائج خبراء الطب الشرعي والتسجيلات التي تتعلق بمعاينة مسرح الجريمة)قُدمت أسماؤهم (

 وجميع هذه العناصر قد،والعروض المتعلقة بالتعرف إلى الأشخاص والأدلة المادية التي صودرت
  .خضعت لتقييم المحكمة على النحو الواجب

أساس لهـا مـن الـصحة، ن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه لإساءة المعاملة لا       وإ  
محاميه من ممارسة أساليب غير مـشروعة أثنـاء ولم يشتك الشخص المدعى أنه ضحية ولا      

وكانت ظروف احتجاز السيد بويمورودوف. عمليات الاستجواب العديدة في التحقيق الأولي     
بويمورودوف أية شكاوى أثناءيقدم السيد  ولم. المدعي العام خاضعة لرصدالسابق للمحاكمة   

  .هرية مع المدعي العام القائم بالرصدمحادثاته الش
ووفقاً للدولة الطرف، فإن الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة قُـدمت لأول مـرة في  

تعلق بهذه، فتحت المحكمة العليا دعوى جنائية ت      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٣وفي  . المحكمة فقط 
فمـن ناحيـة. الادعاءات وقامت اللجنة الحكومية المعنية بالأمن القومي بالتحقيق في القضية         

تثبت إجراءات التحقيق النافذة العديدة أن السيد بويمـورودوف قـد خـضع للتعـذيب       لم
ومن ناحية أخـرى،   . ولذلك أُغلقت هذه الدعوى الجنائية    . أو لأساليب تحقيق غير مشروعة    

تشر إلا إلى أقوال ابنه دون أن فإن الرسالة التي وجهها والد السيد بويمورودوف إلى اللجنة لم         
  . تأتي بأي دليل آخر في هذا الخصوص

وترفض الدولة الطرف كذلك ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد أن ابنه قد حُرم من  
ملف القضية الجنائية أن الـسيدويظهر  . تقوم على أدلة    لأنها لا  من اختياره حامٍ  الاستعانة بم 

 وأُبلغ والديه بذلك٢٠٠١أكتوبر  /تشرين الأول  ١٢بويمورودوف قد اعتقل كمشتبه فيه في       
واحتجز رسمياً بعد ذلك خلال المدة المحددة بثلاثة أيام المنصوص عليها في. على النحو الواجب  

النحو المنصوص عليـه فيوأكد المدعي العام احتجازه على      . القانون الساري في ذلك الوقت    
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 السيد بويمورودوف على عقوبة الإعدام توقيع  ومع ذلك، وبالنظر إلى احتمال      . القانون آنذاك 
على الرغم من أنه قد ذكر أن بإمكانه أن يمثـل) قُدم اسمه (فقد وُكل له محام بموجب القانون       

  . تُنتهك ولذلك فإن حقوقه في الدفاع لم. نفسه بنفسه
 الطرف بعد ذلك الادعاءات التي تفيد أن السيد بويمورودوف قد احتُجـزوترفض الدولة   

وأخيراً تبلغ الدولة الطرف اللجنة. دون مثوله أمام المدعي العام     يوماً دون أن يمثله محام أو        ٤٠لمدة  
 بحكم قوانين٢٠١٧ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢بأن من المقرر إطلاق سراح السيد بويمورودوف في         

  . ق بالعفو العاممختلفة تتعل
وفي ضوء جميع هذه الاعتبارات ونظراً إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها، فإن الدولة الطـرف  

  . يوجد أي أساس لإعادة النظر في القضية الجنائية للسيد بويمورودوف أو تعويضه ترى أنه لا
  .صورة مرضيةتنفذ ب وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلصت إلى أن توصيتها لم  

  
  طاجيكستان  الدولة الطرف

  ١٠٩٦/٢٠٠٢، كوربانوف  القضية
  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦  تاريخ اعتماد الآراء

،١٠، والمـادة    ٩ من المادة    ٣ و ٢ والفقرتان   ،٧ و ٦المادتان    الانتهاكات
  . من العهد١٤من المادة ) ز(و) أ(٣و ١والفقرات 

 المحاكمة أمام محكمة عادية مع الحـصول علـى جميـعالتعويض وإعادة : إجراء الانتصاف 
  . أو إطلاق سراحه إذا لم يكن ذلك ممكناً،١٤الضمانات الواردة في المادة 

 مـن٥٦٤ و٥٦٣، المرفق الـسابع، الـصفحتان   A/63/40 (Vol. II): المعلومات السابقة
  العربي النص

 بأن مكتب المدعي العام قد٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في        
وتـدفع. درس آراء اللجنة التي استندت إلى رد غير كاف من الدولة الطرف في ذلك الوقـت               

الدولة الطرف بأنه قد تبين بعد التحقق أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة وأن
  . على حد سواءحقوق السيد كوربانوف قد احتُرمت أثناء التحقيق الأولي وفي المحكمة

 المحكمة أثبتت أن السيدهاب إلى وقائع القضية، وتوضّح أن     وتشير الدولة الطرف بإس     
 ليس في ضوء الاعترافات التي قـدمها،كوربانوف مذنب بارتكاب عدة جرائم تشمل القتل      

 بل أيضاً في ضوء أدلة كثيرة داعمة، مثل شهادات الشهود واستنتاجات،بملء حريته فحسب  
 وجميعها عناصـر، وفحوص الطب الشرعي والفحوص القذيفية ومعاينة مسرح الجريمة        الخبراء

  .خضعت لتقييم المحكمة على النحو الواجب
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وترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تتعلق باستخدام أساليب غـير مـشروعة في  
وفالتعذيب، وتوضّح أنه لم تقدم قط أية شكوى لا من السيد كوربـان            استخدام  التحقيق و 

وإضافة إلى ذلك، لم يعتـرض. ولا من محاميه في هذا الخصوص أثناء التحقيق أو في المحكمة          
السيد كوربانوف في الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة العليا على استنتاجات المحكمة بشأن

 التحقيق، ولم يطلب سوى تخفيف حكـمبهاجرمه ولم يقدم شكوى عن الطريقة التي جرى         
  . حكم بالسجنإعدامه إلى

وتوضّح الدولة الطرف أن القانون الذي كان سارياً آنذاك يُجيز احتجاز المشتبه فيـه  
أُُلقي القبض علـى الـسيدت المدة المحددة في هذه القضية، فقد         وقد احتُرم  ،لمدة عشرة أيام  

٧ ووُضع قيد الاحتجاز قبـل المحاكمـة في          ٢٠٠١مايو  / أيار ٥كوربانوف كمشتبه فيه في     
وصدر أمر الاحتجاز قبل المحاكمـة. ٢٠٠١مايو  / أيار ١٥ رسمياً في    واتُهم ٢٠٠١مايو  /ارأي

  . آنذاك عن المدعي العام وليس عن المحكمة
 قتـلوربانوف كان متورطاً أيضاً بعمليـات     وأثناء التحقيق الأولي، تبيّن أن السيد ك        

  . ر محاميهالقتل بحضوب بعدئذ رسمياً واتُهم. بالإضافة إلى تهم الاحتيال
الذين قبضواالضباط  وتضيف الدولة الطرف أن عمليات التحقق قد جرت في أوساط             

على السيد كوربانوف وأجروا التحقيقات في القضية الجنائية، ولم يُكشف عـن اسـتخدام
  . أساليب غير مشروعة في التحقيق

 لأن أحـد، وفقـاً للقـانون    ،وقد درست الدائرة العسكرية للمحكمة العليا القضية        
  .المتهمين كان مسؤولاً في وزارة الأمن

وفيما يتعلق بظروف احتجاز السيد كوربانوف قبل المحاكمة، توضّح الدولة الطـرف  
 . الآخرينالمحتجزينأنه احتُجز وفقاً للقواعد القائمة وعومل المعاملة نفسها التي يعامل بها جميع 

 عاماً بمرسـوم٢٥السجن لمدة   وقد خفف حكم إعدام السيد كوربانوف إلى حكم ب          
/ آذار ٤ وفارق الـسيد كوربـانوف الحيـاة في          .٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥رئاسي صادر في    

  . من جراء مرض أصيب به أثناء قضاء مدة عقوبته٢٠٠٧مارس 
وفي ضوء جميع هذه الاعتبارات، ونظراً إلى خطورة الجرائم المرتكَبة، فإن الدولة الطرف  

  .تعويضهضية الجنائية للسيد كوربانوف أو لساس لإعادة النظر في القترى أنه لا يوجد أ
  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلصت إلى أن توصيتها لم تُنفّذ بصورة مُرضية  

 
  طاجيكستان  الدولة الطرف

١١٠٨/٢٠٠٢،  كريموف وأسكروف ودافلاتوف    القضايا
  ١١٢١/٢٠٠٢و

  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
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انتهاك حقوق السيدين دافلاتوف المكفولـة بموجـب  الانتهاكات
 مقروءة بالاقتران مـع٧ والمادة   ،٦ من المادة    ٢الفقرة  
 مـن٢ والفقرة  ،١٠المادة   و ،١٤من المادة   ) ز(٣الفقرة  
 فضلاً عن انتهاك حقـوق الـسيد. من العهد  ١٤المادة  

٢قـرة   كريموف والسيد أسكروف المكفولة بموجب الف     
)ز(٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧، والمادة   ٦من المادة   
)د(و) ب(٣ و ٢، والفقرات   ١٠، والمادة   ١٤من المادة   
  . من العهد١٤من المادة 

  .توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض: إجراء الانتصاف
 من٥٦٧ و٥٦٦ صفحتان، المرفق السابع، الA/63/40 (Vol. II): معلومات المتابعة السابقة

  النص العربي
 بأن مكتب المدعي العام قـد٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في        

  .وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات أصحاب البلاغ لا أساس لها من الصحة. درس آراء اللجنة
 قد ثبـت علـىوتشير الدولة الطرف بإسهاب إلى وقائع القضية، وتوضّح أن الجرم           

 أثنـاء،أصحاب البلاغ بارتكاب عدة جرائم في إطار عصابة مسلحة، بما في ذلـك القتـل              
وقد نظرت الدائرة العسكرية للمحكمـة. التحقيق السابق للمحاكمة وهو ما أكدته المحكمة      

أثناءو.  لأن أحد المتهمين كان مسؤولاً في وزارة الأمن، وفقاً للقانون،العليا في القضية الجنائية
  .إجراءات الدعوى الجنائية كان أصحاب البلاغ ممثلين بمحامٍ على النحو الواجب

وترفض الدولة الطرف الادعاءات الخاصة باستخدام أساليب غير مشروعة في التحقيق،  
 تقديم الطعام المناسب إلى الضحايا وعدم السماح لأسرهمالامتناع عن بما في ذلك التعذيب، وب    

وتوضّح الدولة الطرف أنه لم تقدم أية شكوى قط لا مـن الـضحايا.  غذائية بتزويدهم بطرود 
  .من محاميهم في هذا الخصوص أثناء التحقيق أو في المحكمة ولا

٢٥وقد خُفّف حكم الإعدام الذي صدر بحق كل ضحية إلى حكم بالـسجن لمـدة          
/ آب ٢٠ وإضافة إلى ذلك، وبما يتمـشى مـع قـانون العفـو العـام الـصادر في                . عاماً

، خُفّض الحكم الصادر بحق السيد كريموف بمدة ثماني سـنوات وشـهرين٢٠١١ أغسطس
وتـضيف الدولـة الطـرف أن. دافلاتوف بسنتين . وخُفّض حكما السيدين أسكروف ون    

 من جـراء مـرض٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨دافلاتوف قد فارق الحياة في      . ع السيد
  .أصيب به أثناء قضاء مدة عقوبته

دافلاتـوف. لى سبيل المتابعة في قضية السيد ع      وقررت اللجنة أن تُقفل باب النظر ع        
وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها لم تُنفّـذ بـصورة). المتوفى(

مُرضية فيما يتعلق بالضحايا الثلاث الآخرين وهم الـسيد كريمـوف والـسيد أسـكروف
  .دافلاتوف. ن والسيد
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  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١١١٧/٢٠٠٢ ،خوميدوفا  القضية

  ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٩  تاريخ اعتماد الآراء
١ والفقـرات  ،٩ من المـادة   ٢ و ١ والفقرتين   ،٧انتهاك المادة     الانتهاكات

٦المادة  مقروءة بالاقتران مع     ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) ب(٣و
  .من العهد

 الـصادر علـىبالإعدام  تخفيف الحكم  يستتبع انتصاف فعال    توفير سبيل : إجراء الانتصاف 
 أو الإفراج١٤الضحية وتعويضه وتوفير محاكمة جديدة له بكافة الضمانات الواردة في المادة            

  .ذلكعنه في حالة تعذر 
 من٥٤٦ و٥٤٥، المرفق السابع، الصفحتان A/60/40 (Vol. II): معلومات المتابعة السابقة

  النص العربي
، بأن مكتب المدعي العام٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣بلغت الدولة الطرف اللجنة في      أ  

قد درس آراء اللجنة التي اعتُمدت بدون رد من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسـسه
ووفقاً للدولة الطرف فإن ادعاءات.  وبالاستناد إلى ادعاءات صاحبة البلاغ لا غير       ،الموضوعية

  .غ لا أساس لها من الصحةصاحبة البلا
 أساليب غير مشروعة في التحقيـقتباعوترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تفيد ا        

التعذيب، وتوضح أنه لم تقدم أية شكوى قط لا من السيد خوميدوف ولا مـناستخدام  و
دوفوتؤكد الدولة الطرف أن السيد خومي     . محاميه في هذا الشأن أثناء التحقيق أو في المحكمة        

  .قد اعترف بجرمه بملء حريته
وتشير الدولة الطرف بإسهاب إلى وقائع القضية، وتوضح أن جرم السيد خوميدوف  

 في ضوء اعترافاته التي قدمها بملء حريته،قد ثبت أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة     
،ضية على النحو الواجب   واجباتهما في هذه الق    وقاما بتأدية    وبحضور المحاميين اللذين وكلهما   

  .أدلة كثيرة أخرى تدعمهاوهي اعترافات 
وإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن تهمة ارتكاب جرائم قـد وجهـت إلى  

  .السيد خوميدوف على الفور وبحضور محامييه
 البلاغ أن القاضي الذي ترأس المحاكمة قـدةوترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب      

ر أمر بإجراء اختبار الطب الشرعي لتحديد ما إذا كان السيد خوميـدوفرفض طلب إصدا  
قد تعرض لإساءة المعاملة أم لا، وتدفع الدولة الطرف بأن القضية الجنائية لا تتـضمن أيـة

  .معلومات عن هذا الطلب
ومحامييه مهلة تسعةللسيد خوميدوف   وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه قد أتيحت           

  . على محتويات ملف القضية الجنائية، وتشكل هذه المهلة مدة زمنية كافيةأيام للاطلاع
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قـدالسيد خوميـدوف    وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن حكم الإعدام الصادر بحق            
وإضافة إلى ذلك خُفضت عقوبة السيد خوميدوف.  عاماً ٢٥خُفف إلى حكم بالسجن لمدة      

  .عملاً بقانون العفو العام شهراً ١١ بسبع سنوات و٢٠١١أغسطس / آب٢٠في 
  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها لم تُنفّذ بصورة مُرضية  

  
  طاجيكستان  الدولة الطرف

  ١٢٠٠/٢٠٠٣، ساتوروف  القضية
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠  تاريخ اعتماد الآراء

  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧المادة   الانتهاكات
وتحريـك  ،توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسـب          : إجراء الانتصاف 

، وإعـادة الـبلاغ ةدعوى جنائية ومتابعتها لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة ابن صـاحب          
  .ه مع تأمين الضمانات المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراحمحاكمته

٢٠٧ و٢٠٦ السادس، الـصفحتان  ، الفصلA/65/40 (Vol. I): معلومات المتابعة السابقة
  من النص العربي

 أن مكتب المدعي العام قـد٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أوضحت الدولة الطرف في       
احبة البلاغ لا أساس لهـا مـنوتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات ص      . درس آراء اللجنة  

 في عـدم التعـرض للتعـذيب البلاغ ة ووفقاً للدولة الطرف فإن حقوق ابن صاحب       .الصحة
  .وعدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه قد احتُرمتاللاإنسانية أو للمعاملة القاسية أو 

ة، وتوضّح أن جرم السيد سـاتوروفوتشير الدولة الطرف بإسهاب إلى وقائع القضي        
 السابقثناء التحقيق بارتكاب عدة جرائم في إطار عصابة مسلحة، بما في ذلك السطو، قد ثبت أ             

كان السيد ساتوروف ممثلاً بمحامٍ طوال فترة إجـراءات الـدعوىو. للمحاكمة وفي المحكمة  
  .الجنائية، وعقب اعتقاله على الفور، وقد قام المحامي بتأدية واجباته على النحو الواجب

 ـ     تباعوترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تفيد ا         ق أساليب غير مشروعة في التحقي
التعذيب، وتوضّح أنه لم تقدم قط أية شكوى لا من الضحية ولا من محاميه في هذااستخدام  و

  . الخصوص أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو في المحكمة
وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن حكم الإعدام الصادر بحق الضحية قـد خُفـف إلى  

فض حكم السيد سـاتوروف بـسنتينخُوعلاوة على ذلك،    .  عاماً ٢٥دة  حكم بالسجن لم  
  . ٢٠١١أغسطس / آب٢٠إضافيتين أيضاً عملاً بقانون العفو العام الصادر في 

  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها لم تُنفّذ بصورة مُرضية  
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  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١٢٠٨/٢٠٠٣، نوفوربق  القضية

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٦  تاريخ اعتماد الآراء
١ والفقرتان   ،٩ من المادة    ٢ و ١ والفقرتان   ،٧المادة    الانتهاكات

  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣و
ينبغي أن يتـضمن إعـادة محاكمتـه وفـقتوفير سبيل انتصاف فعال،     : إجراء الانتصاف 

 .لمناسبالضمانات التي ينص عليها العهد أو إطلاق سراحه فوراً، فضلاً عن منحه التعويض ا
 من٧٠٧-٧٠٤، المرفق التاسع، الصفحات A/62/40 (Vol. II): معلومات المتابعة السابقة

  النص العربي
، بأن مكتب المـدعي٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في        
 وقد تبين أن ادعـاءات،دون رد من الدولة الطرف    د درس آراء اللجنة التي اعتُمدت       العام ق 

  . صاحب البلاغ في هذه القضية لا أساس لها من الصحة
نوف بارتكابوربلسيد ق ا وتشير الدولة الطرف إلى وقائع القضية، وتوضّح أن جرم          

سطو مسلح قد ثبُت أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة في ضوء اعترافاتـه الـتي
  .قدمها بملء حريته

 أساليب غـير مـشروعة في التحقيـقتباع تفيد اوترفض الدولة الطرف الادعاءات التي     
نـوفوواستخدام التعذيب، وتوضّح أنه لم تقدم أية شكوى في هذا الخصوص لا من السيد قرب              

  . وف بجرمه بمحض إرادتهونوقد اعترف السيد قرب. ولا من محاميه أثناء التحقيق أو في المحكمة
ضباط الشرطة قد تعرضوا لتدابيروفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن خمسة من           

أية  تعرض ، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم      ٢٠٠١مايو  / أيار ١٠تأديبية وللملاحقة القضائية في     
وإضـافة. نوف أو من محاميه أثناء جلسة المحكمة    وربق تثبت هذه الادعاءات من السيد ق      وثائ

 قد انتهت، وستكون قد أُتلفتإلى ذلك، فإن المدة المحددة للاحتفاظ بالوثائق في المحفوظات        
  . أية وثائق مفترضة

 تـشرين٢٨نوف قد أنهى فترة حكمـه في        وربوتضيف الدولة الطرف أن السيد ق       
  . وأُطلق سراحه٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

 أُشير من جديد إلى وقائع القضية في رسالة منفصلة٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣وفي    
 أُبلغت اللجنة أيضاً بأن دستور جمهورية طاجيكستانوقد. وقعها رئيس وزراء طاجيكستان   

 والحق في الحرية والأمنواللاإنسانيةيعترف بالحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية         
. وقد احترمت هذه الحقوق بالكامل في هذه القـضية  ،إلى المحاكم اللجوء  فضلاً عن الحق في     

القضية الجنائية الخاصة بالسيدطات درست ملف    وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن السل      
  .نوف، ولم يكشف عن أية انتهاكات لحقوقه بموجب العهدربوق

  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها لم تُنفّذ بصورة مُرضية  
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  طاجيكستان  الدولة الطرف
،١٢٠٩/٢٠٠٣،  نوفوشريفوفا وسفروف وبره    القضية

  ١٢٤١/٢٠٠٤ و١٢٣١/٢٠٠٣
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  تاريخ اعتماد الآراء

سـفروف. رحمتـوف وأ  . انتهاك حقوق السادة ي     الانتهاكات
٧محمدييف بموجـب المـادة      . سليموف وس . وف

،١٤مـن المـادة     ) ز(٣الفقرة  مقروءة بالاقتران مع    
حقوقانتهاك   و ؛١٤ من المادة    ١ والفقرة   ،١٠والمادة  

 مـن١كفولة بموجب الفقرة    سفروف الم . السيد ب 
.حقوق كل من الـسيد ي     انتهاك   و ؛ فقط ١٤المادة  

محمدييف المكفولـة بموجـب. رحمتوف والسيد ش  
  . من العهد١٤ من المادة ٤الفقرة 

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل أشكالاً من الجبر مثل الإفراج المبكـر: إجراء الانتصاف 
  .والتعويض

  .ة سابقةلم ترد أية معلومات متابع
، بأن مكتب المـدعي٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في        

دون رد من الدولة الطرف وبالاستناد إلى ادعاءات اللجنة التي اعتُمدت     العام قد درس آراء   
ووفقاً للدولة الطرف، فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقـد. أصحاب البلاغ 

 وعدم،هذه القضية الحقوق المتعلقة بإجراء تحقيق مناسب في ادعاءات التعذيب         احترمت في   
 وبمعاملـة، وبإجراء محاكمة عادلة، وبظروف سجن لائقة ،إكراه أحد على الاعتراف بالجرم    

  . القصر معاملة خاصة
وتشير الدولة الطرف بإسهاب إلى وقائع القضية، وتوضح أنه قد ثبت أثنـاء التحقيـق  

محاكمة أن أصحاب البلاغ مذنبون بارتكاب عدة جرائم في إطار عصابة مـسلحة،السابق لل 
وكان السيد رحمتوف والـسيد محمـدييف قاصـرين. تشمل السطو، وهو ما أكدته المحكمة     

وعوملا معاملة القصر واستُجوبا بحضور محاميهما وآبائهما على السواء، وحكم عليهمـا آنذاك
 وطوال إجراءات الدعوى الجنائية، كان جميعهم ممثلين بمحـامين.في نهاية الأمر بعقوبات مخففة    

وترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تفيد استخدام أساليب التحقيق غـير. على النحو الواجب  
  . المشروعة والتعذيب، وتشير إلى أن هذه الادعاءات لم تُطرح قط أثناء التحقيق أو في المحكمة

 إلى أن حكم السيد رحمتوف قـد خُفِّـف إلى حكـموأخيراً تشير الدولة الطرف     
 قضى٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٦، وفي   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٣٠بالأشغال الإصلاحية في    

السيد سليموف مدةالسيد محمدييف حكمه وأُطلق سراحه بينما قضى الأخوان سفروف و         
  . ٢٠٠٨أبريل / في نيسانعقوبتهم وأُطلق سراحهم
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 ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد انتهاك لحقوق الأشخاص المدعىوفي ضوء ما تقدم،     
أنهم ضحايا بموجب العهد، وبناء على ذلك، فلا يوجد أساس لإعادة النظـر في قـضيتهم

  . الجنائية أو تعويضهم
  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلصت إلى أن توصيتها لم تُنفَّذ بصورة مرضية  

  
  جيكستانطا  الدولة الطرف

 ١٢٦٤/٢٠٠٤ - ١٢٦٣/٢٠٠٤ ،كوسينوف وبوتاييف  القضية
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٠  تاريخ اعتماد الآراء

،١٤مـن المـادة     ) ز(٣بالاقتران مع الفقرة    مقروءة   ٧المادة    الانتهاكات
 وانتهاك حق السيد بوتـاييف،١٤من المادة   ) ب(٣والفقرة  
  . العهد من١٤من المادة ) ه(٣الفقرة بموجب 

  .توفير سبيل انتصاف فعال يتضمن تعويضاً مناسباً: إجراء الانتصاف
 من٢٠٨ و ٢٠٧، الفصل السادس، الصفحتان     A/65/40 (Vol. I): معلومات المتابعة السابقة  

  النص العربي
٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة           

عام قد نظر على النحو الواجب في آراء اللجنة ودرس بعنايـة محتـوىبأن مكتب المدعي ال   
  ٍ .ملف القضية الجنائية في هذه الحالة

٢٠٠٣فبرايـر   / شباط ٢٤وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا قد وجدت في             
، بارتكاب جرائم خطيرة تـشمل القتـل       اًبوتاييف مذنب السيد  كلا من السيد كوسينوف و    

، خُفِّف حكم الإعدام إلى الحكـم٢٠٠٤يوليه  /وفي تموز . ما بعقوبة الإعدام  وحكمت عليه 
  . بالسجن لمدة طويلة

٢٨ووفقاً لمحتوى ملف القضية الجنائية، فقد أُلقي القبض على السيد كوسينوف في                
 وفي ذلك اليوم اعترف بملء حريته أثناء استجوابه كمشتبه فيه بأنـه،٢٠٠١يونيه  /حزيران

وكرر. وأكد اعترافه أثناء استجوابه الأول كمتهم بحضور محاميه       . مةفعال المجرّ مذنب في الأ  
٢٠٠١يوليـه   / تموز ١٣اعترافاته بحضور محاميه أيضاً أثناء عمليتي الاستجواب الأخريين في          

  . ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٠و
المدعى أنهمـاوأثناء التحقيق الأولي وفي المحكمة، لم يُقدم أي دليل لا من الشخصين               

وإضـافة إلى. ضحية ولا من محاميهما يثبت استخدام أساليب غير مـشروعة في التحقيـق        
وعندما احتجز الشخصان المدعى أنهما ضحية في الاحتجاز الـسابق للمحاكمـة في ذلك،
، فإنهما خضعا لفحوص طبية ولم يُكشف عن وجود أيـة إصـابات١٩٩٩ سبتمبر /أيلول
  . جسديهما على
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كوسينوف بحقوقهما في الدفاع ساعة القـبضالسيد   كل من السيد بوتاييف و     وأُبلغ  
قُـدمت(عليهما، وقد مثلهما أثناء التحقيق الأولي ثلاثة محامين منتدبين للمساعدة القانونية            

وإضافة إلى ذلك، وأثنـاء. بشكل خاص محام موكل   ليمثلهما  ولم يُقدَّم أي طلب     ) أسماؤهم
السيد بوتاييف كمشتبه فيه بحقوقه الإجرائية، ويتضمن ملف القضيةالاستجواب الأول، أُبلغ    

وعلم المحققون بعدد من الجرائم التي ارتكبـها. الجنائية الاستمارة ذات الصلة التي وقع عليها      
وقـد أكـد. السيد بوتاييف من الردود التي قدمها بملء حريته أثناء عمليات الاستجواب          

  . اعترافاته بحضور شهود رسميين
٤ووفقاً للدولة الطرف، فإن الادعاءات التي تفيد أن السيد بوتاييف قد احتجـز في                 
 في وزارة الأمن٢٠٠١يونيه / حزيران١٠ وأن والدته قامت بزيارته في ٢٠٠١يونيه /حزيران

.حيث علمت بأنه تعرض للضرب وأُجبر على الاعتراف بأنه مذنب لا أساس لها من الصحة              
 وأن٢٠٠١يوليـه   / تموز ١٤نائية أن الدعوى الجنائية لم تُفتح إلا في         ويُظهر ملف القضية الج   

السيد بوتاييف قد استُجوب في ذلك اليوم كمشتبه فيه، وأُحيلت القضية إلى مكتب المدعي
  .تاييف بعد ذلك كمتهم بحضور محامواستُجوب بو. العام

  .لم تُنفَّذ بصورة مرضيةوقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها   
  

  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١٢٧٦/٢٠٠٤، إيدييف  القضية

  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١  تاريخ اعتماد الآراء
)ه(و) د(٣، والفقرات ٩ من المادة ٢ و١، والفقرتان ٧المادة   الانتهاكات

 مقروءة بالاقتران٦ من المادة    ٢، والفقرة   ١٤من المادة   ) ز(و
  . من العهد١٤من المادة ) ز(و) ه( و)د(٣مع الفقرات 

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الشروع في إجـراءات جنائيـة: إجراء الانتصاف 
  .ومتابعتها لتحديد المسؤولية عن إساءة المعاملة ودفع تعويض مناسب

٢٠٧ و ٢٠٦، الفصل السادس، الصفحتان     A/65/40 (Vol. I): معلومات المتابعة السابقة  
  نص العربيمن ال

٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة           
بأن مكتب المدعي العام قد درس آراء اللجنة في هذه القضية وأن ادعاءات صاحب الـبلاغ

  .الواردة في آراء اللجنة ليست مؤكدة
 أن السيد إيـدييف٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٤وتشير الدولة الطرف إلى أنه قد ثبُت في           

مُذنب لمشاركته كفرد من أفراد عصابة مسلحة قائمة في قتل شخصين في ظل ظروف مشدّدة
 .٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٧وأكدت المحكمة العليا هذا القرار في . وحُكم عليه بالإعدام
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لجريمةوإن ادعاءات والدة السيد إيدييف أن ابنها قد احتُجز في مبنى إدارة مكافحة ا               
،وفقاً للدولة الطرف   لا أساس لها من الصحة       ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٣ إلى   ١٤المنظمة من   

السجلات الرسمية المتعلقة باعتقال السيد إيدييف وتفتيشه تُثبت بوضوح أنه قـد اعتُقـل             ف
  .٢٠٠١أغسطس / آب٢٣في 

ت الـضربوترفض الدولة الطرف أيضاً الادعاءات التي تفيد الاعترافات القسرية تح         
وتشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم قط أية أدلة تدعم ادعاءاتها، وإضـافة إلى. والتعذيب

 التحقيق الـسابقطوالذلك لم يقدم السيد إيدييف أو محاميه أية شكوى في هذا الخصوص             
وأثناء التحقيق، اعترف السيد إيدييف بأنه مذنب بحضور محاميه وكرر اعترافاته. للمحاكمة

وفي نهاية التحقيق الأولي، بعد أن.  الجريمة بحضور شهود رسميين    ساحةة تمثيل الجريمة في     ساع
اطلع السيد إيدييف ومحاميه على محتوى ملف القضية الجنائية فإنه لم يقدم لا هو ولا محاميه

  .أية شكاوى أو طلبات
للمحاكمـةوعملاً بالقواعد السارية فقد خضع السيد إيدييف عند احتجازه السابق        

 فـإن،ووفقاً للدولـة الطـرف    . لفحص طبي ولم يُكشف عن أية آثار مؤذية على جسده         
الادعاءات التي تفيد أن المحكمة رفضت طلب المحامي استجواب مسؤولين في وزارة الشؤون

ولا يتضمن محضر جلسات المحاكمة أية إشـارة إلى هـذا. الداخلية لا تمت إلى الواقع بصلة  
ن السيد إيدييف أو من محاميه ولم يُبد أي منـهما بعـد ذلـك تعليقـات                الطلب المقدم م  

وإضافة إلى ذلـك لم يقـدم. أو اعتراضات على محضر جلسات المحكمة في هذا الخصوص        
السيد إيدييف في الرسالة التي وجهها إلى اللجنة تفاصيل كافية تتعلق بهوية المسؤولين الذين

  .ب تحقيق غير مشروعة ضدهيُدعى أنهم استخدموا أسالي
وتضيف الدولة الطرف كذلك أنه لم تُقدّم قط أية شكوى لا من الـسيد إيـدييف  

  .ولا من محاميه بشأن انتهاك حقوق الدفاع أثناء التحقيق أو في المحكمة
  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلصت إلى أن توصيتها لم تُنفّذ بصورة مُرضية  

  
  طاجيكستان   الطرفالدولة
  ١٣٤٨/٢٠٠٥، عاشوروف  القضية

  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠  تاريخ اعتماد الآراء
١ والفقرات   ،٩ من المادة    ٣ و ٢ و ١ والفقرات   ،٧المادة    الانتهاكات

  . من العهد١٤من المادة ) ز(و) ه(و) ب(و) أ(٣ و٢و
 عندعويض المناسب، أو  توفير سبيل انتصاف فعال، أي الإفراج الفوري والت       : إجراء الانتصاف 

الاقتضاء مراجعة المحاكمة مع توفير جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد ودفع التعويض
  .المناسب
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  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة
م بأن مكتب المدعي العا    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣أبلغت الدولة الطرف اللجنة في        

دون أي رد من الدولة الطرف وبالاستناد بصفة أساسية إلىدرس آراء اللجنة التي اعتُمدت      
وتدفع الدولة الطرف بأنه بعد التحقق تبيّن أن ادعاءات صـاحب. ادعاءات صاحب البلاغ  

ووفقاً للدولة الطرف فإن حقوق. البلاغ الواردة في البلاغ الفردي لا أساس لها من الصحة         
  .فله القانون الوطني والدوليالسيد عاشوروف قد احتُرمت على النحو الذي يك

وتشير الدولة الطرف إلى وقائع القضية وتدفع بأن السيد عاشوروف قد اعتُقل على  
/ أيـار ٣ وليس في    ٢٠٠٢مايو  / أيار ٥أيدي الشرطة لأنه متهم بارتكاب جرائم خطيرة في         

وإن ادعاءات صاحب البلاغ بأن السيد عاشوروف.  كما يدعي صاحب البلاغ    ٢٠٠٢مايو  
 لا أساس لهـا مـنقد تعرض للتعذيب والضرب إلى درجة اضطر فيها إلى الاعتراف بالجُرم          

ولم تُقدّم أية شكوى لا من السيد عاشوروف ولا مـن. الصحة ولا توجد أية أدلة تؤكدها     
وفي المحكمة استُجوب في هذا الخصوص المحققون في. محاميه بشأن ذلك أثناء التحقيق الأولي     

وأنكر هؤلاء المحققون استخدام أساليب غـير مـشروعة في) مت أسماؤهم قُدّ(هذه القضية   
واعترف السيد عاشوروف بأنه مُذنب بملء حريته وبحضور محاميه الذي كان يمثله. التحقيق

 اعترف السيد عاشوروف بحضور محاميه٢٠٠٢مايو  / أيار ٦وعليه، في   . منذ بداية التحقيق  
ووقّع السيد عاشوروف علـى محـضر.  جرائم مختلفة  بجُرمه وقدم وصفاً مفصلاً لتورطه في     

الاستجواب وأكد خطياً أنه قرأ المحضر وأن محضر إفاداته يعكس أقواله بـشكل صـحيح
  .واشترك محاميه أيضاً في التوقيع على المحضر

 وبحضور محامي السيد عاشوروف سأل٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠وأثناء الاستجواب في      
 تحديداً عما إذا كان المحققون في المرحلة الأولية قـد أخـضعوهالمحققون السيد عاشوروف  

  .للعنف أو للإكراه أو للتعذيب فأجاب بالنفي
وتضيف الدولة الطرف أن ملف القضية الجنائية الخاص بالسيد عاشوروف قد خضع  

 الإجراءات الإشرافية وثبت أن إجراءات الدعوى الجنائية ضده قد تمت وفقاًفي إطارللدراسة 
  . للقوانين الوطنية

وإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن حكم السيد عاشوروف قد خُفِّض بسنتين  
  . ٢٠١٥مايو / أيار٥ ومن المتوقع أن يُطلق سراحه في ٢٠١١أغسطس / آب٢٠ في

 صفحات أن١٠وأوضح رئيس وزراء طاجيكستان للجنة في رسالة مفصّلة مماثلة من   
 وأن،اية آراءها لكن ادعاءات صاحب البلاغ الواردة فيها لم تُؤكد         الحكومة قد درست بعن   

  .حقوق السيد عاشوروف المنصوص عليها في العهد لم تُنتهك
وفي ضوء هذه الاعتبارات تعتبر الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس لإعادة النظـر  

  .في القضية الجنائية للسيد عاشوروف أو لتعويضه
ق حوار المتابعة بعـد أن خلـصت إلى أن توصـيتها لم تُنفـذوقررت اللجنة تعلي    
  .مُرضية بصورة
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  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١٤٠١/٢٠٠٥، كيربو  القضية

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
)ز(٣، والفقرة   ٩ من المادة    ٣-١، والفقرات   ٧المادة    الانتهاكات

  .من العهد١٤من المادة 
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك بدء إجراءات الدعوى الجنائيـة: نتصافإجراء الا 

ومتابعتها لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة ابن صاحبة البلاغ والجبر الملائم، بما في ذلـك
 .التعويض والنظر في إعادة المحاكمة وفقاً لجميع الضمانات المكرسة في العهد أو الإفراج عنه

٢١٥-٢١٣الصفحات ، الفصل السادس، A/66/40 (Vol. I): تابعة السابقةمعلومات الم
  من النص العربي

 أن٢٠١٢ينـاير  / كانون الثاني١٠أوضحت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة         
وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد خلصت إلى. مكتب المدعي العام قد درس آراء اللجنة      

 رد مناسب من الدولـةفي غياب  البلاغ و  ستناد إلى ادعاءات صاحب   لعهد بالا وجود انتهاك ل  
 الـبلاغ قـدائية قد أثبت أن حقوق صاحب  بيد أن دراسة محتوى ملف القضية الجن      . الطرف

  .احتُرمت بموجب القانونين الوطني والدولي على السواء أثناء التحقيق وفي المحكمة
 وأنها لم تتلق٢٠٠٥ البلاغ في عام     وتدفع الدولة الطرف بأنها لم تطلع على تسجيل         

 لكـي تبـدي٢٠٠٩ و ٢٠٠٦قط الرسائل التذكيرية التي أُرسلت في الفترة ما بين عامي           
نتصاف المحليةستنفد سبل الا  ي البلاغ لم    ووفقاً للدولة الطرف، فإن صاحب    . هملاحظاتها علي 

  . لا تمت إلى الواقع بصلةالمتاحة وادعاءاته
 بارتكاب جرائم خطيرة للغايةاًالسيد كيربو مُذنب  كون  إلى أن   وتشير الدولة الطرف      

 وهناك،وفي مرحلة التحقيق، اعترف السيد كيربو بجُرمه      . أثناء التحقيق وفي المحكمة   قد ثبت   
 شاهداً، وتشير إلى جملـة٢٦ء  وتذكر الدولة الطرف أسما   . أدلة داعمة كثيرة تؤكد جُرمه    

لة المادية التي صودرت، وجميع هذه العناصر قد خضعتالخبراء والأد استنتاجات   منها   أمور
  .لتقييم المحكمة على النحو الواجب

ه اللجنة دليلاً يـدعم ادعـاء      قدم إلى  البلاغ لم ي   وتضيف الدولة الطرف أن صاحب      
ماد آراء اللجنـة أن ادعـاءاتوقد أثبتت عملية التحقق في أعقاب اعت      . تعرّض للضرب بال

  .ها ليست مؤكدة البلاغ الواردة فيصاحب
ووفقاً للدولة الطرف، فإن الادعاءات التي تفيد أن السيد كيربو قد احتُجز بـصورة  

دون أن تُتـاح لـه يوماً بغياب محاميـه و ١٣مي لمدة غير قانونية في مبنى وزارة الأمن القو      
ط هيإمكانية الالتقاء بأقاربه وأنه في تلك الفترة قد أُرغم على الاعتراف بجرمه تحت الضغ             
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ويُثبت محتوى ملف القضية الجنائية أن السيد كيربو ارتكب. أيضاً لا أساس لها من الصحة     
٧وظل السيد كيربو محتجزاً في وزارة الأمـن القـومي مـن             . جرائم مع شخصين آخرين   

 للتمكن من تحديد مكان جميع أفراد العصابة الإجراميـة المعنيـة٢٠٠٠مايو  / أيار ١٩ إلى
وتؤكد أقواله نفسها التي أدلى بها آنذاك أنه كان يواجـه خطـراً. تهوكذلك لضمان سلام  

حقيقياً إلى درجة يخشى فيها على سلامته وسلامة أقاربه، لأنه كان يتوقع أن يقوم شركاؤه
غير أنه أثناء المحاكمة، خلصت المحكمة إلى وجود انتهاك. في الجريمة بعمليات انتقامية ضده    

 يوماً، وأمرت بالتحقيق١٣جراءات الجنائية بسبب احتجازه لمدة      لحقوق السيد كيربو في الإ    
.ونتيجة لذلك خضع مسؤولون في وزارة الأمن القومي للتأديب والفـصل          . في هذه المسألة  

وقد اقتطعت المحكمة فترة احتجازه تلك من عقوبته عندما أصدرت الحكم علـى الـسيد
موضوعية التحقيق ولا يمس بقرار إثباتكيربو، لكنها رأت أن هذا الاحتجاز لا يؤثر على          

 من العهد قـد٩ من المادة    ٤ولذلك فإن مسألة حقوق السيد كيربو بموجب الفقرة         . جُرمه
  .عولجت بالفعل على المستوى الوطني

وفي اليوم الذي احتجز فيه السيد كيربو وفي ضوء المخاوف المُعرب عنها، فإنه ذهب  
من القومي إلى مترله واقتيد بمعية زوجته وأطفاله من هنـاكبمعية ثلاثة موظفين من وزارة الأ     

ولذلك فإن من الواضح أن زوجة السيد كيربو قد أُبلغت على الفور باحتجاز. وزارةالإلى  
  .زوجها على النحو المنصوص عليه في القانون

.وأكد المدعي العام اعتقال السيد كيربو بما يتمشى مع الشروط القانونيـة آنـذاك               
  . أكدت المحكمة اعتقاله٢٠١٠أبريل / نيسان١وفي 

ولا يتضمن ملف القضية الجنائية أية ادعاءات من السيد كيربو أو من محاميـه أثنـاء  
التحقيقات الأولية أو في المحكمة بشأن استخدام أساليب غير مشروعة للتحقيق أو التعذيب أو

)ز(٣ والفقرة   ٧لى وجود انتهاك للمادة     ولذلك فإن استنتاجات اللجنة التي تخلص إ      . الضرب
 تفيد أنالتي في هذه القضية لا تستند إلا إلى ادعاءات والدة السيد كيربو لا غير               ١٤من المادة   

  .أضلعهأحد  لزيارة أنه تعرّض للضرب وقد تكسرابنها قد أخبرها على ما يبدو أثناء ا
دولة الطـرف إلى أن القـضيةوفيما يخص عدم إمكانية توكيل محامٍ قانوني، تشير ال          

 وأنه قد وُكّل له محامٍ في اليوم٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠الجنائية ضد السيد كيربو قد فُتحت في        
  ). دم اسمهقُ(نفسه 

/ أيلول ١٣وتُبلغ الدولة الطرف كذلك اللجنة بأنه قد أُطلق سراح السيد كيربو في               
  .٢٠١١أغسطس / آب٢٠ بموجب قانون العفو العام الصادر في ٢٠١١سبتمبر 
  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلصت إلى أن توصيتها لم تُنفّذ بصورة مُرضية  
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  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١٥١٩/٢٠٠٦، خوستيكويف  القضية

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٢  تاريخ اعتماد الآراء
  . من العهد١٤ من المادة ١الفقرة   الانتهاكات
  .توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب: نتصافإجراء الا

٢١٦ و ٢١٥، الفصل السادس، الصفحتان     A/66/40 (Vol. I): معلومات المتابعة السابقة  
  من النص العربي

/ تـشرين الثـاني    ٢قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة           
ائع القضية وتوضّح أن قرارات المحاكم في هذهوتشير الدولة الطرف إلى وق    . ٢٠١١ نوفمبر

وقد أثبتت المحاكم أن خصخصة مجمّع المـسبح. القضية صحيحة وتستند إلى أسس سليمة     
الوطني باطلة لأن أحكام اتفاق الخصخصة لم تُنفّذ في الموعد المحدد وقد انتهكت القواعـد

  .الناظمة للعطاءات والمزادات المتعلقة بالخصخصة
لدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ أن محاميه قد مُنع من العمل بشكلوترفض ا   

وتشير. سليم في بداية المحاكمة وأنه لم يُعط الوقت الكافي للاطلاع على محتوى ملف القضية             
 في٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ١٣الدولة الطرف إلى أن المحكمة الابتدائية قد أشارت بالفعل في           

٢٢ ضمان وجود ممثلين رسميين لهم في جلسة الاستماع في           حكمها إلى أنه ينبغي للأطراف    
ويعود توكيـل. فعلهم فيما يتعلق بالإجراءات التي استهلت  ردود   لعرض   ٢٠٠٥يوليه  /تموز

وقـد. ٢٠٠٥أغـسطس  / آب١٦صاحب البلاغ لمحاميه من أجل تسلم القضية إلى تاريخ      
١٧ر القـرار في      وصـد  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٧ إلى   ١٥القضية في المحكمة من     نُظرت  

وهذا هو السبب الذي من أجله لم يتوفر للمحامي المعـني الوقـت. ٢٠٠٥أغسطس  /آب
وقـد. الكافي لدراسة محتوى ملف القضية ولم يكن حاضراً في الجزء الأول من المحاكمـة             

ولم يطلب محامي صاحب الـبلاغ مهلـة. استُهلت بداية المحاكمة بحضور صاحب البلاغ     
وإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيـد أن المحكمـة. ضيةإضافية لدراسة الق  

رفضت قبول أدلة إضافية، توضّح الدولة الطرف أن المحكمة علّقت المحاكمة، وبصفة خاصة
 أبلـغ،أغـسطس / آب ١٧ومع ذلك، قبل بدء الجلـسة في        . للسماح بتقديم أدلة إضافية   

  .يم هذه الأدلةالأطراف المحكمة بأنهم غير قادرين على تقد
وترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بأن المحاكم لم تتناول مـسألة  
  . وتشير إلى أنه لم يحتج قط أحد من الأطراف بهذه المسألة في المحكمة،التقادم

 أنةً   مبين ،وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بتحيز المحكمة           
ت جميع الأطراف في هذه القضية ونظرت في جميع المواد الإثباتيـة المقدمـةالمحكمة استجوب 

ولم تجد المحكمة الاقتصادية العليا ولا مكتب المـدعي. وقدمت تقييماً قانونياً معقولاً بشأنها    
  .العام أسباباً لإعادة النظر في القضية في إطار الإجراءات الإشرافية
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 أن رد الدولة الطرف كان٢٠١٢يناير  /لثاني كانون ا  ٢٤وأوضح صاحب البلاغ في       
. وهو رد لا يختلف عن الردود التي تلقاها من مؤسسات أخـرى في طاجيكـستان     ،متوقعاً

ادم، ويدفع بصفة خاصـة بـأنويُكرر صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة فيما يتعلق بمدة التق     
ويشير صـاحب. اكمةلم يتمكن من الاطلاع على محتوى ملف القضية قبل بدء المح          محاميه  

البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف قد استولت على مجمع الرياضة المعني ولم تُعد قط الأموال
  .المدفوعة لقاء شراء أسهم فيه

  .وقررت اللجنة تعليق حوار المتابعة وقد خلُصت إلى أن توصيتها لم تُنفّذ بصورة مُرضية  
  

  أوكرانيا  الدولة الطرف
  ١٥٣٥/٢٠٠٦ ،شيتكا  القضية

  ٢٠١١يوليه / تموز١٩  تاريخ اعتماد الآراء
  . من العهد١٤من المادة ) ز(و) ه(٣ و١ والفقرات ٧المادة   الانتهاكات

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في:إجراء الانتصاف
لمسؤولين عن ذلك، والنظـر في دعوى جنائية ضد ا    وتحريكادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة     

إعادة محاكمة الضحية وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو إطـلاق سـراحه،
  .وجبر الضرر الذي لحق به بالكامل، بما في ذلك منحه التعويض الكافي

  .لم ترد أية معلومات متابعة سابقة
 اللجنة بأنـه بعـد٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣أبلغ محامي صاحب البلاغ في        

٢٠١١سبتمبر /استلام آراء اللجنة طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لأوكرانيا في أيلول
وتـنص هـذه.  من قانون الإجراءات الجنائية١٢-٤٠٠إعادة النظر في قضيته عملاً بالمادة  

.)٣١(ئية دوليـة  المادة على إعادة النظر في القضايا الجنائية بالاستناد إلى قرارات هيئات قضا           
عرض القضية علـى العليا   المتخصصة، رفضت المحكمة    ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي  

وكالة" أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا تشكل         ةًمعتبرللنظر فيها   لمحكمة العليا لأوكرانيا    ا
ن آراء اللجنة من قانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا وأ      ٤٠٠ لأغراض المادة    "قضائية دولية 

  .لا تشكل بشكلها ومحتواها قرارات قضائية وهي ليست ملزمة قانوناً
وطلب صاحب البلاغ أيضاً المساعدة من أمين المظالم المعني بحقـوق الإنـسان في  
٢٠١١نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٢وفي . الذي أحال رسالته إلى مكتب المدعي العام،البرلمان
__________  

إن الأسباب التي   .  النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لأوكرانيا        أسباب إعادة . ١٢-٤٠٠المادة   )٣١(
 :يُستند إليها في إعادة النظر في الأحكام النافذة الصادرة عن المحكمة العليا لأوكرانيا هي ما يلي

 استنتاج وكالة قضائية دولية، تعترف أوكرانيا بولايتها القضائية، إن قراراً أصدرته محكمـة في               -٢  
  . يشكل انتهاكاً لالتزامات أوكرانيا الدولية قضية ما

 ).http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16259/preview :المصدر(
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ييف رسالة إلى صاحب البلاغ يعلمه فيها بأنه قد تبين في إطارأرسل مكتب المدعي العام بك    
عملية التحقق أن استنتاجات اللجنة التي تتعلق باستخدام التعذيب أثناء التحقيق وما أعقب

 مكتب المدعي العام أنه لا توجد أسبابيرىولذلك  . ذلك من محاكمة غير عادلة لم تُؤكد      
  . الجنائية لصاحب البلاغتدعو إلى طلب إعادة النظر في القضية

  .ويدفع المحامي بأن السلطات تحاول من خلال إجراءاتها تفادي تنفيذ آراء اللجنة  
، عليهـا  وقد أُحيلت رسالة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها            
  .٢٠١٢فبراير /في شباط
  . أخير في هذه القضيةوستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار  
 تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم بصورةفيماوتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً        
  .مرضية

  
  زامبيا  الدولة الطرف 

  ٨٢١/١٩٩٨، تشونغوي  القضية
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

. من العهد٩لمادة  من ا١ والفقرة ٦ من المادة ١الفقرة   الانتهاكات 
اتخاذ تدابير كافية لحماية الأمن الشخصي لصاحب البلاغ وحياته مـن: إجراء الانتصاف 

وقد حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مستقلة في حادثة إطلاق. التهديدات
توإذا كشف . النار والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه الحادثة         

جراءات الجنائية أن أشخاصاً تصرفوا بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن حادثـةالإنتائج  
 فينبغي عندها أن يشمل سبيل الانتصاف دفع تعويضات،إطلاق النار وإصابة صاحب البلاغ

  .إلى السيد تشونغوي
٢٣٠-٢٢٨الـصفحات  ، الفصل السادس،   A/66/40 (Vol. I)معلومات المتابعة السابقة    

   النص العربيمن
 بحدوث تطورات سياسـية٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣١أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في        

وقد اتصل بالـسلطات الجديـدة. ٢٠١١سبتمبر  /أساسية منذ إجراء الانتخابات في أيلول     
  .وسيعلم اللجنة بنتيجة اتصاله

٢٠١١ديسمبر  /وأُحيلت رسالة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في كانون الأول           
  .لكي تبدي ملاحظاتها عليها

  .وستنتظر اللجنة إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار أخير في هذه القضية  
وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً فيما تلاحظ أن توصيتها لم تنفذ إلى اليوم تنفيـذاً  

  .تاماً بصورة مرضية



A/67/40 (Vol. I) 

191 GE.12-43446 

لخاص المعني بمتابعـة الآراء وممثلـي الـدول         الاجتماعات المعقودة بين المقرر ا      -باء  
  الأطراف

اجتمع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء مع ممثلي الاتحـاد الروسـي وأوزبكـستان                -٢٣١
وقد وصف المقرر الخاص جميع     . وطاجيكستان ونيبال أثناء انعقاد الدورة الثالثة بعد المائة للجنة        

 الدورة الرابعة بعد المائة حاولت الأمانة الترتيب لعقـد          وأثناء انعقاد . الاجتماعات بأنها مشجعة  
  .كلل محاولاتها بالنجاحتُ والكاميرون دون أن )٣٢(اجتماعات مع ممثلي بيلاروس وقيرغيزستان

  معلومات أخرى  -جيم  
يوجه المقرر الخاص اهتمام اللجنة إلى موقع مركز الحقوق المدنية والسياسية علـى               -٢٣٢

 وهي منظمة غير حكومية تتخذ من سويسرا مقـراً لهـا            ،)/www.ccprcentre.org(الشبكة  
وتتولى استنساخ ورصد معلومات المتابعة في مضمار الملك العام بشأن القضايا الفردية الـتي              

يضطلع بوظيفة هامة ينتظر أن تضطلع بها مفوضية الأمم         ولذلك فإن المركز ل   . تمدها اللجنة تع
  .المتحدة السامية لحقوق الإنسان

__________  
 .لم تتمكن الأمانة من الاتصال بالبعثة الدائمة للدولة الطرف في نيويورك )٣٢(
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  متابعة الملاحظات الختامية  -سابعاً  
 اًشـرح ،  )٣٣(٢٠٠٣  في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعـام        ،قدمت اللجنة   -٢٣٣

 التي تُعتمد عقب النظر فيلملاحظات الختامية لللإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية  
في الفصل الـسابع مـن      ترد  و . من العهد  ٤٠تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة       

 اللجنة في هذا الـصدد خـلال        أنشطةثة عن    معلومات محدَّ  )٣٤(السنوي الأخير اللجنة   تقرير
 ٣٠ة اللجنـة حـتى      أنـشط علومات عـن    أحدث الم هذا الفصل   تضمن  وي .السنة الأخيرة 

  .٢٠١٢مارس /آذار
  شـانيه  دة كريستين  السي تالتقرير السنوي، اضطلع  هذا   يشملها   وخلال الفترة التي    -٢٣٤

 بعـد    الثالثة لجنةأثناء دورتي ال  و . بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة    ةعنيالمقررة الخاصة الم   هامبم
 عن التطورات الـتي     ة مرحلي تقارير  إلى اللجنة  ة الخاص ة المقرر تم، قدّ  والرابعة بعد المائة   المائة

ناسـبة بـشأن    الم قراراتالاللجنة إلى اتخاذ    بت  دّأ توصيات   مت، وقد بين الدورات حدثت  
  .دولة كل

تقارير الدول الأطراف التي درستها اللجنة خلال السنة الماضية         أما فيما يخص جميع       -٢٣٥
، عدداً محدوداً مـن     الجديدةت اللجنة، وفقاً لممارستها     عيّن  فقد  من العهد،  ٤٠بموجب المادة   
 في غضون سنةٍ    ،مقدِّتأن   من الدولة الطرف     ت بشأنها لتمساالتي  و ذات الأولوية    دواعي القلق 

 تعاون   وحجم نطاقبوترحب اللجنة    .تها لتنفيذ توصيا  ةذتخن التدابير الم  معلومات ع واحدة،  
وفي الفترة الـتي     . أدناه  الشامل ن من الجدول  تبيّما ي كالدول الأطراف في إطار هذا الإجراء،       

ء المتابعـة   ، تلقت اللجنة في إطـار إجـرا       ٢٠١١يوليه  / تموز ٣٠ منذ   ،التقريرهذا  يشملها  
  وإسـتونيا، وإسـرائيل، وإكـوادور،       وأسـتراليا،  إسبانيا،( دولة طرفاً    ٢٢معلومات من   
وتـونس، والـدانمرك، والـسويد،      وتشاد،  ،   وبوتسوانا  وبلجيكا، يرلندا،آ و وأوزبكستان،

والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى       ،  كولومبياكرواتيا، و ، وفرنسا، و  وشيليوسويسرا،  
، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة لـلإدارة        )، ونيوزيلندا، وهولندا  لية، ونيكاراغوا وآيرلندا الشما 

، وبنمـا، وبولنـدا،     أذربيجـان، والأردن  ( وتخلفت ثماني دول أطراف      المؤقتة في كوسوفو  
عن تقـديم أي معلومـات      ) ، وهنغاريا والكاميرونوجمهورية تترانيا المتحدة، والسلفادور،     

الاتحـاد الروسـي،   (أطـراف   دول أربـع  ولم تقدم .ات الختاميةيخص متابعة الملاحظ  فيما
الإضافية التي طلبتها اللجنة لتوضيح     المعلومات  ) وجمهورية مولدوفا، والمكسيك  ،  والأرجنتين

 مواصلة  تتيحآلية بنّاءة     هذا الإجراء  ا ترى في   أنه دداًوتؤكد اللجنة مج   .ردودها المتعلقة بالمتابعة  
الدولـة الطـرف    إعداد  ساعد في تبسيط عملية      وت لنظر في تقرير ما   الحوار الذي يبدأ عند ا    
  .تقريرها الدوري التالي

__________  
 .)A/58/40 ((vol. I)  الأول ، المجلد٤٠الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون،  )٣٣(
 .(A/66/40 (vol. I))، المجلد الأول ٤٠والستون الملحق رقم السادسة المرجع نفسه، الدورة  )٣٤(
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واعتمدت اللجنة التقريرين الواردين أدناه في دورتيها الثالثة بعد المائة والرابعة بعـد               -٢٣٦
ضافية المتابعة أو المعلومات الإ   رير  المائة، وهما تقريران يتضمنان القرارات التي اتُّخذت بشأن تق        

 ويـبين جـدول المتابعـة     . المقدمة من الدول الأطراف خلال الفترة المشمولة بالاستعراض       
 شملها هذا الإجـراء منـذ     حالة إجراء المتابعة فيما يخص كل الدول الأطراف التي          ) الخامس المرفق(

  ).٢٠٠٦مارس /آذار( والثمانين السادسةالدورة 

   في دورتها الثالثة بعد المائةتقرير المتابعة الذي اعتمدته اللجنة  -ألف  
 المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختاميـة      وردت المعلومات التالية في تقرير        -٢٣٧

  .الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة بعد المائة
  )٢٠٠٦يوليه /تموز(الدورة السابعة والثمانون 

دارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو عـن        تقرير مقدم من بعثة الإ     : الذي نُظر فيه   التقرير
  .٢٠٠٦فبراير / شباط٢حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، بتاريخ 

   :المعلومات المطلوبة
التحقيق في جميع القضايا العالقة المتعلقة بجرائم الحرب والجـرائم ضـد            : ١٢الفقرة    

ضمان تقديم مرتكبي هـذه      وبعدها؛   ١٩٩٩الإنسانية والجرائم المرتكبة بدافع إثني قبل سنة        
الجرائم إلى العدالة وتعويض الضحايا؛ تنفيذ برامج فعالة لحماية الشهود؛ تقديم التعاون الكامل 

 مـن   ٣الفقرة  (إلى المدعين العامين العاملين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة           
  ).٧؛ والمادة ٦؛ والمادة ٢المادة 

يقات فعّالة في جميع القضايا العالقة المتعلقة بحالات الاختفـاء          إجراء تحق : ١٣الفقرة    
والاختطاف؛ وتقديم الجناة إلى العدالة؛ وضمان حـصول أقربـاء الأشـخاص المخـتفين              
والمختطفين على معلومات بشأن مصير الضحايا فضلاً عن حصولهم على التعويض المناسب            

  ).٧؛ والمادة ٦؛ والمادة ٢ من المادة ٣الفقرة (
تكثيف الجهود من أجل توفير ظروف العودة الآمنة والدائمة للأشخاص          : ١٨الفقرة    

المشردين، وبخاصة المنتمون إلى فئات الأقليات؛ وضمان استرداد هؤلاء الأفراد لممتلكـاتهم،            
وتعويضهم عما لحقهم من ضرر واستفادتهم من برامج تأجير الممتلكات التي تديرها بـصورة     

  ).١٢المادة (عقارية لكوسوفو مؤقتة الوكالة ال
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات

  :تاريخ تلقي ردود المتابعة
  .١٨ و١٣ رد منقوص فيما يخص الفقرتين ٢٠٠٨مارس / آذار١١  
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  .١٨ و١٣ رد منقوص فيما يخص الفقرتين ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٧  
نُفذ بعض التوصيات ولم ينفـذ      ( وردت معلومات    ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢  

  ).البعض الآخر
 رسالةًبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو         تلقت   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠  

 لحـضور  ٢٠١١يوليه / تموز٢٠في سيصل إلى جنيف في البعثة تبين أن ممثلاً عن الأمين العام     
  .الاجتماع المطلوب

رد ورد من مدير مكتب الشؤون القانونيـة التـابع لبعثـة             ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٩  
 ٢٠، عقب الاجتماع المعقود في      ) تشوبكي السيد(المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو       الأمم
  .٢٠١١يوليه /تموز

  :الإجراءات المتخذة
  . أُرسلت ثلاث رسائل تذكيرية ٢٠٠٧سبتمبر /أبريل وأيلول/بين نيسان  
 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع الممثل الخـاص   ٢٠٠٧  ديسمبر/ كانون الأول  ١٠  

  .للأمين العام أو مع ممثل يعينه الممثل الخاص للأمين العام وذلك خلال الدورة الثانية والتسعين
 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل لبعثـة الأمـم            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١  

  .المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
 اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بالـسيد        ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢  

روكي رايموندو، أحد كبار المستشارين في مجال حقوق الإنسان لدى البعثة، الـذي وافـاه               
 : وتعهد بتقديم المزيد من المعلومات بشأن      ١٨ و ١٣ و ١٢بمعلومات تكميلية بشأن الفقرات     

لاختفاء والاختطاف التي تمت مقاضاة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم،         القضايا المتعلقة بحالات ا   ) أ(
فين والتدابير المتخـذة    طَصير المختفين والمختَ  تتعلق بم وحصول أقارب الضحايا على معلومات      

تنفيذ ) ب(؛ و )١٣الفقرة  (لضمان توفير ما يكفي من الموارد لتمويل خطط تعويض الضحايا           
ان عودة آمنة ودائمـة للمـشردين، ولا سـيما          الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى ضم    

المنتمون منهم إلى أقليات، وضمان استفادة العائدين المنتمين إلى أقليات من بـرامج تـأجير               
وحضر الاجتماع أيضاً ممثل    ). ١٨الفقرة  (الممتلكات التي تديرها الوكالة العقارية لكوسوفو       
  .ناشتييعن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بر

  . أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية٢٠٠٩يونيه / حزيران٣  
  . أُرسل تذكير٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧  
، فقد أرسلت رسالة    حسن تعاون البعثة  اللجنة  لاحظت  بينما   ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨  

  .بصورة كاملةتُنفذ  أن التوصيات جميعها لم  مبينةً،أشارت فيها إلى التدابير المتخذة
 أرسلت اللجنة رسالة تطلب فيها عقد اجتماع مع ممثل الأمين           ٢٠١١ايو  م/ أيار ١٠  

  .العام في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
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 التقى المقرر الخاص بمدير مكتب الشؤون القانونية التابع للبعثة          ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠  
طلوبة ستُحال إلى اللجنة، قبـل      ، الذي أشار إلى أن المعلومات التكميلية الم       )السيد تشوبكي (

  .٢٠١١أكتوبر /دورة تشرين الأول
  . ينبغي إرسال رسالتين:الإجراءات الموصى باتخاذها

 رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تحيط فيها اللجنة علماً             -١  
وينبغـي أن  . جنـة بما وردها من تعليقات تبين أن البعثة غير قادرة على تنفيذ توصـيات الل         

تتضمن الرسالة أيضاً عبارات شكر تُوجَّه إلى البعثة لالتزامها بتنسيق عملية إعداد تقرير موحد 
بين جميع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الإنسان في كوسوفو، وأن تـشير إلى               

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٥م إلى اللجنة بحلول لمعلومات المطلوبة ينبغي أن تُقدأن ا
تلتمس ) السيدة أوبراين (رسالة من رئيسة اللجنة إلى مكتب الشؤون القانونية           -٢  

فيها المشورة بشأن الوضع العام لكوسوفو والاستراتيجية المطلوب اعتمادها مستقبلاً من أجل            
  .مواصلة الحوار بين اللجنة وكوسوفو

  )٢٠٠٨مارس /آذار(الدورة الثانية والتسعون 

  تونس: لة الطرفالدو
فبرايـر  / شـباط  ٤منذ  تقديمه  تأخّر  الذي  ( التقرير الدوري الخامس     : الذي نُظر فيه   التقرير
  .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٤المقدم في ، )١٩٩٨

  :المعلومات المطلوبة
تحقيقات تقوم بها هيئة مستقلة في جميـع ادعـاءات ممارسـة            فتح  ضمان  : ١١الفقرة    

 المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وملاحقة المسؤولين عـن           التعذيب وغيره من ضروب   
 ومعاقبتهم؛ وجبر الضحايا؛ وتحسين التـدريب المقـدّم إلى          ،هذه الأفعال، بمن فيهم رؤساؤهم    

  ).٧ و٢المادتان (الموظفين العموميين؛ وتقديم إحصاءات عن الشكاوى المتعلقة بادعاء التعذيب 
يع أحكام الإعدام؛ والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتـصديق          تخفيف جم : ١٤الفقرة    

على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،            
  ).٧ و٦ و٢المواد (الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام 

 الـتي   والمـضايقة الترهيب  اتخاذ خطوات تهدف إلى وضع حد لأعمال        : ٢٠الفقرة    
تستهدف المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ والتحقيق            
في جميع التقارير التي تتحدث عن مثل هذه الأفعال؛ والتأكد من أن أية قيود تُفرض على الحق 

  ).٢٢ و٢١ و١٩ و٩المواد (في التجمع والتظاهر السلميين هي قيود تتفق مع أحكام العهد 
ضمان تسجيل الجمعيات المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وتمكينها من          : ٢١لفقرة  ا  

  ).٢٢ و٢١المادتان (الطعن بطريقة سريعة وفعالة في أي قرار يقضي برفض طلب التسجيل 
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  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات
  : تاريخ تلقي ردود المتابعة

ينم الرد عن تعاون الدولة الطـرف،       : ١١الفقرة  (ي  رد جزئ  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦  
: ٢١ و ٢٠لم تُنفّـذ التوصـيات؛ الفقرتـان        : ١٤لكن المعلومات المقدمة منقوصة؛ الفقرة      

  ).المعلومات المقدمة غير دقيقة
  . ورد تقرير المتابعة التكميلي٢٠١٠مارس / آذار٢  
التذكيريـة وطلبـت     أقرّت الدولة الطرف بتلقي الرسائل       ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٧  

  .إرجاء النظر في تقريرها الدوري الخامس
  :الإجراءات المتخذة

 أُرسلت رسالة بغرض طلب معلومات تكميلية والإشارة إلى أن          ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣٠  
اللجنة تعتبر إجراء المتابعة منتهياً فيما يتعلق بمسائل معينة نتيجة عدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بها،               

  .  تضمين التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات عن تلك المسائلوبغرض طلب
 بينما أحاطت اللجنة علماً بحـسن تعـاون الدولـة         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٤  

الطرف، فقد أرسلت رسالة تشير فيها إلى أن إجراء المتابعة قد استُكمل فيما يتعلـق بتلـك              
تـدريب  :  ردوداً اعتبرتها اللجنة مرضـية عمومـاً       المسائل التي قدمت بشأنها الدولة الطرف     

وتضمنت الرسالة أيضاً طلباً لتقديم معلومـات إضـافية   ). ١١الفقرة  (موظفي إنفاذ القانون    
الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب التي تلقتها السلطات وسـجلتها؛         : بشأن مسائل معينة  

التدابير المتخـذة لحمايـة الأنـشطة       ؛ و )١١الفقرة  (وعدد القرارات القاضية بمنح التعويض      
السلمية التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومعلومـات             

؛ ومعلومات عـن تـسجيل      )٢٠الفقرة  (عن التحقيقات التي أُجريت في ادعاءات الترهيب        
  ). ٢١الفقرة (جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان 

  .  تذكير أُرسل٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  
وورد في الفور رد من الدولـة الطـرف         .  أُرسل تذكير آخر   ٢٠١١أغسطس  / آب ٣  

  .أُرسلت الرسائل السابقة من جديد إلى البعثة الدائمة. تطلب فيه إعادة إرسال الرسائل السابقة
ينبغي للدولة الطرف توجيه رسالة تؤكد فيها أنهـا أحاطـت            :الإجراءات الموصى باتخاذها  

 التي طلبت فيها إرجاء النظـر      ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٧ الدولة الطرف المؤرخة     علماً برسالة 
وينبغي للجنة أن تُعلم الدولة الطرف أنه تقـرر، بـالنظر إلى            . في تقريرها الدوري الخامس   

المقبـل  الوضع السياسي الراهن في البلد، تمديد الموعد النهائي المحدد لتقديم تقريرها الدوري             
، )٢٠١٤مـارس   / آذار ٣١في  المقبـل   ، يحل موعد تقديم التقرير الدوري       وبالتالي(بسنتين  

ينبغي للجنة أن تُعلم الدولة الطرف أنها تبقى مطالبة بتقديم ما لديها من ردود متابعـة                 كما
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 من الملاحظات الختاميـة، وأن اللجنـة قـررت    ٢١ و٢٠ و١٤ و١١فيما يتعلق بالفقرات   
  . ك الردود بسنة واحدةالتمديد في الموعد المحدد لتقديم تل

تقرر إرجاء موعد تقديم التقرير     : ٢٠١٢مارس  / آذار ٣١ :تقديم التقرير المقبل  المحدّد ل وعد  الم
  .  للبلد بسبب الوضع السياسي الراهن٢٠١٤مارس / آذار٣١الدوري المقبل إلى 
  بوتسوانا: الدولة الطرف

 ،)٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٨ه منذ   الذي تأخر تقديم  ( التقرير الأولي    :التقرير الذي نُظر فيه   
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٣المقدم في 

  : المعلومات المطلوبة
توعية السكان بأسبقية القانون الدستوري على القـوانين والممارسـات          : ١٢الفقرة    

العرفية، وبحق كل فرد في طلب إحالة قضيته إلى محكمة دستورية وفي الطعن في أي قرارات                
  ).٣ و٢ تانالماد(مام هذه المحكمة قضائية أ
ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة أشد الجـرائم خطـورة؛             : ١٣الفقرة    

والتوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛ وتقديم معلومات مفصلة عن عدد قرارات الإدانة بارتكاب             
للأحكـام،  جرائم القتل وعدد القضايا التي خلُصت فيها المحاكم إلى وجود ظروف مخففـة              

وعدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم وعدد الأشخاص الذين يُعدمون كل عام؛ وضمان             
إبلاغ الأُسر مسبقاً بتواريخ تنفيذ حكم الإعدام في حق أقربائها وتسليم الجثمان إلى الأسـرة      

  ).٦المادة (من أجل إجراء مراسم الدفن 
  ).١٢ و٧المادتان ( ١٢ و٧على المادتين التحفظات سحب : ١٤الفقرة   
كفالة عدم بقاء المتهمين في انتظار المحاكمة لمدة غير معقولـة؛ وضـمان     : ١٧الفقرة    

توافر ظروف احتجاز تتفق وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ واتخـاذ             
ع إجراءات فورية لخفض عدد السجناء؛ وزيادة استخدام تدابير بديلة عن السجن؛ وتوسـي            

  ).١٠ و٩ و٧المواد (نطاق الحق في زيارة أفراد أسر السجناء 
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١: الموعد المحدد لتقديم المعلومات

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٥: تاريخ تلقي رد المتابعة
  :الإجراءات المتخذة

  . أُرسل تذكير٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨  
  . أُرسل تذكير٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١  
  . طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨  
  . أُرسل تذكير لطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف٢٠١١أبريل / نيسان١٩  
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  .للطلب) عبر الهاتف( الدولة الطرف تستجيب ٢٠١١يوليه / تموز٦  
نا الذي أبلغه بأن المعلومات      التقى المقرر الخاص بسفير بوتسوا     ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧  

  . ٢٠١١أكتوبر /التكميلية المطلوبة ستُرسل إلى اللجنة قبل دورة تشرين الأول
الدولة تعاون   اللجنة علماً بحسن     ا ينبغي توجيه رسالة تحيط فيه     :الإجراءات الموصى باتخاذها  

  :ئل التاليةالطرف وتطلب فيها تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات إضافية بشأن المسا
التدابير الإضافية التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها من أجـل توعيـة عامـة               •

السكان بأسبقية القانون الدستوري على القوانين والممارسات العرفية، وبحـق          
 ؛)١٢المادة (كل فرد في طلب إحالة ملف قضيته إلى محكمة دستورية 

قضايا التي خلُـصت فيهـا      عدد قرارات الإدانة بارتكاب جريمة قتل، وعدد ال        •
المحكمة إلى وجود ظروف مخففة للعقوبة وأسباب هذا الاستنتاج، وعدد أحكام           

 ؛)١٣الفقرة (الإعدام الصادرة عن المحاكم 

معلومات مفصلة إضافية عن طرائق تسيير النقاشات العامة التي تتناول قـضية             •
 ؛)١٣الفقرة (عقوبة الإعدام ونتائج هذه النقاشات 

المدة الزمنيـة   (علومات التي تقدم إلى الأقرباء قبل تنفيذ عقوبة الإعدام          طبيعة الم  •
التي تفصل بين هذا الإشعار وتنفيذ العقوبة؛ تحديد الـسلطة المكلفـة بتبليـغ              

 ؛)١٣الفقرة ) (الإشعار؛ وتحديد الشكل الذي يتم به الإشعار

ارتكـاب  المعايير التي تتبعها المحاكم لتمديد احتجاز الأشـخاص المتـهمين ب           •
جنائية، وبيانات إحصائية عن المدة الحقيقية للاحتجاز في مخافر الشرطة           جرائم

 ؛)١٧الفقرة (

القائمة والتي تهدف إلى ضمان الامتثـال للمعـايير الدوليـة    " الهياكل الرسمية " •
 ؛)١٧الفقرة (المتعلقة بمعاملة السجناء 

ناء وعـدد قـرارات     عدد القضايا التي اتُهم فيها موظفون بإساءة معاملة السج         •
 ؛)١٧الفقرة (الإدانة 

 ؛)١٧الفقرة (الإطار الزمني للمشروع المتعلق بوضع تدابير بديلة عن السجن  •

 :من أجل) ١٧الفقرة (التدابير المتخذة  •

  توسيع نطاق الحق في زيارة أفراد الأسرة؛  )أ(
  .الحد من عدد السجناء  )ب(

 بشأن السياسة الـتي تـضبط دفـن         وبينما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة       
الأشخاص الذين نُفّذ بحقهم حكم الإعدام، ينبغي لها أن تعرب عن الأسـف لأن الدولـة                

  :الطرف لم تتخذ أية تدابير بشأن التوصيات التالية التي لم تُنفذ
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إعادة جثمان الأشخاص الذين يُنفذ بحقهم حكم الإعدام إلى الأسرة من أجـل      •
 )١٣الفقرة (في جنازة خاصة الدفن 

 )١٤الفقرة ( من العهد ١٢ و٧سحب التحفظات على المادتين  •

   ٢٠١٢مارس / آذار٣١: الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري المقبل
  

  )٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول(الدورة الرابعة والتسعون     

  الدانمرك: الدولة الطرف
 تـشرين   ٣١ي تـأخر تقديمـه منـذ        الذ(التقرير الدوري الخامس    : التقرير الذي نُظر فيه   

  .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٣، المقدم في )٢٠٠٥أكتوبر /الأول
  :المعلومات المطلوبة

مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على العنف بالمرأة، بما في ذلك العنـف             : ٨الفقرة    
ص المترلي، بوسائل منها تنظيم حملات إعلامية حول الطابع الإجرامي لهذه الظاهرة وتخـصي            

  .يكفي من موارد مالية لمنع العنف وتوفير الحماية والدعم المادي للضحايا ما
مراجعة التشريعات والممارسات المحلية فيما يتعلق بـالحبس الانفـرادي          : ١١الفقرة    

خلال الاحتجاز رهن المحاكمة بغية التأكد من عدم اللجوء إلى هذا التـدبير إلا في ظـروف            
  .دودةاستثنائية ولفترة زمنية مح

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات
  : تاريخ تلقي ردود المتابعة

ردود منقوصـة؛  : ٨الفقـرة  ( ورد تقريـر متابعـة      ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤  
  ).ردود مرضية إلى حد بعيد: ١١ الفقرة

  . ورد رد على طلب الحصول على معلومات إضافية٢٠١١أغسطس / آب٥  
  : الإجراءات المتخذة

 أُرسلت رسالة ذُكر فيها أن الإجراء قد استُكمل فيما يتعلـق            ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦  
:  إلى حـد بعيـد     بالمسائل التي قدمت بشأنها الدولة الطرف معلومات اعتبرتها اللجنة مرضـية          

). ١١ الفقـرة (مراجعة التشريعات المتعلقة بالحبس الانفرادي خلال الاحتجاز رهن المحاكمـة           
التدابير التي تهدف   : وتضمنت الرسالة طلباً للحصول على معلومات إضافية بشأن مسائل معينة         

  . إلى القضاء على العنف بالمرأة
  . أُرسل تذكير٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨  
   . أُرسل تذكير آخر٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  
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 إلى أن المعلومات المقدمة      ينبغي توجيه رسالة تشير فيها اللجنة      :الإجراءات الموصى باتخاذها  
  .مرضية إلى حد بعيد في سياق إجراء المتابعة

واللجنة إذ تضع في اعتبارها المعلومات المقدمة، وتلاحظ أن الموعد المحـدد لتقـديم                
، وأن الدولة الطرف قد قبلـت       ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣التقرير الدوري المقبل هو     

قارير، وأن هذه القوائم ستصوغها اللجنة في دورتها الحاليـة          قوائم المسائل السابقة لتقديم الت    
، تعتبر أن إجراء المتابعة قد استُكمل       )٢٠١١أكتوبر  /الدورة الثالثة بعد المائة، تشرين الأول     (

  ).CCPR/C/DNK/CO/5(فيما يتعلق بالملاحظات الختامية المعنية 
 التقارير طلبـات تتعلـق      وينبغي للجنة أن تدرج ضمن قائمة المسائل السابقة لتقديم          

بالحصول على معلومات محدثة بشأن النتائج التي أسفرت عنها التدابير وخطط العمل الجاري             
  . تنفيذها لمنع العنف بالمرأة، بما في ذلك العنف المترلي

  . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣١ :الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
  

  )٢٠٠٩مارس /آذار(الدورة الخامسة والتسعون     

  السويد: الدولة الطرف
 ،)٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١الذي تأخر تقديمه منذ     ( التقرير الدوري السادس     :التقرير الذي نُظر فيه   

  .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠المقدم في 
   :المعلومات المطلوبة

  :١٠الفقرة   
 سـبل   العمل على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبما يتوفر لهم من            )أ(  

  الحماية والانتصاف في حال انتهاك حقوقهم؛
تقديم معلومات محدثة عن مدى تأثير برامج التوعية، وتحديد الـسبل المتاحـة               )ب(  

لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، في الواقع العملـي، علـى الخـدمات والـسلع               
قبل معلومـات    وتضمين التقرير الدوري الم    ، البلديات ىالاجتماعية، بما في ذلك على مستو     

  مفصلة عن تنفيذ السياسات المتعلقة بالإعاقة؛
اتخاذ تدابير فعالة من أجل رفع معدل العمالة في صـفوف الأشـخاص ذوي                )ج(  

  .الإعاقة، بمن فيهم ذوو القدرة المحدودة على العمل
اتخاذ تدابير فعالة تكفل عملياً تمتع جميع الأشـخاص المحتجـزين لـدى             : ١٣الفقرة    

لضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما الحق في مراجعة طبيب، والإسراع في إبلاغ الشرطة با
أحد الأقرباء أو طرف ثالث بقرار الاحتجاز؛ وضمان إتاحة المنـشور الإعلامـي المتعلـق               

  .بالضمانات الأساسية في جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم
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 بما يشمل الأشخاص المتـشبه في ارتكـابهم   تعرض أي فرد،عدم  ضمان  : ١٦الفقرة    
أعمال إرهاب، لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة؛                
والاعتراف بأنه كلما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               

ه المعاملة عـن طريـق الـضمانات        ت إمكانية تجنب حدوث هذ    ، كلما قلَّ   منهجيةً ممارسةً
الدبلوماسية، مهما بلغت إجراءات المتابعة المتفق عليها من صرامة؛ وتوخي أقصى درجـات             
الحيطة في استخدام هذه الضمانات واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تتيح مراجعـة قـرار              

 الفعالة لمعرفة مـصير      واتخاذ السبل  ،الإبعاد من قبل الآليات القضائية المناسبة قبل تنفيذ القرار        
  .الأفراد المعنيين

اللجوء إلا في ظروف استثنائية وتحديـد       ملتمسي  عدم السماح باحتجاز    : ١٧الفقرة    
مدة الاحتجاز؛ وتجنب إيداع ملتمسي اللجوء في مراكز الاحتجاز المؤقت؛ والنظر في تـوفير     

 طلبـاتهم بـشكل     أماكن بديلة لإيداع ملتمسي اللجوء وضمان عدم ترحيلهم قبل البت في          
نهائي؛ وضمان تمتع ملتمسي اللجوء بحقهم في الحصول على المعلومات الكافية للـرد علـى               

  .الدفوع والأدلة المستخدمة في إطار قضاياهم

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات

  :تاريخ تلقي ردود المتابعة
الرد مرضٍ إلى حـد     : ١٣ و ١٠رتان  الفق( ورد تقرير المتابعة     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨  

  ).لم ينفذ بعض التوصيات؛ لم يرد رد بشأن بعض النقاط: ١٧ و١٦كبير؛ الفقرتان 
 ورد رد على طلب الحـصول علـى معلومـات إضـافية             ٢٠١١أغسطس  / آب ٥  

  ).رد مرضٍ إلى حد كبير: ١٧ و١٦ الفقرتان(

  :الإجراءات المتخذة
كمل ر فيها أن إجراء المتابعة قـد اسـتُ        كِهت رسالة ذُ  جّ وُ ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨  
حقوق : يخص تلك المسائل التي وردت بشأنها ردود اعتبرتها اللجنة مرضية إلى حد كبير             فيما

والضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجـزين      ) ١٠الفقرة  (الأشخاص ذوي الإعاقة    
 معلومات إضافية بـشأن     وتضمنت الرسالة طلباً للحصول على    ). ١٣الفقرة  (لدى الشرطة   

؛ احتجاز ملتمسي اللجوء وإيـداعهم في       )١٦الفقرة  (الضمانات الدبلوماسية   : قضايا معينة 
وأبرزت الرسالة أيضاً النقاط التي     ). ١٧الفقرة  (مراكز، وحقهم في الحصول على المعلومات       

لتمسي اللجـوء   تحديد مدة احتجاز م   : صيات التي قدمتها بشأنها لم تُنفَّذ     ترى اللجنة أن التو   
  ).١٧الفقرة (

  . أرسل تذكير٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  
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ينبغي توجيه رسالة تبين فيها اللجنة أن الردود المقدمة مرضية           :الإجراءات الموصى باتخاذها  
تذكير الدولـة   لوينبغي للجنة أن تغتنم الفرصة      . كملإلى حد بعيد وأن إجراء المتابعة قد استُ       

  .٢٠١٤أبريل / نيسان١رها الدوري المقبل هو الطرف بأن موعد تقديم تقري
  ٢٠١٤أبريل / نيسان١ :موعد تقديم التقرير الدوري المقبل

  

  )٢٠٠٩يوليه /تموز(الدورة السادسة والتسعون     

  هولندا: الدولة الطرف
 ،)٢٠٠٦أغسطس  / آب ١الذي تأخر تقديمه منذ     ( التقرير الدوري الرابع     :ظر فيه التقرير الذي نُ  

  .٢٠٠٧مايو / أيار٩في المقدم 
  :المعلومات المطلوبة

استعراض قانون إنهاء الحياة بناءً على الطلب والانتحار بمساعدة في ضـوء            : ٧الفقرة    
  .الإقرار بالحق في الحياة الذي يكرسه العهد

التأكد من أن إجراء تجهيز طلبات اللجوء يتيح إجراء تقييم متعمق ودقيـق            : ٩الفقرة    
وقت الكافي لتقديم الأدلة؛ وفي جميع الحالات، ضمان احترام مبدأ عـدم            عن طريق إتاحة ال   

  . القسريةالإعادة
الحرص، على سبيل الاستعجال، على تحسين الظروف داخـل أمـاكن           : ٢٣الفقرة    

  .١٠ من المادة ١الاحتجاز بما يكفل احترام المعيار المنصوص عليه في الفقرة 
  ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٨ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات

 وردت مكالمة هاتفية من البعثة الدائمة التي أكدت أن الرد قيد            ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠  
  .٢٠١١أكتوبر /الاستعراض وسوف يحال إلى اللجنة قبل دورة تشرين الأول

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦ :تاريخ تلقي رد المتابعة
  :الإجراءات المتخذة

  .ل تذكيررس أ٢٠١٠ُديسمبر / كانون الأول١٦  
  .رسل تذكير آخر أ٢٠١١ُأبريل / نيسان٢٠  

 ينبغي توجيه رسالة تبين فيها اللجنة أن الردود المقدمة مرضية           :الإجراءات الموصى باتخاذها  
  :وينبغي طلب معلومات إضافية عن المسائل التالية. جزئياً

بـاتهم  دعماً لطل التدابير المتخذة التي تكفل لملتمسي اللجوء فرصة تقديم الأدلة           •
 ؛)٩الفقرة (
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عدد طلبات اللجوء القائمة على أساس مبدأ عدم الإعادة القـسرية، وعـدد              •
 ؛)٩الفقرة (الطلبات المرفوضة، خلال السنوات الخمس الأخيرة 

 Schoonmaken Terreinen بصيانة محيط السجونحالة تنفيذ مشروع المتابعة المتعلق  •
جهيزات الصحية ووضع برنـامج     والجدول الزمني لتنفيذ المشروع؛ وتجديد الت     

؛ وتنفيذ برامج لتعليم الكبار والجـانحين  Bon Futuroيومي للأنشطة في سجن 
 .)٢٣الفقرة  (Bonaire Remandالشباب في سجن 

وينبغي للجنة أيضاً أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة عن التقدم المحرز                
، Bonaire Remand وسـجن  Bon Futuroكل من سـجن  في تنفيذ التدابير التي سبق بيانها في 

وأخيراً، ينبغي للجنة أن تعلم الدولة الطرف أنهـا تعتـبر أن            ). ٢٣الفقرة  (وتقييم هذه التدابير    
  . لم تنفذ٧التوصية الواردة في الفقرة 

  ٢٠١٤يوليه / تموز٣١ :الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
  

  )٢٠٠٩ أكتوبر/رين الأولتش(الدورة السابعة والتسعون     

  كرواتيا: الدولة الطرف
 ،)٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١ منذالذي تأخر تقديمه    ( التقرير الدوري الثاني     :فيهنُظر  التقرير الذي   

  .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٧المقدم في 
  :المعلومات المطلوبة

تداءات البدنية واللفظية علـى  تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ومنع الاع    : ٥الفقرة    
أفراد الأقليات الإثنية، وبخاصة أعضاء الأقلية الصربية؛ وتكثيف الجهود الرامية إلى منع مثل هـذه               
الاعتداءات والتحقيق السريع فيها وملاحقة المسؤولين عنها وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛            

الأقليات الإثنيـة؛ ومواصـلة الجهـود       تنفيذ حملات إعلامية مكثفة من أجل منع التحيز ضد          و
  .إلى تعجيل التنمية الاقتصادية في المناطق التي تسكنها أغلبية من العائدين من أصل صربي الرامية

  :١٠الفقرة   
التعجيل بتحديد العدد الإجمالي لجرائم الحرب المرتكبة ونطاقها، بغض النظـر             )أ(  

  لإسراع في بت القضايا المتبقية؛عن الانتماء الإثني للأشخاص المعنيين، بغية ا
اتخاذ تدابير فعالة لضمان محاكمة جميع المتورطين في جرائم الحرب دون تمييز،              )ب(  

بصرف النظر عن الانتماء الإثني لمرتكب الجريمة، وجمع بيانات إحـصائية عـن الـضحايا               
  والمشتكين في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب ماضياً وحاضراً؛

 إلى دوائر   افة الجهود من أجل ضمان الاستفادة من إمكانية إحالة القضاي         مضاع  )ج(  
   قصوى؛رائم الحرب استفادةًمختصّة بج
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التأكد من أن قانون العفو العام لا ينطبق على القضايا المتعلقة بالانتـهاكات               )د(  
  م حرب؛الجسيمة لحقوق الإنسان أو الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائ

التعجيل باسترجاع السجلات المتعلقة بالعمليات العسكرية الكرواتيـة الـتي            )ه(  
طلبتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وإحالة تلك السجلات إلى المحكمة كـي             

  تستكمل إجراءات التحقيق التي بدأتها؛
تسنى المضي في مقاضاة ضمان وقف تطبيق قانون التقادم على فترة التراع كي ي     )و(  

  .المسؤولين عن حالات التعذيب والقتل الخطرة
مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تيسير تكافؤ فـرص الحـصول علـى             : ١٦الفقرة    
 ولا سيما لأفراد فئات الأقليات؛ والتأكد من أن الإجراءات الإداريـة والأحكـام              ،الجنسية

  .لأشخاص المنحدرين من أصل عرقي غير كرواتيالتشريعية المتعلقة بالجنسية لا تميز ضد ا
تعزيز التدابير الرامية إلى منع ترهيب الصحفيين، والتعجيل بفتح تحقيقات          : ١٧الفقرة    

في الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون أو التهديدات التي يتلقونها ومحاكمة المسؤولين عن             
يب والاعتداء هذه علناً، وبشكل عام      تلك الممارسات وتعويض الضحايا؛ وإدانة أفعال التره      
  .اتخاذ إجراءات صارمة من أجل ضمان حرية الصحافة

  تاريخ تلقي ردود المتابعة
 / تـشرين الثـاني    ٤ تأخر تقـديم التقريـر منـذ       (٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧  
  ).١٧ و٥ و١٠الفقرات (، لكنه منقوص )٥الفقرة ( رد مرضٍ جزئياً ):٢٠١٠ نوفمبر

  . ورد رد على طلب الحصول على معلومات إضافية٢٠١١ليه يو/ تموز١  
  :الإجراءات المتخذة

 وجهت اللجنة رسالة أقرت فيها بحسن تعاون الدولة الطـرف           ٢٠١١مايو  / أيار ٩  
  :وأشارت فيها إلى بدء تنفيذ التوصيات فيما يتعلق بالنقاط التالية

رية ومقاضاة المـسؤولين    البرامج الرامية إلى منع أعمال التمييز والكراهية العنص        •
 ؛)٥الفقرة (عن هذه الأعمال 

تقديم معلومات إحصائية عن القضايا التي أصدرت فيها المحاكم أحكاماً غيابية            •
 ؛))أ(١٠الفقرة (

مقاضاة الأشخاص المزعوم ضلوعهم في جرائم حرب، بـصرف النظـر عـن          •
 ؛))ب(١٠الفقرة (أصلهم الإثني 

 ؛))ج(١٠الفقرة (لى دوائر مختصة الإجراء المتعلق بإحالة القضايا إ •

استبعاد القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة          •
 ؛))و(و) د(١٠الفقرة (ضد الإنسانية من نطاق تطبيق قانون العفو العام 
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استرجاع سجلات العمليات العسكرية الكرواتية وتسليمها إلى المحكمة الجنائية          •
 .))ه(١٠الفقرة (وغوسلافيا السابقة الدولية لي

لذلك طلبت الحصول   .  اللجنة لاحظت أيضاً أن تنفيذ التوصيات كان منقوصاً        غير أن   
  :على معلومات إضافية بخصوص ما يلي

مدى تأثير التشريعات والخطط المعتمدة من أجل تنمية المناطق الأشد فقـراً في              •
 ؛)٥الفقرة (كرواتيا 

 ؛))أ(١٠الفقرة (الحرب المرتكبة ونطاقها العدد الإجمالي لجرائم  •

د فيهـا هويـة     حـدَّ استراتيجية معالجة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي لم تُ         •
الشخص المزعوم ضلوعه في الجريمة، المقرر إعلانها، حسب البيانات المقدمة من           

 ؛))ب(١٠الفقرة  (٢٠١٠نوفمبر /الدولة الطرف، في تشرين الثاني

هود في المحاكم عن طريق إنشاء دوائر مختصة بجرائم الحـرب           خدمات دعم الش   •
 .))ج(١٠الفقرة (

أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن العدد الصحيح             ،  وأخيراً  
للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أو الترهيب وأن ردودها لم تـشر إلى أن جميـع حـالات                 

معتـبرةً  ،  )١٧الفقرة  ( حرية الصحافة كانت محل إدانة علنية        الترهيب والاعتداء التي تستهدف   
  .بالتالي أن التوصية لم تنفذ

 ينبغي توجيه رسالة تشير فيها اللجنة إلى أن الرد المقدم مرضٍ            :الإجراءات الموصى باتخاذها  
وتطلب فيها تضمين التقرير الدوري المقبل للدولـة        ) ج(١٠إلى حد بعيد فيما يتعلق بالفقرة       

  :ةرف معلومات إضافية بخصوص المسائل التاليالط
لضحايا التمييز والاعتداءات البدنية واللفظية من أفـراد        المتاحة  سبل الانتصاف    •

 ؛)٥الفقرة (الأقليات 

، مـع تقـديم   ١٩٩٥ إلى ١٩٩١نطاق جرائم الحرب المرتكبة في الفترة مـن      •
نتماء معلومات مصنفة حسب نوع جريمة الحرب، وذلك بصرف النظر عن الا          

 ؛))أ(١٠الفقرة (الإثني للأشخاص المتورطين في تلك الجرائم 

عدد القضايا المرفوعة،   (معلومات محدثة عن أنشطة الدوائر المختصة بجرائم الحرب          •
 .))ب(١٠الفقرة ) (وعدد القضايا التي فتح تحقيق بشأنها، والقرارات المعتمدة

 معلومات تفيد أن أعمال الترهيـب       وينبغي أيضاً للجنة أن تشير إلى أنها لم تتلق أي           
وأنها تعتبر بالتـالي    ) ١٧الفقرة  (والاعتداءات التي استهدفت صحفيين كانت محل إدانة علنية         

  .أن توصيتها لم تنفذ
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠ :الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
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  إكوادور: الدولة الطرف
اللـذان تـأخر تقـديمهما    (لدوريان الخامس والـسادس   التقريران ا  :ظر فيه التقرير الذي نُ  

 / كانون الثـاني   ٢٢في شكل وثيقة موحدة في      المُقدّمان  ،  ) على التوالي  ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ منذ
  .٢٠٠٨يناير 

  :المعلومات المطلوبة
  : ٩الفقرة   
  التحقيق في أعمال العنف ومعاقبة المسؤولين عن ذلك؛  )أ(  
  لعنف الجنسي إلى العدالة؛توفير سبل فعالة لوصول ضحايا ا  )ب(  
  توفير حماية الشرطة للضحايا وإنشاء مراكز تؤويهم وتحفظ كرامتهم؛  )ج(  
مضاعفة الجهود من أجل تهيئة بيئة تعليمية خالية من التمييز والعنف عن طريق               )د(  

  تنظيم حملات توعية ودورات تدريب للموظفين والطلاب؛
ل التصدي للعنف القائم على أساس الجنس،  اتخاذ تدابير وقائية وتوعوية من أج       )ه(  

ومن بين تلك التدابير توفير التدريب لأفراد الشرطة على حقوق المرأة والعنف القائم علـى               
  .  بشؤون المرأةالمختصةالشرطة مراكز أساس الجنس، ولا سيما داخل 

ن الدولة الطـرف تقريرهـا الـدوري المقبـل     ضمِّوفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تُ      
  .الجنسنوع معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في مجال مكافحة العنف القائم على أساس 

  :١٣الفقرة   
الآليـات  وإنـشاء   اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل وضع حد للاعتداءات            )أ(  

اللازمة لرصد حالات إساءة المعاملة والتحقيق فيها، وإذا اقتضى الأمر ملاحقة موظفي إنفاذ             
وفي هذا الـصدد ينبغـي      . لمتورطين في هذه الحالات ومعاقبتهم، وتعويض الضحايا      القانون ا 

ن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن الإجـراءات الجنائيـة           ضمِّللدولة الطرف أن تُ   
  الإجراءات؛تلك عنها أسفرت النوع من الأعمال والنتائج التي المُتخذة بشأن هذا والتأديبية 

 موظفي إنفاذ القانون على حقوق الإنسان حتى يتجنبوا مثـل           تكثيف تدريب   )ب(  
  .هذا السلوك

اتخاذ التدابير الملائمة لضمان التطبيق الفعلي للأحكام الدستورية والقانونية      : ١٩الفقرة    
 مـن  ٢٧ و ٢٦ لمادتينلالأصلية والامتثال الكامل    الشعوب  التي تكفل مبدأ عدم التمييز ضد       

  .العهد
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٤ :قديم المعلوماتالموعد المحدد لت

  ٢٠١١أغسطس / آب٢ :تاريخ تلقي رد المتابعة
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ورد تقرير من اللجنـة     : ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٠ :ورد تقرير من منظمات غير حكومية     
  .لحقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسيةالكنسية 

  . تذكيرأُرسل : ٢٠١١مايو /أيار ١٠: الإجراءات المتخذة
ينبغي توجيه رسالة تبين فيها اللجنة أنها تحيط علمـاً بتعـاون        : الإجراءات الموصى باتخاذها  

الدولة الطرف وبدقة المعلومات المقدمة، وتلاحظ فيها أنها تحيط علماً بالتقدم المحرز فيما يتعلق 
لومات إضـافية   عملية المتابعة، ولكنها تطلب الحصول على مع      المشمولة ب بالملاحظات الختامية   
  :بشأن النقاط التالية

  :٩الفقرة   
الجنس نوع  التدابير المتخذة لزيادة عدد القضايا المتصلة بالعنف القائم على أساس            •

 ئج التي أسفرت عنها هذه التدابير؛ج في إطار النظام القضائي والنتاعالَالتي تُ

ح الـشامل   عمليـة الإصـلا   (تنفيذ التدابير المشار إليها في رد الدولة الطرف          •
للمؤسسات القضائية المختصة بتطبيق القـانون الأساسـي المتعلـق بالجهـاز         
القضائي؛ والمقترح المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن قضايا العنف القائم           

المـترلي  الجنس واستحداث وحدات متخصصة لمعالجة العنف       نوع  على أساس   
 ومانابي؛ وتحسين الهياكل    والأورووبيشينشا  في غواياس وغلاباغوس    والجنسي  

  ؛)ضحايا هذه الجرائمتأوي الأساسية داخل المراكز التي 
الشامل للمؤسسات مـن أجـل      في سياق الإصلاح    جرى تنفيذها   التي  التدابير   •

 ؛)العامالمدعي مشروع مكتب (ضمان تعويض الضحايا واسترداد حقوقهم 

المـشاريع  (في ملاجئ   التدابير المعتمدة من أجل صون كرامة الضحايا المودعين          •
والآليات والمعايير المنطبقة لاختيار المنظمـات غـير        ) المنفذة والتدابير المتخذة  

 ؛الحكومية التي توفر الدعم والمساعدة لضحايا العنف المترلي والجنسي

لعامـة  التي وُضـعت    برامج الوقاية والبرامج الإعلامية المتعلقة بالعنف الجنسي         •
اتخاذ تدابير لمنع العنف القائم     "لمقدمة من اللجنة إلى     أشارت التوصية ا  (السكان  

الجنس والتوعية بذلك، من قبيل تنظيم دورات تدريب في مجال نوع على أساس  
حقوق المرأة ومسألة العنف القائم على أساس نوع الجنس لفائدة أفراد الشرطة،         

لتالي لم تركز وبا" وخاصة منهم أفراد الشرطة العاملين في المراكز الخاصة بالنساء    
التوصية المقدمة من اللجنة على موظفي الشرطة العاملين في المراكز المخصـصة            

 .)للنساء فحسب

 :١٩الفقرة   

محتوى مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بمجالس تحقيق المساواة وبالتعاون بين           •
ال تنفيذ  الهيئات الخاصة بالشعوب الأصلية والمحاكم العادية، والتقدم المحرز في مج         

 ؛هذه القوانين
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 ٢٠٠٩-٦٠رقم  للمرسوم  النتائج التي أسفرت عنها الإجراءات المتخذة تنفيذاً         •
 .ومتابعة تلك الإجراءات

الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبـل       الدولة  وينبغي أيضاً أن تطلب اللجنة إلى         
ق موظفي إنفاذ القـانون     بيانات إحصائية محدثة عن الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة بح        

عـن  المورطين في قضايا تتعلق بإساءة معاملة أشخاص خلال احتجازهم في مخافر الشرطة، و            
  ).١٣الفقرة (النتائج التي أسفرت عنها تلك الإجراءات 

  ٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ٣١: الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
  

  )٢٠١٠مارس /آذار(الدورة الثامنة والتسعون     

  نيوزيلندا: الدولة الطرف
 تـشرين   ٣١الذي تـأخر تقديمـه منـذ        (التقرير الدوري الخامس     :التقرير الذي نُظر فيه   

  .٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ٢٥، المقدم في )٢٠٠٣أكتوبر /الأول
  : المعلومات المطلوبة

 وبخاصة تعزيز الجهود من أجل خفض العدد المفرط لأفراد شعب الماوري،: ١٢الفقرة    
النساء منهم، في السجون والاستمرار في التصدي للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة؛ وزيـادة             
الجهود المبذولة من أجل منع التمييز ضد أفراد شعب الماوري في نظام إقامة العدل؛ وضـمان       
توفير التدريب اللازم في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التدريب على مبدأ المساواة وعـدم              

  . لتمييز، لموظفي إنفاذ القانون والعاملين في سلك القضاءا
التأكد من أن القانون الُمعدِّل لقانون قمع الإرهاب لا يطبق بطريقة تمييزية            : ١٤الفقرة    

ولا يؤدي إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المشتبه بهم، وذلك في ضوء الحاجة إلى التوفيق بـين    
الأفراد بحقوقهم؛ وتزويد اللجنة، في التقرير الـدوري المقبـل،          الحفاظ على الأمن العام وتمتع      

بمعلومات مفصلة عن نتائج أية تحقيقات تتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي يُدعى             
ارتكابها من طرف موظفي إنفاذ القانون، ولا سيما القضايا المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة في              

حقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتدابير التأديبية المتخذة بحقهـم؛          ، وملا ٨سياق العملية   
  . في غضون مهلة زمنية معقولة٨وضمان إجراء محاكمة الموقوفين في سياق العملية 

زيادة الجهود من أجل التشاور بطريقة فعالة مع ممثلي مختلف فئات شعب            : ١٩الفقرة    
 المتعلق بالشواطئ الأماميـة     ٢٠٠٤لقانون عام   الماوري بخصوص الاستعراض الجاري حالياً      

وقاع البحار، بهدف تعديل القانون أو إلغائه؛ وتوفير الوقت الكافي لإجراء المشاورة العامـة              
يكفل الاستماع إلى آراء جميع فئات شعب الماوري، وينبغي في ضوء تعليق اللجنة العـام                بما

جيه عناية خاصة إلى المغزى الثقـافي       تو) حقوق الأقليات  (٢٧على المادة   ) ١٩٩٤(٢٣رقم  
  .والديني لوصول أفراد شعب الماوري إلى الشواطئ الأمامية وقاع البحار
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  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٦ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات
  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٩ :تاريخ تلقي رد المتابعة

علماً بتعـاون الدولـة     ينبغي توجيه رسالة تحيط فيها اللجنة       : الإجراءات الموصى باتخاذها  
وينبغي للجنة أن تبين أنها تعتبر المعلومات       . الطرف، ولا سيما بالتقدم المحرز في تنفيذ توصياتها       

  :المقدمة مرضية جزئياً وأن تطلب معلومات إضافية بشأن النقاط التالية
وضع برنامج إلزامي للتدريب على حقوق الإنسان يُخـصص لمـوظفي إدارة             •

التي أفضت إليها الإجراءات المتخذة في إطار السياسة الشاملة         السجون والنتائج   
 ؛)١٢الفقرة (التي بدأ تنفيذها 

الحاجة إلى معلومات إضافية عن أحكام مشروع القانون المتعلق بالمناطق البحرية            •
ط الضوء على المغزى الثقافي والديني لوصول أفراد شعب الماوري          يتسللوالساحلية  

 وقاع البحار، وضمان احترام هذين البُعدين الثقافي والديني         إلى الشواطئ الأمامية  
  .)١٩الفقرة (في جميع مراحل العمليات التي يتم إنجازها تنفيذاً للقانون 

واللجنة إذ تضع في اعتبارها الإصلاحات المتعلقة بمـشاريع القـوانين والإجـراءات               
 تطلب إلى الدولـة الطـرف       ، ينبغي أن  ٨القضائية الجارية بخصوص قمع الإرهاب والعملية       

  ): ١٤الفقرة (موافاتها بمعلومات محدَّثة عن أية قرارات تُتخذ بشأن المسائل التالية 
 ؛٨ات القضائية المتعلقة بالعملية نتيجة الإجراء •

إليها تقرير الهيئة المستقلة لرصد سلوك أفراد الـشرطة         خلص  الاستنتاجات التي    •
همال في أداء الواجـب المنـسوبة إلى     بشأن ادعاءات سوء السلوك وحالات الإ     

 ؛أفراد الشرطة

تقرير اللجنة القانونية بشأن قانون قمع الإرهاب وجمع الأدلة في سياق الأعمال             •
  .الإرهابية

  ٢٠١٥مارس /آذار ٣٠ :الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
  

  )٢٠١٠يوليه /تموز(الدورة التاسعة والتسعون     

  اإستوني: الدولة الطرف
  .٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ١٠التقرير الدوري الثالث، المقدم في : التقرير الذي نُظر فيه
  :المعلومات المطلوبة

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف إما بتوسيع ولاية المستشار العدلي لتمكينه من            : ٥الفقرة    
لوغ هـذه   تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان بصورة أكمل أو أن تتخذ إجراءات أخرى لب            
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الغاية وذلك على نحو يمتثل تماماً لمبادئ باريس، وأن تراعي في هذا الصدد مقتضيات الآليـة                
الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره            

  .من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  :ذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلياتخا: ٦الفقرة   
ضمان التنفيذ الفعال لقانون المساواة بين الجنسين وقانون المـساواة في المعاملـة،               )أ(  

  وبخاصة فيما يتعلق بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة بين الرجل والمرأة؛
بنوع الجـنس في سـوق      تنظيم حملات توعية لمحاربة الأفكار النمطية المتعلقة          )ب(  

  العمل وفي أوساط السكان عامة؛
ضمان فعالية نظام الشكاوى المرفوعة إلى المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة             )ج(  

  بين الجنسين والمساواة في المعاملة وذلك عن طريق توضيح أدوار كلٍ من الرجل والمرأة؛
المساواة بين الجنسين والمـساواة في      تعزيز فعالية مكتب المفوض المعني بتحقيق         )د(  

  المعاملة عن طريق تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية؛
إنشاء مجلس للمساواة بين الجنسين على النحو المتوخى في قانون المساواة بين              )ه(  
  .الجنسين

  ٢٠١١يوليه /تموز ٢٧ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات
  ٢٠١١أغسطس /آب ١٢ :تاريخ تلقي رد المتابعة

تقرير من مركـز المعلومـات      : ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  ٥في  معلومات أخرى وردت    
  .القانونية لحقوق الإنسان ومركز الحقوق المدنية والسياسية

 ينبغي توجيه رسالة تشير فيها اللجنة إلى أن الـردود المقدمـة           :الإجراءات الموصى باتخاذها  
  :لحصول على معلومات إضافية بشأن المسائل التاليةمرضية جزئياً، وتطلب فيها ا

 وجميـع   -) ٥الفقرة  (المرحلة التي بلغتها عملية اعتماد مكتب المستشار العدلي          •
 ؛)٥الفقرة (المجالات التي يتدخل فيها مكتب المستشار العدلي 

الإجراءات الإضافية المتخذة من أجل تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمـة            •
 المفوض من أداء مهامه بشكل سليم وفقاً لقانون المساواة في المعاملـة،             لتمكين

ولإنشاء مجلس المساواة بين الجنسين عملاً بأحكام القانون المتعلق بالمساواة بين           
 ).٦الفقرة (الجنسين 

  ٢٠١٥يوليه /تموز ٣٠ :الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
  إسرائيل: الدولة الطرف

 ،)٢٠٠٧أغسطس  / آب ١الذي تأخر تقديمه منذ     ( التقرير الدوري الثالث     : نُظر فيه  التقرير الذي 
  .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٥المقدم في 
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  : المعلومات المطلوبة
رفع الحصار العسكري عن قطاع غزة باعتباره إجراءً يلحق الضرر بالسكان           : ٨الفقرة    

قائق من أجل تحديد الظروف التي تمت       المدنيين؛ والدعوة إلى إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الح        
  . العهد فيها عملية الإنزال على الأسطول، بما في ذلك مدى توافق هذه العملية مع

إدراج جريمة التعذيب في التشريعات المحلية للدولة الطرف، وذلك حـسب           : ١١الفقرة    
ن العهـد؛ ووفقـاً      م ٧ من اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً للمادة        ١التعريف الوارد في المادة     
كذريعـة  " الـضرورة "، إلغاء مفهوم    )١٨، الفقرة   CCPR/CO/78/ISR(للتوصية السابقة للجنة    

يمكن أن تبرر جريمة التعذيب؛ النظر في جميع ادعاءات التعرض للتعـذيب والمعاملـة القاسـية                
شأن التعذيب وغـيره    اللاإنسانية أو المهينة عملاً بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين ب          أو

  ).بروتوكول اسطنبول(من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
  :٢٢الفقرة   
  ضمان عدم محاكمة الأطفال كما لو كانوا من الكبار؛   )أ(  
الإحجام عن اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد الأطفال في المحـاكم العـسكرية،      )ب(  

الأطفال إلا بعد تعذر اتخاذ جميع التدابير الأخرى ولأقصر مدة زمنيـة            وضمان عدم احتجاز    
ممكنة؛ وضمان إجراء تسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال؛ وإجراء           

  المحاكمات على نحو سريع ونزيه بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة؛
د الطفل المحتجز وتمكينه من الحـصول       إخطار الوالدين أو المقربين بمكان وجو       )ج(  

  فوراً على مساعدة قضائية مجانية ومستقلة يُقدمها محام من اختياره؛ 
ضمان تولي هيئة مستقلة التحقيقَ فوراً فيما يرد من تقارير عن تعرض الأطفال               )د(  

  .المحتجزين للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
إطار جهود التخطيط التي تبذلها الدولة الطرف في منطقة النقب، ينبغـي            في  : ٢٤الفقرة    

احترام حق السكان البدو في أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم وفي أسلوب عيـشهم التقليـدي               
الذي يعتمد على الزراعة؛ وينبغي ضمان استفادة السكان البدو من المرافق الصحية والتعليم فضلاً              

  .الكهرباء، بصرف النظر عن مكان وجودهم داخل إقليم الدولة الطرفعن حصولهم على الماء و
  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ :تاريخ تلقي رد المتابعة
تقارير متابعة، ورسالة   (تسع وثائق قدمتها منظمات غير حكومية       : وردت معلومات أخرى  

  ).الدولة الطرف وبيان صحفيموجهة إلى حكومة 
 ينبغي تحليل الردود الواردة من الدولة الطـرف والمعلومـات           :الإجراءات الموصى باتخاذها  

  . المقدمة من المنظمات غير الحكومية خلال الدورة القادمة
  ٢٠١٣يوليه / تموز٣٠ :الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
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  كولومبيا: الدولة الطرف
  .التقرير الدوري السادس: ظر فيهالتقرير الذي نُ

  .المعلومات المطلوبة
الامتثال للالتزامات المعقودة بموجب العهد وسائر الصكوك الدولية، بما فيها      : ٩الفقرة    

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقـوق            
ة عليها بجزاءات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطـابع         الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمعاقب    

  .الخطير لهذه الانتهاكات
اتخاذ تدابير فعالة لوقف العمل بأي توجيه من وزارة الدفاع من شأنه أن             : ١٤الفقرة    

يُفضي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطـاق القـضاء،              
زام بضمان إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجـسيمة لحقـوق          والامتثال امتثالاً تاماً للالت   

الإنسان إلى القضاء العادي لإجراء تحقيقات نزيهة بشأنها، ومعاقبة المـسؤولين عـن تلـك               
وتشدد اللجنة على مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتسوية حـالات   . الانتهاكات

فات بشكل واضح وفعلي خارج نطـاق ولايـة         تنازع الاختصاص، وضمان بقاء تلك المل     
المحاكم العسكرية؛ وضمان أمن الشهود المعنيين بتلك القضايا وأقربائهم؛ وتنفيذ التوصـيات            
الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة               

  .)A/HRC/14/24/Add.2( ٢٠٠٩تعسفاً عقب الزيارة التي أداها إلى كولومبيا في عام  أو
وضع ضوابط ونُظُم رقابة صارمة لدائرة الاستخبارات وإنشاء آلية وطنية          : ١٦الفقرة    

لتطهير ملفات الاستخبارات، وذلك بالتشاور مع الضحايا والمنظمات ذات الصلة وبالتنسيق           
تـهم  مع المدعي العام؛ والتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم ومقاضاتهم ومعاقب 

  .بالجزاءات المناسبة
  ٢٠١١يوليه / تموز٢٨ :الموعد المحدد لتقديم المعلومات

  ٢٠١١أغسطس / آب٩: المتابعةرد تاريخ تلقي 
اجتماع بين أعضاء أمانة اللجنـة المعنيـة بحقـوق     : ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٨في  : اجتماع

ين الكولومبية تقريرها في    قدمت لجنة الحقوقي  . (الإنسان وممثلين عن لجنة الحقوقيين الكولومبية     
  ).أثناء الاجتماع

وردت معلومات من لجنة الحقوقيين     : ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢في  وردت معلومات أخرى    
  .الكولومبية ولجنة التنسيق الكولومبية الأوروبية الأمريكية ومركز الحقوق المدنية والسياسية

مية لحقوق الإنسان في كولومبيـا   سيتولى مكتب المفوضية السا  :الإجراءات الموصى باتخاذها  
وينبغي تحليل ردود الدولة الطرف والمعلومات المقدمة مـن          .إرسال تحليل لرد الدولة الطرف    

  .المنظمات غير الحكومية خلال الدورة القادمة
  ٢٠١٤أبريل / نيسان١ :الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل
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   بعد المائةرابعةفي دورتها التقرير المتابعة الذي اعتمدته اللجنة   -باء  
انظر الجدول التالي للاطلاع على المعايير التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان              -٢٣٨

  .لتقييم ردود الدول

 معايير التقييم  

 إجراء مرضٍ/رد

 رد مرضٍ إلى حد كبير ألف

 إجراء مرضٍ جزئياً/رد

 ديم معلومات إضافية تقالمطلوباتُخذ إجراء جوهري، لكن  ١باء

  تقديم معلومات إضافيةالمطلوباتُخذ إجراء أولي، لكن  ٢باء

 إجراء غير مرضٍ/رد

 ورد الرد لكن الإجراءات التي اتخذت لم تؤد إلى تنفيذ التوصية ١جيم

 ورد الرد لكنه لم يكن يتعلق بالتوصيات ٢جيم

 أي تعاون مع اللجنة سجليلم 

د في غضون المهلة المحددة، أو لم يتناول الرد الأسئلة المحددةإما أنه لم يرد أي ر      ١دال
 الواردة في التقرير

  التذكير) رسائل(لم يرد أي رد بعد رسالة  ٢دال

  )٢٠٠٧مارس /آذار(الدورة التاسعة والثمانون 

 شيلي: الدولة الطرف

  CCPR/C/CHL/CO/5 :الملاحظات الختامية
  :الفقرات محل المتابعة

نالإفلات من العقاب، وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الدكتاتورية، وتمكُّ         :٩ الفقرة  
  مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من تولي مهام عامة

 ي في الأراضهممفاوضات مع مجموعات السكان الأصليين، وحق :١٩الفقرة   
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/ين الأول تشر٢١ :، ورد بتاريخ)٣٥(٢٠٠٨ مارس/ آذار٢٦ متوقع استلامه في: ١الرد رقم 
 ٢٠٠٨ أكتوبر

 :١تقييم الرد رقم 

 )٣٦(]٢باء[ :١٩ و٩الفقرتان   

 :معلومات من منظمات غير حكومية

ومركز حقوق الإنسان التابعمركز الحقوق المدنية والسياسية،  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥  
 .لجامعة دياغو بورتاليس، ومرصد حقوق الشعوب الأصلية

 ٢٠١٠مايو /ار أي٢٨ : ورد بتاريخ٢الرد رقم 

  :٢تقييم الرد رقم 
  )٣٧(]١باء[ :١٩ و٩الفقرتان   

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٥ : ورد بتاريخ٣الرد رقم 

 :٩ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 

تستغرق الموانع القانونية الناتجـة عـن" من القانون الجنائي على أن       ١٠٥تنص المادة     
وهذه القاعـدة[...]. بل أن تسقط العقوبة بالتقادم الفترة اللازمة قطوال   ماارتكاب جريمة 

  . [...]".لا تنطبق على الموانع المتعلقة بممارسة الحقوق العامة
لإعفاء من المسؤولية الجنائية إذا تعلـق الأمـرايستطيع القضاة اللجوء إلى آليات      ولا    

 أنها ليست مشمولة٢٠٠٦بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي أعلنت المحكمة العليا في عام           
  .بنظام التقادم

 مـن القـانون١٠٣ بموجب المادة    "التقادم الجزئي "بيد أن المحكمة العليا تطبق قاعدة         
استحالة تطبيق نظام تقادم الفعل الجنائي، وهو سبب سقوط المـسؤولية"الجنائي، معتبرة أن    

 الذي يعد سبباً لتخفيف العقوبـة أو الجزئي أو الناقص،    ‘النصفي‘الجنائية، لا تتعلق بالتقادم     
والحال أن الأمر يتعلق بظرف مخفِّـف ].عن آثار التقادم  [مختلفة تماماً   ] ذلك أن آثارها  ... [

، وهو وإذا كان دافعه هو مرور الوقت أيضاً       .يسمح سوى بتقليص العقوبة الموافقة للفعل      لا
من الناحية القانونية لأن هذا يقترب من سبب الإسقاط، فهو لا يمكن تشبيهه بالتقادم           بذلك

  ...". القانوني ليقينالأخير يستند إلى مبدأ ا
__________  

 .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٢ و٢٠٠٨يونيه / حزيران١١أرسلت رسالتان تذكيريتان في  )٣٥(
 طُلب عقد لقاء مع الدولـة       ٢٠٠٩يونيه  /يران حز ٢٢، وفي   ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠أرسلت رسالة في     ) ٣٦(

 .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣ و٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١الطرف؛ وأرسلت رسالتان تذكيريتان في 
 وردت رسالة من    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٣١؛ وفي   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٦أرسلت رسالة في     )٣٧(

 أرسلت  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠ضافية المطلوبة؛ وفي    الدولة الطرف تطلب توضيحات بشأن المعلومات الإ      
 . أرسلت رسالة تذكير٢٠١١أغسطس / آب٢رسالة توضح طبيعة المعلومات المطلوبة؛ وفي 



A/67/40 (Vol. I) 

215 GE.12-43446 

واستناداً إلى مبدأ فصل السلطات، لا يستطيع الجهاز التنفيذي التـدخل في قـرارات  
وهو يحرص على الأخذ بالمعيار الدولي لحماية حقوق الإنسان، وواجبات .السلطة القضائية 

 .بعد التقادم كآلية للإسقاط التلقائيالعقاب والضمانة، التي تست

  :٩ الفقرة -التقييم 
لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات عن منع الأشخاص المدانين بارتكـاب ]:١دال[  

  .انتهاكات حقوق الإنسان من تولي مهام عامة
،٣١ من التعليق العام رقـم       ٤موازاة مع التذكير بالمبادئ الواردة في الفقرة         ]:١باء[  

تقديم معلومات إضافية في التقرير الدوري المقبل بشأن طرائق وظروف تطبيـقطلب  تعين  ي
 وبشأن التدابير التي اتخذت لكي لا يؤدي ذلك،صيغة التقادم التدريجي من قبل المحكمة العليا      

 ).٩الفقرة (إلى الإفلات من العقاب في حالات انتهاك حقوق الإنسان 

  :١٩ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 
وصف القوانين التي اعتُمدت لحماية حقوق السكان الهنود وكفالة واحترام سلامتهم،  
.صليين الذي أنشئت بموجبه المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأ٢٥٣-١٩ القانون  ذلكبما في

 وجـودقوم عليـه  ي من القانون إلى الأرض بوصفها الأساس الرئيسي الذي          ١وتشير المادة   
، مضيفة أن الدولة والمجتمع يقع عليهما واجب حمايـة أراضـي            وثقافتهم السكان الأصليين 

)١٢ المادة(ويحدد القانون    .رشيدةطريقة   ب ل مواردها والسهر على استغلا  السكان الأصليين   
 القانونيةعلى الصفقات  قيوداً   فرضوينص على آليات لحمايتها وي     السكان الأصليين    يأراض

 وحقـوق التركـةالسكان الأصليين م القانون قسمة أراضي     وينظ .التي يمكن أن تؤثر فيها    
 لذلك آل أو نُقـل إلى أشـخاصوتبعاً ).الأحكام مبيّنة في رد الدولة الطرف     (المتصلة بها   

 هكتاراً من هذه الأراضـي خـلال الفتـرة٦٦٧ ٤٥٧ السكان الأصليين جماعات من    أو
 .٢٠١٠ إلى ١٩٩٤ من

  :١٩ الفقرة -التقييم 
 ]ألف[  

  :٧ الفقرة -لة معلومات إضافية إحا
.٢٠١٠سـبتمبر   /أدخلت إصلاحات كبيرة على قانون مكافحة الإرهاب منذ أيلول          

ينطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب بعـد فقد أعيد تصنيف أفراد مجموعة مابوش لكي لا       
 قيود على مفهوم العمل الإرهابي، وإدخـال تعـديلاتبإدخالوقضت تدابير أخرى    .اليوم
 .  العسكريالقضاءلى الإجراء المعمول به، وعلى ع

 :٧ الفقرة -التقييم 

 .فقرة لم تكن محل متابعة  
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رسالة تعكس تحليل اللجنة وتبين أن المعلومات الإضافية المطلوبة ينبغي :الإجراء الموصى به  
 .لتقرير اذلك أو في ملحق ب٢٠١٢مارس / آذار١أن ترد في التقرير الدوري المنتظر تقديمه في 

 ٢٠١٢أبريل /  نيسان١ :التقرير الدوري المقبل

  )٢٠٠٨يوليه /تموز(الدورة الثالثة والتسعون   
 فرنسا :الدولة الطرف

 ٢٠٠٨يوليه /، اعتُمدت في تموزCCPR/C/FRA/CO/4: الملاحظات الختامية

  :الفقرات محل المتابعة
   والإثني والقوميبيانات إحصائية مصنفة بحسب الأصل العرقي :١٢الفقرة   
  تجازالاحاحتجاز أجانب بدون وثائق إقامة وطالبي لجوء؛ مراكز  :١٨الفقرة   
 طالبي اللجوء/إجراء طرد الأجانب :٢٠الفقرة   

/ تمـوز ٢٠ :؛ ورد بتـاريخ ٢٠٠٩يوليـه  / تمـوز ٢٢ :متوقع اسـتلامه في  :١الرد رقم 
  ٢٠٠٩ يوليه

  :١تقييم الرد رقم 
  ]ألف[ :١٢الفقرة   
  )٣٨(]٢باء[ :٢٠ و١٨لفقرتان ا  

 ٢٠١٠يوليه / تموز٩ : ورد بتاريخ٢الرد رقم 

  :٢تقييم الرد رقم 
  ]ألف[ :١٢الفقرة   
  )٣٩()بشأن مسألة الضمانات] ألف[ :٢٠الفقرة ] (٢باء[ :٢٠ و١٨الفقرتان   

  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٨ : ورد بتاريخ٣الرد رقم 
  :١٨ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 

 ـ فيمـا يتعلـق  تشهد مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار أوضاعاً مختلف للغاية         سألةبم
فقد أقامت الحكومة مراكز احتجاز إداري في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار التي .الهجرة

.ومايوتغوادلوب وغيانا ولا ريونيون     :تقصدها موجات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين
__________  

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاني١١أرسلت رسالة اللجنة في  )٣٨(
ت  ورد ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاني  ١٧؛ وفي   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٦أرسلت رسالة اللجنة في      )٣٩(

 أرسلت رسـالة توضـح   ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠رسالة تطلب توضيحات بشأن المعلومات المطلوبة؛ وفي    
 . أرسلت رسالة تذكير٢٠١١أغسطس / آب٢طبيعة المعلومات المطلوبة؛ وفي 
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معلومـات(ماكن، أقامت الحكومة مرافق احتجاز إداري دائمة أو مؤقتـة           وفي غير هذه الأ   
إحصائية مقدمة عن مراكز الاحتجاز الإداري ومرافق الاحتجـاز الإداري في مقاطعـات

  ).وأقاليم ما وراء البحار
 أحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والحـق فيتنظمهالاحتجاز الإداري   و  
 معايير تجهيز مراكز الاحتجاز الإداري٢٠٠٥مايو  / أيار ٣٠لمرسوم المؤرخ   ويحدد ا  .اللجوء

مع مراعاة توصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبـة أو المعاملـة
 الأمتعة الشخصية الـتي٢٠١٠يونيه  /ويحدد منشور صادر في حزيران     .اللاإنسانية أو المهينة  

ويحظر استعمال القيود والأغـلال .ا وظروف الحجز الانفرادي   يمكن للمحتجز أن يحتفظ به    
، باتت بعثة جمع المعلومات وتقديم٢٠١٠ يناير /ومنذ كانون الثاني   .إلا في حالات استثنائية   

وجرى أيضاً بذل جهود. المعونة لإعمال حقوق الأجانب المحتجزين تتقاسمها خمس جمعيات       
  .وظفون في مراكز الاحتجاز الإداريلتحسين التدريب المهني الذي يتلقاه الم

؛)٢٠١٠-٢٠٠٩(وأجريت أشغال الترميم في مركز الاحتجاز الإداري في غوادلـوب             
وزارت ).التكييف وفقاً للمعايير في مجال التجهيزات والتـسيير ) (٢٠٠٨-٢٠٠٧(وغيانا 

.٢٠٠٨ غيانا في خريـف عـام  في  اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب مركز الاحتجاز الإداري        
فيورُمّم مركز الاحتجـاز الإداري       . الحكومة توصيات هذه اللجنة بعين الاعتبار      توأخذ

ولم تكن هنـاك. ٢٠١٤ نهاية عام    فيإقامة مركز جديد     انتظار في ٢٠٠٨مايوت في عام    
 .حاجة لترميم مركز الاحتجاز الإداري في لا ريونيون

  :١٨ الفقرة -التقييم 
 تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبلعلى اللجنة أن   ]:٢باء[  

قوقهم من حيث الصحةبح المحتجزين   تمتعمعلومات أدق عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين        
 .والتعليم والعمل والأسرة وتسوية وضعهم القانوني

  :٢٠ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 
الاختصاص بـالنظر في هو نقل    الهدف الأوحد من مشروع القانون المذكور       -١  

 قرارات رفض الدخول في إطار إجراء اللجوء إلى المحكمة الوطنية المعنية بحقطلبات استئناف 
٧٢ إلى  ٤٨رفع المهلة المحددة ليبت فيها القاضي في القضية مـن            ب  المشروع يقضيو .اللجوء
شيوخ في جلسة القـراءةولم تناقش الجمعية الوطنية هذا الاقتراح الذي أقره مجلس ال          .ساعة
  .٢٠٠٩مايو / أيار٦ في الأولى
 ـ ماعـة مع قانون الج  " النظر في القضية على سبيل الأولوية     "ويتفق إجراء      ة الأوروبي

).٢٠٠٥ديـسمبر   /كانون الأول  ١ الصادر في    EC/2005/85 رقم    المجلس الأوروبي  توجيه(
ويكفـل النظـر في القـضية .انون في حالات استثنائية محددة بنص الق      ويُلجأ إليه اختيارياً  

ولكن فقط" لاعتبارات الأمن القومي  "ولا يلجأ إليه     .باستقلالية وبمراعاة مجموعة ضمانات   
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يشكل وجود الأجنبي في فرنسا تهديداً خطيراً للنظام العام أو للأمن العام أو لأمـن"عندما  
يمكن عرض مسألة تقـديرو .وهذا المفهوم هو نفسه الذي يبرر إعمال إجراء الطرد ".الدولة

ويقع اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يكون الأجنبي مـن .قاض للتدقيق فيه  على  هذا المفهوم   
  .، أو عندما يقدم طلب اللجوء بهدف إفشال إجراء الإبعاد آمنبلد يعتبر أنه

مـستمد" من هم بدون أوراق الإقامة    "التشريع المتعلق بحقوق طالبي اللجوء و       -٢  
.من النصوص مدونة في القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والحق في اللجـوء            من جملة   

 المتعلق بالهجرة والانـدماج والجنـسية٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ وتضمن القانون المؤرخ  
٤٧ ٦٨٦مقابـل  ( طلب لجوء ٥٢ ٧٦٢، تلقت فرنسا   ٢٠١٠ وفي عام  .تعديلات جديدة 

 في بموجب إجراءات خاصة معينة شخص٢ ٢٠٠  أكثر منقُبلوقد  ).٢٠٠٩طلباً في عام 
 الحمايـة تـدابير  وبلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من     . ٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٨الفترة من   

  . شخص١٦٠ ٥٠٠الدائمة أكثر من 
ويعتبر أن .EC/2008/115 احترام التوجيه رقم ٢٠١١يونيه / حزيران١٦ويكفل قانون   
منع ويتخذ قرار الإبعاد أو    .لمقيمين بصفة غير شرعية    للعودة الطوعية للأجانب ا     هي يةوالأول

غـادرة التـراببم  الفـرد   إلزام لا يمكن و .العودة على أساس النظر في كل حالة على حدة        
كانت أو    منذ فترة طويلة    في فرنسا  مقيماًالمعني  إذا كان   و  الخاصة الاتالح في بعض    الفرنسي

ة دقيقة على هذا الإجراء ويجوز له اتخاذ قرارويمارس القاضي الإداري رقاب    . صِلات عائلية  له
وقـدمت .ساعدته على العودة إلى بلـده الأصـلي       موبإمكان الأجنبي أن يطلب      .بإلغائه

 .معلومات إحصائية في الموضوع

  : غير حكوميةةمعلومات من منظم
:الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعـذيب     :٢٠١١يناير / كانون الثاني٢٤  

أشارت إلى العديد من ". التزاماً لجعل مسألة الكرامة الإنسانية في محور العمل السياسي١١"
 .الحق في اللجوءالمتعلقة بنتهاكات الا

  :٢٠ الفقرة -التقييم 
إجراء النظر"وتيرة وظروف تطبيق    ‘١‘مطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن       ]:١باء[  

لتأكد من إطلاع طالبي اللجوءل الإجراءات التي اتخذت     ‘٢‘؛  "في القضية على سبيل الأولوية    
  .بالفعل على حقوقهم وواجباتهم بمجرد دخولهم التراب الفرنسي

  .رسالة تعكس تحليل اللجنة :الإجراء الموصى به
 ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ :التقرير الدوري المقبل

 رلندا الشماليةيآالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و: الدولة الطرف

 ٢٠٠٨مارس /، اعتمدت في آذارCCPR/C/GBR/CO/6 :الملاحظات الختامية
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  :الفقرات المشمولة بالمتابعة
 يرلندا الشماليةآإجراء تحقيقات في انتهاكات الحق في الحياة التي وقعت في  :٩الفقرة   
  ةالإجراء المتعلق بحالات الإرهاب؛ الضمانات الدبلوماسي :١٢الفقرة   
إجراء تحقيقات في حالات الوفـاة أو التعـذيب أو المعاملـة الـشنيعة :١٤الفقرة    

المهينة التي يدعى أنها وقعت في مرافق الاحتجاز في أفغانـستان والعـراق اللاإنسانية أو  أو
  وفرض عقوبات على مرتكبيها

 محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية محاكمة عادلة :١٥الفقرة   

/ آب ٧ :، ورد في  ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١٨ :متوقـع في   :رد الأول للدولة الطـرف    ال
  ٢٠٠٩ أغسطس

  :تين غير حكوميتينمعلومات من منظم
  يرلنديالآمرصد الحقوق البريطاني  ٢٠٠٩أغسطس / آب١  
 يرلندا الشمالية لحقوق الإنسانآلجنة  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤  

   :التقييم
  ]٢باء[ :٩الفقرة   
  ]١جيم[ :١٢الفقرة   
 ]٢باء[ :١٤الفقرة   

  )٤٠(]٢باء[ :١٥الفقرة   
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٠ :الرد الثاني للدولة الطرف

  :التقييم
  ]١باء[ :١٥ و١٤الفقرتان   
  )٤١(إجراء المتابعةب غير مشمولتين :٩ و١٢الفقرتان   

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٩ :الرد الثالث للدولة الطرف

  :١٤ الفقرة - ٣لرد رقم موجز ا
معلومات  في التقرير الدوري الخامس للملكة المتحدة إلى لجنة مناهضة التعذيب          تدمقُ  

  : وكانت)انظر أدناه(محدّثة عن المسائل التي أثيرت 

__________  
 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨، وأرسل تذكير في ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦أرسلت رسالة في  )٤٠(
 .٢٠١١أغسطس / آب٢، وأرسل تذكير في ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠أرسلت رسالة في  )٤١(
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العديد مـن الادعـاءات بارتكـاب" :٤٤٥فريق المزاعم التاريخية العراقية في الفقرة       عن    
 تتحدث عن سلوك إجرامي أثيرت سـنوات بعـد التي اني في العراق  تجاوزات في السجن البريط   

فقد أنشئ فريق الادعاءات التاريخية العراقية لرصد موارد إضافية .لتحقيق فيها ا يصعبوالحادث  
/ أيلـول  ٦وعُيّن رئيس الفريـق في       .للتحقيقات وللوصول إلى جوهر التحقيقات بسرعة أكبر      

  ". تابعين للشرطة العسكرية الملكية ومحققين مدنيين ويقود فريق من محققين٢٠١٠ سبتمبر
انظـر :تعويض الضحايا الذين لقوا حتفهم في مرافق الاحتجـاز العـسكرية          عن  و  
  : من التقرير المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب٤٩٨و ٤٩٧ و١٢٥ الفقرات

ت فيإشارة إلى تحقيق عام في الادعاءات بالقتل غير المشروع وسوء المعاملة ارتكب            •
.٢٠٠٤ العراق في عام     بحق مواطنين عراقيين على أيدي قوات بريطانية في جنو        

لا يمكن تقديم و. كاملاً وستواصل وزارة الدفاع والجيش التعاون مع التحقيق تعاوناً       
  ؛مزيد من التعليقات لأن التحقيق لا يزال جارياً

قوع انتهاكات، أقر وزير الدفاع بو    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧في   :اء موسى قضية به  •
 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريـات٣ و ٢جوهرية للمادتين   

 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتسعة أفراد محتجـزين في نفـس٣ الأساسية والمادة 
وقدم وزير القوات المسلحة آنذاك اعتذاره ومواساته لجميع .الوقت مع بهاء موسى   

، أمر وزير الدفاع بإجراء تحقيق عام في وفاة بهاء٢٠٠٨و  ماي/ أيار ١٤وفي   .الأسر
  .لا تزال القضية قيد النظرو .موسى

  :التقييم
مطلوب تقديم معلومات محدّثة عن التقدم المحرز والنتائج التي حققها فريـق ]:١باء[  

 ـ            ىالادعاءات التاريخية العراقية، وعن الاستنتاجات والقرارات المتعلقة بقـضية بهـاء موس
 .وبالتحقيق في قضية السويدي

  :١٥ الفقرة -موجز الرد 
 ـ     م من التقرير الدوري الخامس لل     ٣٣جاء في الفقرة       ضةملكة المتحدة إلى لجنـة مناه

يرلندا الشمالية الواردة في الجزء السابع من قانون الإرهابآالأحكام الخاصة ب  "التعذيب أن   
وقـد [...].سياق برنامج التطبيع الأمني      في   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٣١  ألغيت في  ٢٠٠٠لعام  

قانون الإرهاب لبـاقيمع   إلى حد كبير     تفقاًيرلندا الشمالية الآن م   آبات قانون الإرهاب في     
 ".تحدةأنحاء المملكة الم

  :التقييم
يرلنداآ بشأن خصوصيات قانون الإرهاب في      مطلوب تقديم معلومات إضافية    ]:١باء[  
 .الشمالية

  .رسالة تعكس تحليل اللجنة :ى بهالإجراء الموص
 ٢٠١٢يوليه / تموز٣١ :التقرير الدوري المقبل
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 يرلنداآ: الدولة الطرف

  ٢٠٠٨مارس /، اعتمدت في آذارCCPR/C/IRL/CO/3 :الملاحظات الختامية
  :الفقرات المشمولة بالمتابعة

لـرحلات المـشبوهةفي التشريع المحلـي، ومراقبـة ا      " الأعمال الإرهابية "تعريف   :١١الفقرة    
  وعمليات التسليم

  ظروف الاحتجاز :١٥الفقرة   
 إتاحة تعليم ابتدائي غير طائفي :٢٢الفقرة   

 ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١ :، ورد في٢٠٠٩يوليه / تموز٢٣ :متوقع في :الرد الأول للدولة الطرف
  : غير حكوميةاتمعلومات من منظم

يرلنـديالآنية المجانيـة؛ المجلـس      مراكز الاستشارات القانو   :٢٠٠٩أغسطس  /آب  
 ائينيرلندي لإصلاح النظام الجالآللحريات المدنية؛ الاتحاد 

  :التقييم

  )٤٢(]١باء[ :٢٢ و١٥ و١١الفقرات   
  ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ :الرد الثاني للدولة الطرف

  :٢تقييم الرد رقم 
  ] ألف[ :٢٢ و١٥الفقرتان   
  )٤٣(]١باء[ :١١الفقرة   

  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني٣١ :رد الثالث للدولة الطرفال
  :١١ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 

يتضمن الهيكل الرئيسي لقانون مكافحة الإرهاب القانونين المتعلقين بـالجرائم  )أ(  
)الجـرائم الإرهابيـة  ( وقانون العدالة الجنائية ١٩٩٨ وعام  ١٩٣٩المرتكبة ضد الدولة لعام     

الـسكان،لبث الرعـب لـدى      دد الجرائم على أنها إرهابية إذا ارتكبت        وتح. ٢٠٠٥ لعام

__________  
 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨، وأرسل تذكير في ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٤أرسلت رسالة في  )٤٢(
 لطلب معلومات إضافية عن نتائج الأنشطة التي وضعتها لجنـة           ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥أرسلت رسالة في     )٤٣(

اكمات المتعلقة بالأعمال الإرهابية، ومدة الاحتجاز      طرائق ووتيرة التحقيقات والمح   ) أ: (مجلس الوزراء بشأن  
الضمانات المعمول بها عند الاعتمـاد      ) ب(حام من الناحية العملية؛     بمستعانة  قبل المحاكمة، ومدى إتاحة الا    

 / آب ٢ وفي   ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٧وأرسلت رسالتان تذكيريتان في     . على التطمينات الرسمية  
 .٢٠١١أغسطس 



A/67/40 (Vol. I) 

GE.12-43446 222 

كراه حكومة أو منظمة دولية بغير وجه حق على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القياملإ أو
تدمير الهياكل الأساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعيـةلبعمل ما، أو    

  .لدولة أو منظمة دولية ما
. بإنفاذ الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب        ٢٠٠٥وقد قضى قانون عام       

ويحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة أمام هيئة من ثلاثة قضاة لدى
 ـ           .محكمة جنائية خاصة   ةًوتعمل هذه المحكمة ضمن الهيكل العام للقـانون الجنـائي ملتزم
  .لياالعيرلندية الأكمة المحطعن في قراراتها أمام ويمكن ال .بضمانات إجرائية

الاستعانة بمحـامب  المتعلقة قوقالحويتمتع الأشخاص المتهمون بجرائم ذات دوافع إرهابية بنفس           
ولا يـستطيع .بمشورة قانونية التي يتمتع بها المشتبه في ارتكابهم نفس الجرائم دون دوافع إرهابيـة              أو

ويبلغ المحتجز بالقرارات التي تتخذ . لدى الشرطة هؤلاء الأشخاصوابالمحامون حضور جلسات استج
  .في حقه شفهياً وكتابياً

والحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام بموجب قوانين الجرائم الموجهة ضد  
ويمكن لضباط الشرطة من الرتب العليا طلب تمديد هذه المدة إذا وجدت .الدولة هو يومان  

عقولة تحمل على الاعتقاد بأن الضرورة تقتضي ذلك لإتمام التحقيق علـى النحـوأسباب م 
ومتى أثيرت شكوك في مشروعية التمديد، وجب لضابط الشرطة أن يدافع عـن .الصحيح

  .هذا القرار أمام المحاكم
ويتمتع الأشخاص الذين يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الخاصة بنفس الحق في طلـب  

  .تهمون بجرائم أخرىبه المفالة الذي يتمتع الإفراج بك
إذا كان الحكم الذي قد يصدر هو الـسجن" خطيرة"ويعتبر القانون الجريمة على أنها        

وإذا رُفض طلب الإفراج بكفالة ولم تبدأ المحاكمة بعـد أربعـة .لمدة خمس سنوات أو أكثر 
  .أشهر من رفض الطلب، جاز للشخص المعني تقديم طلب جديد

 شخـصا٣٢ً ، حاكمت المحكمة الجنائية الخاصـة     ٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٩ترة من   ف ال فيو  
  . منهم٣٠ أدين

الضمانات التي قدمت فيما يتعلق بحالات التسليم الاستثنائية المزعومة واضحة  )ب(  
  .وقطعية وموثوق بها

ولدخول طائرة لإلقاء القبض على شخص، يلزم وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن  
تعلق بارتكاب الجريمة موجودالمارتكاب جريمة تستدعي القبض على مرتكبها أو        على  يل  دلال

فلا يسمح بأي عملية دخول عشوائية أو دورية إلى طائرة مدنية للتفتيش .على متن الطائرة  
  . عن ارتكاب أي جريمةفبغرض الكش

 مطـارات تسليم استثنائية جرت فيوقد جرت تحقيقات في ادعاءات متعلقة بعمليات        
 . هذه الادعاءاتدعميقدم المشتكون أية أدلة ت ولم .يرلنديةآ
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 :التقييم

  .رهابمطلوب تقديم معلومات إضافية عن تعريف الإ]: ١باء[  

 مرضٍ إلى حد كبير وتذكّر١١ر أن الرد المقدم على الفقرة       رسالة تذكُ  :الإجراء الموصى به  
   .٢٠١٢يوليه / تموز٣١ه في بأن التقرير الدوري المقبل يحل موعد تقديم

 ٢٠١٢يوليه / تموز٣١ :التقرير الدوري المقبل

  )٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول(الدورة الرابعة والتسعون   
 نيكاراغوا :الدولة الطرف

 ٢٠٠٨أكتوبر /، اعتُمدت في تشرين الأولCCPR/C/NIC/CO/3 :الملاحظات الختامية

  :الفقرات محل المتابعة
  اغتيال النساء :١٢الفقرة   
  التشريع المتعلق بالإجهاض :١٣الفقرة   
  ظروف الاحتجاز :١٧الفقرة   
 بالقتل؛ حريـة التعـبيرهموتهديد  المدافعين عن حقوق الإنسان    مضايقة :١٩الفقرة    
  جمعيات وتكوين

١١ :، ورد بتـاريخ )٤٤(٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩ :متوقع استلامه في :١الرد رقم 
 )٤٥(٢٠١١أكتوبر /لتشرين الأو

  :١٢ الفقرة - ١موجز الرد رقم 
قُدمت شروح عن تسعة مشاريع نفذت للقضاء على العنف ضد النـساء، وكـذلك  

وحدة الشرطة الخاصـةالنتائج التي أفضت إليها من حيث عدد الأشخاص الذين استقبلتهم           
  .رةشؤون المرأة والطفل وعدد الشكاوى المقدمة والقرارات الصادب المعنية

وأنشأت النيابة العامة الوحدة المتخصصة المعنية بالعنف ومكتب العناية الخاصة لضحايا  
واعتمد توجيه بشأن العنف الأسري وبروتوكول لتنسيق عمليات تدخل القـضاة. الجرائم

  .والمدعين العامين والشرطة والأطباء الشرعيين

__________  
 ٢٠؛ وفي   ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٨ و ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢٣سالتان تذكيريتان في    أرسلت ر  )٤٤(

 ٢٠١١مـايو  / أيـار ٤ طُلب عقد لقاء مع الدولة الطرف، وردت الدولة الطرف في          ٢٠١١ أبريل /نيسان
ولم يحضر أي ممثل عـن      .  لعقد هذا اللقاء   ٢٠١١يوليه  / تموز ١٨وحدد تاريخ   . طريق الهاتف بالموافقة   عن
 .لدولة الطرفا

 وتفسر  يوليه/ إلى لقاء تموز   وفد يمثلها  الدولة الطرف عن أسفها لعدم حضور        هاورد بمذكرة شفهية تعرب في     )٤٥(
 .أسباب الغياب
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كين المـرأة عـن طريـق      رى توضيح الإجراءات التي وضعت لتعزيز سبل تم       جوقد    
"النافذة الجنسانية"أو " البرنامج الجنساني " التي يطلق عليها اسم التدريب، والسياسة الحكومية  

بهدف تعزيز القدرات الفنية لدى النساء المستفيدات مـن  مدينة ١٥ في   يجري تطبيقها التي  و
  . امرأة٣٥ ٠٠٠البرامج الاجتماعية البالغ عددهن 

كاراغوي للمرأة على وضع برنامج للنهوض بحقوق المرأة بغية تعزيزويعكف المعهد الني    
  .مشاركتها في الشأن العام وتقليص معدل الفقر في صفوفها وتنمية الأسرة والمجتمع المحلي

، قُدّم مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المـرأة يتنـاول٢٠١٠سبتمبر  /وفي أيلول   
، حظي قانون الأسرة بتقدير إيجابي من٢٠١١ مارس/وفي آذار  .مسألة مكافحة قتل النساء   

 . لجنة العدالة والشؤون القضائية ولجنة شؤون المرأة والشباب والطفولة والأسرة

 :معلومات من منظمات غير حكومية

  Centro Nicaraguense de Derechos Humanosوالمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، و ،Red 

de Centrosو ،Red de Mujeres contra la violenciaو ،Federation of Non-Governmental 

Organizations working with Children and Adolescents ،٢٠١٢فبراير / شباط١٠: 

طول المدة التي تستغرقها تحقيقات الـشرطة،(لم يطرأ أي تحسن على الوضع         )أ(  
، وقلة عدد الحالات التي تخضعوتأخر تقارير الطب الشرعي، عدم اعتقال الفاعلين المحتملين       
للملفات لدى النيابـة العامـة  للملاحقات، وتأجيل الجلسات والمحاكمات، والتراكم الكبير   

يعزز الإفلات منمن شأنه أن     لاًسبيالمصالحة والوساطة   يعد اللجوء إلى إجرائي     و ).شرطةالو
 زيـادةةضرورما أن هناك     ك .ولا توجد زيادة في الميزانية لسد النقص في الموظفين         .العقاب

 ؛الهياكل الأساسية والتدريب

جـرائم جنـسية"الشعور بالقلق إزاء الحالات التي تصفها الشرطة على أنها            )ب(  
كبو هذه الأفعال تلقائياً وعلـى الـضحايا تحريـك الإجـراءاتتيلاحق مر  فلا ":بسيطة

 ـتمثيـل   والمفارقة أن    .بعد استنفاد إجراء الوساطة    بأنفسهم  باسـتمرار فيمكفـول اة  الجن
وهذا الإجراء يثبط الـضحايا عـن رفـع .يتعين على الضحايا تسديد أتعاب المحامي      حين

 ؛قضاياهم أمام العدالة

وتقـرر . طلباً للحمايـة العاجلـة     ١ ١٩٦، لم يقدم سوى     ٢٠٠٩م  افي ع   )ج(  
لمجتمع المـدني ا تتولى منظمات و ). في المائة من المشتكيات    ٠,٦( امرأة إلى بيتها     ٢٢٦ إعادة
 ؛جميع مرافق الإيواء فضلاً عن تقديم المشورة القانونية والنفسية لضحايا العنف الجنسيإدارة 

 ؛لا يوجد حوار مؤسسي مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان  )د(  

 الشرطة أو غيرهم من الجهات أفراد لا يذكر تقرير الدولة الطرف مسألة تدريب        ) ه(  
 .المدني  مسألة التعاون مع المجتمع أوة لهذا المجالدالعدالة ولا الميزانية المرصوالفاعلة في إدارة 
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 :١٢ الفقرة -التقييم 

مطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن وضـع مـشروع :)  ه(و) د(  بالنسبة ل ] ١باء[  
ولـةالقانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة وبشأن نتائج البرامج المشار إليهـا في رد الد              

الطرف من حيث تقليص العنف الجنسي وحالات قتل النساء وتحسين مشاركتهن المباشـرة
 .وتمثيلهن في المجتمع المدني

 ).ج(و) ب(و) أ(  بالنسبة ل] ١دال[  

 :١٣ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

وقد اتخذت إجـراءات .الموقف الذي اتخذ بشأن الإجهاض تعبير عن السيادة الوطنية          
توى المجتمعي والمؤسسي ترمي إلى الوقاية والترويج للأنشطة الـصحية وتفـضيلعلى المس 

والأطباء ليسوا ممنوعين من التدخل .وتقدم للنساء حبوب منع الحمل     .أسلوب تنظيم الأسرة  
  .بل يجب عليهم التدخل :إذا كانت حياة الأم في خطر

فهـي : هامـاً  الة دوراً ل إلى العد  وترمي إلى تحسين سبل الوص    التي  شاريع  الموتؤدي    
 العدالة المجتمعية والإصلاحية، فضلاًساهم في تطوير   لتسوية المنازعات وت   منابرتسمح بإيجاد   

  .عن تمكين وصول المحرومين إلى العدالة مجاناً
تقـديمل المرأة والطفولـة     لوحدة الشرطة الخاصة المعنية بشؤون     تابعة مديرية   ئتوأنش  

  .ة المتخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسيالرعاية النفسية الاجتماعي
ووضعت استراتيجية وطنية للصحة الجنسية والإنجابية بغية تحسين خـدمات صـحة  

واعتمـدت معـايير .الأمومة والصحة قبل الولادة التي تقدمها أقسام التوليد المتخصـصة         
  .وبروتوكولات في مجال العناية لتوجيه العملية العلاجية

وأخذ النظام التعليمي ببرنامج إعلامي عن العلاقات بين الجنسين والمواطنة والعلاقـة  
 على ما حققتـه٢٠١١ لعام   Premio Américaونالت وزارة الصحة جائزة      .الجنسية والقِيَم 

 .بفضل استراتيجية دور الأمومة من تقدم في مجال الوقاية من وفيات الأمومة

  :وميةمعلومات من منظمات غير حك
/ آذار ١٦وفي   .دون اسـتثناء  تقع تحـت طائلـة التجـريم        جميع أنواع الإجهاض      
نون الجنـائيا عضواً في البرلمان عريضة تتضمن اقتراحاً بإصلاح الق        ٢١، قدم   ٢٠١٠ مارس

ولم ينـاقش هـذا .لإدخال استثناء على هذا التجريم في حالة وجود خطر على حياة الأم           
تعكف المحكمة العليا على النظـر في مـدى دسـتورية حظـرو .الاقتراح في جلسة عامة

 .ولا يزال المهنيون الذين يمارسون الإجهاض يقعون تحت طائلة العقاب .الإجهاض

 :١٣ الفقرة -التقييم 

تحقيق تقدم في مجال إجراءات الوقاية، ولكن يبقى من الـضروري تقـديم ]:١باء[  
ضمان فعالية واستمرارية برامج تنظـيم الأسـرةمعلومات إضافية عن التدابير التي اتخذت ل      

  .والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها الجاري العمل بها
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الإجراءات التي اتخذت لا تفضي إلى تنفيذ التوصية التي تدعو الدولة الطرف ]:١جيم[  
  .إلى إعادة النظر في قانونها المتعلق بالإجهاض

عن المعاملة القضائية التي يعامل بها الأطبـاء الـذينلم تقدم أية معلومات      ]:١دال[  
 ".غير طبيعي"يقدمون المساعدة للنساء اللائي تستدعي حالتهن عملية طبية تبعاً لإجهاض 

  :١٧ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

وجميع الأنشطة ينبغي أن .نظام السجون محكوم بقانون نظام السجون وتنفيذ الأحكام  
ويشكل . والصكوك الدولية  ةنات والمبادئ الدستورية والتشريعات الداخلي    توضع وفقاً للضما  

  .موضوع قانون الإنسان جزءاً من البرامج التعليمية لمدرسة الدراسات الإصلاحية
وتتلقى .وتراقب المفتشية العامة لنظام السجون أنشطة الموظفين والعاملين في المؤسسة           

 المفتشية المدنية التابعة لـوزارةيجوز لكل من  و .ةديبيتأالشكاوى وتوصي بتنفيذ العقوبات ال    
  .الداخلية والنيابة العامة أن تراقبا أيضاً أنشطة موظفي السجون

وقدمت معلومات عن عدد الأطفال القصّر المحتجزين في الوقت الحاضر والتدابير التي اتخذت  
، فضلاً عن التـدابيرتهمتراعي خصوصي ظروف احتجاز   و رعاية خاصة لضمان استفادة هؤلاء من     
  .الوقائية لمنع جنوح الأحداث

  :معلومات من منظمات غير حكومية
 في المائة بالمقارنـة مـع٦,٩ أن ثمة زيادة بنسبة      ٢٠١١يتبين من الميزانية العامة لعام        

وهذا غير كـاف . ٢٠٠٩ ميزانية عام  في المائة بالمقارنة مع٣,١ وبنسبة   ٢٠١٠ ميزانية عام 
لـشرطةل التابعـة حتجاز الاوتستخدم مراكز  . محتجز٦ ٠٠٠ الاكتظاظ الذي فاقلمعالجة 

ولم تحصل أي زيادة في ميزانيـة . سجين مدان على الساحل الكاريبي     ١٠٠ لإيواء أكثر من  
ويواجه النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين .الغذاء ولا توجد أي ميزانية للتغطية الصحية      

 .يوداً مستمرةيزورون أماكن الاحتجاز ق

 :١٧ الفقرة -التقييم 

المعلومات التي وردت لا تسمح بتقييم مدى تنفيذ مبادئ القانون الدولي في ]:٢جيم[  
فلم تذكر هذه المعلومات سوى الإجراءات التي اتخذت لتحـسين ظـروف .مجال السجون 

 .احتجاز الأطفال القصّر، في حين تتناول التوصية ظروف الاحتجاز بشكل عام

  :١٩ الفقرة - ١موجز الرد رقم 
تذكّر ديباجة الدستور بمبدأ الاحترام المطلق لحقوق الإنسان، ومنـها حريـة الـرأي  

  .جتماعوالتفكير والتنظيم والتعبير والا
وتعتـرف الدولـة .ولا توجد أية سياسة حكومية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان  

 منظمة غـير حكوميـة،٤ ٠٠٠ مع أكثر من     بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل     
  . منظمة متخصصة٢٩ منها
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وقد أسقطت الدعاوى الجنائية الموجهة ضد تسع نساء دافعن عن حقـوق النـساء  
  .المتورطات في وقف حمل فتاة قاصر

  :معلومات من منظمات غير حكومية
نطوي على تهديدؤيدين للحكومة يتبعون سياسة حثيثة ت     الم  من لا تزال جماعات وأفراد     

ولم تتعـرض هـذه الجماعـات .هم واضطهادتهمومراقب النشطاء في مجال حقوق الإنسان
 .والأفراد للعقاب

  :١٩ الفقرة -التقييم 
 عن التدابير التي اتخذت لمنـع التحـرش‘١‘من الضروري تقديم معلومات      ]:٢باء[  

التي فتحت والعقوبات الـتي وعن التحقيقات ‘٢‘؛  هموتهديد بالمدافعين عن حقوق الإنسان   
في حق المدانين بارتكاب أعمال التحرش المستمر والتهديد بالقتل ضد المدافعين عـن اتخذت

  .حقوق الإنسان

 .رسالة تعكس تحليل اللجنة :الإجراء الموصى به

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩ :التقرير الدوري المقبل

 إسبانيا :الدولة الطرف

 ٢٠٠٨أكتوبر /، اعتُمدت في تشرين الأولCCPR/C/ESP/CO/5 :تاميةالملاحظات الخ

  :الفقرات محل المتابعة

  الآلية الوطنية لمنع التعذيب :١٣الفقرة   
  مدة الحبس الاحتياطي والاحتجاز المؤقت :١٥الفقرة   
 احتجاز وطرد الأجانب :١٦الفقرة   

١٦ : ورد بتـاريخ ؛)٤٦(٢٠٠٩وبر أكت/ تشرين الأول٣٠ :متوقع استلامه في: ١الرد رقم 
 ٢٠١٠ يونيه /حزيران

 : غير حكوميةةمعلومات من منظم

تقرير المنظمة غير الحكومية إلى اللجنة المعنية بالحقوق المدنيـة ٢٠١٠فبراير  / شباط ٤  
 )المرصد الباسكي لحقوق الإنسان (BEHATOKIA/والسياسية

  :١تقييم الرد رقم 
  ]١باء[ :١٦الفقرة   
__________  

 .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣أرسل تذكير في  )٤٦(
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  )٤٧(]٢باء[ :١٥ و١٣رتان الفق  
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩:  ورد بتاريخ٢الرد رقم 

 :التقييم

  )٤٨(]١باء[ :١٦ و١٥ و١٣الفقرات   
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٤ : ورد بتاريخ٣الرد رقم 

  :١٣ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 
اعتمـدقد  و. ٢٠١١يونيه  /تورد وزارة الداخلية مجدداً المعلومات المقدمة في حزيران         

.٢٠١١يوليـه   / تموز ٢٢ في    قانون جديد للإجراءات الجنائية    المتعلق بسن مشروع القانون   
ويتضمن تعديلاً على نظام العزل وينص على تسجيل حبس المحتجز بنظـام العـزل صـوتاً
وصورة، وعلى تقديم المساعدة للمحتجز كل ثماني ساعات على يد طبيب شرعي وشخص

 .وطنية لمنع التعذيبتعيّنه الآلية ال

  :١٣ الفقرة -التقييم 
المتعلـق بـسن   مطلوب تقديم معلومات إضافية عن اعتماد مشروع القانون          ]:٢باء[  

 وعن الإصلاحات الرئيسية التي أدخلت، لا سيما، وتنفيذه قانون جديد للإجراءات الجنائية   
 .في مجال المدة القصوى للاحتجاز رهن التحقيق والاحتجاز المؤقت

  :١٥ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 
 .لم تقدم أية معلومات عن الموضوع  

  :١٥ الفقرة -التقييم 
 ]١دال[  

  :١٦ الفقرة - ٣موجز الرد رقم 
  :٢٠٠٩منذ عام ) اللجوء والحماية المؤقتة( الحماية الدولية منح عدد قرارات 
   ٣٤١ :المجموع. ية المؤقتةمالحا يتعلق بقراراً ١٦٢جوء و يتعلق باللقراراً ١٧٩ :٢٠٠٩  
   ٥٩٥المجموع /٢٤٥/٣٥٠ :٢٠١٠  
__________  

 ٢٠١١أبريل / نيسان٢٥أرسلت رسالة في  )٤٧(
ير الدوري المقبل عـن تنفيـذ    لطلب إدراج معلومات في التقر  ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢أرسلت رسالة في     )٤٨(

الآليات الوقائية الوطنية، وتطور التشريعات والممارسة بشأن مدة الاحتجـاز رهـن التحقيـق والحـبس                
للأشخاص الذين طلبوا الاستفادة من الحق في المساعدة        ‘ ١ ‘:٢٠٠٩الاحتياطي، والعدد السنوي منذ عام      
يات الطرد المتوخاة ونسبة الذين علق هذا الإجراء بـشأنهم          لعمل‘ ٢‘القانونية المجانية وتلقوا هذه المساعدة،      

 . ومن حق الحماية المؤقتة وللأشخاص الذين استفادوا من حق اللجوء‘ ٣ ‘ بمبدأ الامتناع عن الطرد،عملاً
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  ٦٦٠: المجموع/٢٥٣/٤٠٧ )أكتوبر/ تشرين الأول١حتى  (:٢٠١١  

  :١٦ الفقرة -التقييم 
  . تحديثها في التقرير الدوري المقبلنبغيالمعلومات التي قدمت ي ]:١باء[  

 .رسالة تعكس تحليل اللجنة :الإجراء الموصى به

 ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ :ير الدوري المقبلالتقر

  )٢٠٠٩مارس /آذار(الدورة الخامسة والتسعون   

 أستراليا :الدولة الطرف

  ٢٠٠٩مارس /، اعتمدت في آذارCCPR/C/AUS/CO/5 :الملاحظات الختامية

 :الفقرات المشمولة بالمتابعة

  قانون وممارسات مكافحة الإرهاب :١١الفقرة   
السكان الأصليون؛ التدابير المتخذة في إطار خطة الاستجابة للطوارئ :١٤ الفقرة  

  في الإقليم الشمالي
  العنف ضد المرأة :١٧الفقرة   
 سياسة احتجاز المهاجرين :٢٣الفقرة   

 ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٧: ، ورد في)٤٩(٢٠١٠أبريل / نيسان٢ :متوقع في :١الرد رقم 

 :حكوميةمعلومات من منظمة غير 

 مركز الموارد القانونية من أجل حقوق الإنسان ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  

  :التقييم
  ]٢باء[ :١٧ و١٤ و١١الفقرات   
  )٥٠(]ألف[ :٢٣الفقرة 

 ٢٠١٢فبراير / شباط٣ :، ورد بتاريخ٢الرد رقم 

 :١١ الفقرة - ٢موجز الرد رقم 

إلا أنها تشدد على أن .ل الإرهابي ليس غامضاً   تؤكد الحكومة أن التعريف الذي قدمته للعم        
بمراجعة التعريـفمخول  الموظف المستقل المعين في الآونة الأخيرة لرصد التشريعات الأمنية الوطنية           

   .ولم يبدأ مجلس الحكومات الأسترالية بعد مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب .يتهلافي سياق و
__________  

 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨أرسل تذكير في  )٤٩(
 .٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٩أرسلت رسالة في  )٥٠(
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 ثمانية أيام دون أمر قضائي مقيد بضوابط وضـماناتوالاحتجاز بنظام العزل لمدة تصل إلى       
فالهيئة الأسترالية للاستخبارات الأمنية لا يمكنها احتجاز شخص بقصد استجوابه إلا بعـد .واسعة

صدور أمر قضائي وأن يكون هذا الشخص قادراً على تقديم مساعدة كبيرة في جمـع معلومـات
 ـ        عندما توجد أسباب معق    استخباراتية مهمة أو   لولة تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني لن يمثُ

ر شخصاً آخر متورطاً في الجريمة الإرهابية التي يجري التحقيق فيها أو أنهللاستجواب أو أنه سيخبِ   
كون هـذه وت .هو مطلوب تقديمه بناء على أمر قضائي  سجلات أو غير ذلك مماوِّرسيتلف أو يح

سترالية للاستخبارات الأمنية فيومسألة إلغاء سلطات الهيئة الأ     .ميلحماية الأمن القو  مفصَّلة  القيود  
  .مجالي الاستجواب والاحتجاز ليست محل نظر

إلى ضمان مواصـلة ZP ٣٤وترمي المادة    . حرفياً تفسيراً" تجنباً للشك "وتفسَّر عبارة     
 من المثال، على سبيل  ، كأن يُمنَع  اب بغض النظر عن الحالة التي يكون فيها الشخص        والاستج

  .ويرفض الاتصال بمحام آخربنفسه الاتصال بمحام بعينه 

 :التقييم

ينبغي تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات محدثة عن التدابير التي اتخذت :لم تنفذ  ]:١جيم[  
والاستنتاجات التي توصل إليها الموظف المكلف برصد التشريعات الأمنية الوطنية ومجلس الحكومـات

 .ستراليةالأ

  :١٤ الفقرة - ٢موجز الرد رقم 
 فيمـا يتعلـق بخطـة١٩٧٥استؤنف العمل بقانون مكافحة التمييز العنصري لعام          

وقـد أصـبحت. ٢٠١٠ديسمبر  /الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي في كانون الأول       
أن أحكـامويحق لكل من يعتبر . الأحكام الآن منسجمة مع قانون مكافحة التمييز العنصري 

ولم ترفع. خطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي تنطوي على تمييز الاحتكام إلى القضاء
  .أي دعوى في هذا الإطار حتى الآن

وبموجب التشريعات والترتيبات المالية القائمة، ينبغي أن تتوقف جميع تـدابير خطـة  
،٢٠١١يونيـه   /وفي حزيـران  . ٢٠١٢الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي في منتصف        

أصدرت الحكومة ورقة للمناقشة بشأن السياسة الاجتماعية للسكان الأصـليين في الإقلـيم
الشمالي لتكون نقطة البداية للتشاور مع السكان الأصليين في الإقليم الشمالي لمعرفة آرائهـم

.رمان الشديد المـستمر   بشأن النُهُج التي يمكن اعتمادها مستقبلاً للتصدي لما هم فيه من الح           
، أعلنت الحكومة عن ردها التشريعي على المسائل التي٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ وفي

وسيخضع التشريع للتدقيق العام في إطار لجنة برلمانية قبـل. اعتبرت على أنها الأكثر إلحاحاً    
ه، سيلغي قـانونوهذا التشريع، في حال تمرير    .  لمناقشته ٢٠١٢عرضه على البرلمان في مطلع      

 وسيتضمن أحكاماً لضمان التحاق٢٠٠٧خطة الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي لعام        
الأطفال بالمدارس وللتصدي للأضرار الخطيرة الناجمة عن الإدمان على الكحـول ولجعـل

  .مجتمعات هؤلاء السكان أكثر أمناً
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 خمس سـنوات علـى بعقود الإيجار لمدة   ٢٠١٢أغسطس  /وسيتوقف العمل في آب     
أراضي السكان الأصليين التي كانت مفروضة بموجب قانون خطة الاستجابة للطـوارئ في

مالكي الأراضي من السكان الأصليين علـىمع   الآن التفاوض    سيتطلبو. الإقليم الشمالي 
 مأمونة للاسـتثمار الحكـومي في حيازة عقود طويلة الأجل تنمح طواعية لضمان ترتيبات      

  .لبنية التحتية على أراضي السكان الأصليينالإسكان وا

 :التقييم

 التقدم المحرز في مناقشة واعتماد‘١‘ : معلومات إضافية بشأن    تقديم مطلوب ]:١باء[  
 والقرارات التي اتخذت للتفاوض مع مالكي الأراضي‘٢‘وتنفيذ التشريع المشار إليه في الرد؛       

مأمونـة حيـازة     الأجل لضمان ترتيبـات    من السكان الأصليين على عقود طوعية طويلة      
  .للاستثمار الحكومي في الإسكان والبنية التحتية

  :١٧ الفقرة - ٢موجز الرد رقم 
وستجرى اعتباراً مـن .لعنف ضد النساء عمل متواصل    استويات  لارتفاع م التصدي    
غ الحكومةوستبل.  دراسات استقصائية وطنية بشأن المواقف إزاء العنف في المجتمع         ٢٠١٢ عام

  .في مراسلاتها المقبلة مع اللجنة النتائج التي ستفضي إليها هذه الدراسات
 العنف ضـد النـساء وأطفـالهنالحد من   الرامية إلى  ةـة الوطني ـوقد أطلقت الخط    

 للمساعدة في توجيه الاستراتيجيات المقبلة الرامية إلى منع العنـف ضـد)٢٠٢٢-٢٠١٠(
 الأولية وعلى تحسين نظام الخدمات وبناء قاعدة الأدلة ومـساءلةوتركّز على الوقاية   .النساء

وستنفذ .وتسعى إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والقطاع غير الحكومي         .مقترفي هذا العنف  
حورة حول ست نتائج منهامالخطة من خلال سلسلة من خطط العمل الثلاثية السنوات المت         

 تنفيذية تقراًخططكومات  ضع جميع الولايات والح   وست ".تعزيز مجتمعات السكان الأصليين   "
وسيشرف على عملية التنفيذ المجلس المصغر المعني بقضايا .بالتباينات في الظروف والأولويات   

   .المرأة ووزارات متخصصة
 بهدف تطوير البحوث الوطنية في مسألة٢٠١٢وتشمل الخطة إنشاء مركز وطني للامتياز اعتباراً من           

  .لمرأة للاستفادة منها في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات المقبلة الرامية إلى منع العنف ضد المرأةالعنف ضد ا

  :التقييم
التزامأحيط علماً بو .إحراز تقدم في الوقاية من العنف ضد النساء ومكافحته ]:١باء[  

  .ئيةالدولة الطرف بتقديم تقرير عن النتائج التي ستتوصل إليها الدراسات الاستقصا
وينبغي تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن الإجراءات التي اتخـذت للقـضاء  

  .على العنف ضد نساء السكان الأصليين

  .رسالة تعكس تحليل اللجنة :الإجراء الموصى به

 ٢٠١٥يوليه / تموز٣٠ :التقرير الدوري المقبل
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  )٢٠٠٩يوليه /تموز(الدورة السادسة والتسعون   

 تشاد :ة الطرفالدول

 ٢٠٠٩يوليه /، اعتُمدت في تموزCCPR/C/TCD/CO/1 :الملاحظات الختامية

  :الفقرات محل المتابعة

  إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة المتورطين فيها :١٠الفقرة   
  التشريد القسري :١٣الفقرة   
   ومعاقبة المسؤولين عنها٢٠٠٨فبراير /إجراء تحقيقات في أحداث شباط :٢٠الفقرة   
  حالة خديجة عثمان محمد :٣٢الفقرة   

/ كانون الثـاني ٢٥ :؛ ورد بتاريخ٢٠١٠يوليه / تموز٢٩ :متوقع استلامه في :١الرد رقم 
 :٢٠١٢يناير 

  :١٠ الفقرة - ١موجز الرد رقم 
لعدالـةر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية وسط أفريقيا وتشاد، عن طريق وحدة ا            تطوِّ  

بنـاء النهوض بنظام قضائي مستقل؛ و وتهدف إلى .التابعة لها، مشاريع لتعزيز سيادة القانون
لتمكينها من العمل وفقاً للدستور والقـوانين التـشادية مـعقضائية  قدرات المؤسسات ال  

؛ والعمـل بمفهـوم المفـرزة الأمنيـة المتكاملـة في مجـالالمعايير والقواعد الدولية   راعاةم
  .والاحتجاز قالاتالاعت

يشمل استعادة سيادة القـانون والحكـم المحلـي اًبرنامج ونفذت الحكومة في شرق تشاد      
واتخذت إجـراءات أخـرى ). PRETمشروع(والوئام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي        

 صندوق المساعدة القانونيـة؛ وتـدريب ضـباطإنشاء عيادات قانونية؛ و   استحداث تسع  :مثل
شرطة القضائية؛ ودعم محكمة الاستئناف في أبيشي لتنظيم جلسات استماع علنيـة؛ وتقـديمال

الدعم اللوجستي للمحامين في أبيشي؛ وإيجاد مكتب للمساعدة القانونية يكون بمثابة إطار لتسوية
  .ولا ينصح الطرفان باللجوء إلى القضاء إلا في حالة فشل إجراءات الوساطة والتوفيق .المنازعات
 :التقييم

معلومات إضافية بشأن سير العيادات القانونية التي أنـشئت،تقديم  مطلوب   ]:٢باء[  
وبشأن النتائج التي أسفرت عنها المشاريع المذكورة، وبشأن الدور الذي قامت بـه الدولـة

  .الطرف والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه المشاريع
دابير التي اتخذت لضمان إجـراء تحقيقـات فيلم تقدم أية معلومات عن الت      ]:١دال[  

اللجوء إلىانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا وتمكينهم من           
  .مناسبانتصاف سبيل 
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 :١٣ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

 اللاجئين لتنظيم أنـشطة الأمم المتحدة لشؤون   تتلقى الحكومة المساعدة من مفوضية      
؛ واسـتحداث عيـادات قانونيـة في"للاجئين الجانحين "تقديم المساعدة القانونية     :عدةالمسا

  .للمحاكم المحليةالمخيمات؛ وتقديم الدعم 
وتنظم اليونيسيف أنشطة للحماية والمساعدة القانونية وعدالة الأحداث لفائدة النساء  

  .والأطفال

  :التقييم
بشأن نتائج المشاريع المذكورة ودور الدولـةمطلوب تقديم معلومات إضافية      ]:٢باء[  

  .الطرف والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذها
لم تقدم أية معلومات عن التدابير التي اتخذت لإيجاد حلول دائمة للمشردين            ]:١دال[  
  .، بما في ذلك مسألة عودتهم الطوعية والآمنةاًداخلي

  :٢٠ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

 . معلومات عن هذه الفقرةلم تقدم أية  

  :التقييم
 ]١دال[  

  :٣٢ الفقرة - ١موجز الرد رقم 
سـترد معلومـات" .دائرة جنائية تابعة لمحكمة محلية     ت في هذا الملف    أن تب  من المتوقع   

 ". تشاد المقبلرإضافية في تقري

 :التقييم

 محدّثة عن التدابير الـتيتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بتقديم معلومات        ]:٢باء[  
اتخذت لحماية ومساعدة خديجة عثمان محمد ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبي أعمـال العنـف الـتي

 .تعرضت لها

 .رسالة تعكس تحليل اللجنة :الإجراء الموصى به

 ٢٠١٢يوليه / تموز٣١ :التقرير الدوري المقبل

  )٢٠١٠يوليه /تموز(الدورة التاسعة والتسعون   
 إستونيا: لطرفالدولة ا

 ٢٠١٠يوليه /، اعتُمدت في تموزCCPR/C/EST/CO/3 :الملاحظات الختامية

 :الفقرات المشمولة بالمتابعة

  ولاية قاضي القضاة :٥الفقرة   
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 التمييز الجنساني :٦الفقرة   

 ٢٠١١أغسطس / آب١٢ : ورد في؛٢٠١١يوليه / تموز٢٧ :متوقع في :١الرد رقم 

 : حكوميةمعلومات من منظمة غير

مركز الإعلام القانوني من أجل حقـوق الإنـسان ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٥  
 .ومركز الحقوق المدنية والسياسية

 :التقييم

  ]١باء[ :٥الفقرة   
   )٥١(]٢باء[ :٦الفقرة   

 ٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٠ :٢الرد رقم 

 :٥ الفقرة - ٢موجز الرد رقم 

 وتتقيـد، بولاية واسعة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزهـا       يتمتع مكتب قاضي القضاة     
ويجري بحث شتى السبل فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة .أنشطته بالشروط المحددة في مبادئ باريس     

  .الإنسان حقوق لمؤسسات الدولية التنسيق وطنية لحقوق الإنسان تكون معتمدة لدى لجنة
  .التي يتدخل فيها قاضي القضاةولم تقدم أية معلومات محددة بشأن المجالات   

 :التقييم

مطلوب تقديم معلومات محدّثة عن القرارات التي تتخذ لإنشاء لجنة وطنيـة ]:٢باء[  
 .لحقوق الإنسان

 :٦ الفقرة - ٢موجز الرد رقم 

٢٠١٢ في عـام     رغم كل القيود المفروضة على الميزانية، ظلت الميزانيـة المرصـودة            
فيعليـه   واة بين الجنسين والمعاملة المتكافئة ولمكتبـه كمـا كانـت            للمفوض المعني بالمسا  

وصاغت وزارة الشؤون الاجتماعية طلباً لتنفيذ برنامج تموّلـه الهيئـة الماليـة. ٢٠١١ عام
فوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمعاملةللم  يورو ٧٠٠ ٠٠٠ البرنامج   يوفروس .النرويجية

 هذا البرنامجإقرارومن المنتظر   . ٢٠١٥ إلى نهاية عام     ٢٠١٢م  المتكافئة للفترة من خريف عا    
  .٢٠١٢في صيف عام 

__________  
 لطلب تقديم معلومات إضافية عن الطور الـذي بلغتـه   ٢٠١١نوفمبر /ثاني تشرين ال٢٩أرسلت رسالة في   )٥١(

، والتـدابير   )٥الفقـرة   (دخل فيها المكتـب     تحالة الاعتمادات لدى مكتب وزير العدل، والمجالات التي ي        
كافئة من  الإضافية التي اتخذت لتحسين الموارد المالية والبشرية بما يمكن لجنة المساواة بين الجنسين والمعاملة المت              

 ).٦الفقرة (أداء مهامها وفقاً لقانون المعاملة المتكافئة 
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وينبغي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تبدأ في المفاوضات لإنشاء مجلس المساواة بـين  
وينبغي تقديم مقترح بتـشكيل المجلـس إلى. ٢٠١٢الجنسين خلال النصف الأول من عام       

  .٢٠١٢الحكومة خلال عام 

 :لتقييما

مطلوب تقديم معلومات محدّثة عن حالة تطبيق البرنامج الذي تموّلـه آليـة ]:٢باء[  
التمويل النرويجية، وعن نتائج المفاوضات التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء

 .مجلس المساواة بين الجنسين بمجرد الانتهاء منها

 .للجنةرسالة تعكس تحليل ا :الإجراء الموصى به

 ٢٠١٥يوليه / تموز٣٠ :التقرير الدوري المقبل

 كولومبيا: الدولة الطرف

 ٢٠١٠يوليه /، اعتُمدت في تموزCCPR/C/COL/CO/6 :الملاحظات الختامية

 :الفقرات محل المتابعة

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومعاقبـة :٩الفقرة    
  المتورطين فيها

   خارج نطاق القضاءالإعدامحالات  :١٤الفقرة   
 أجهزة الاستخبارات :١٦الفقرة   

 ٢٠١١أغسطس / آب٨ :؛ ورد بتاريخ٢٠١١يوليه / تموز٢٨ :متوقع استلامه في :١الرد رقم 

 :٩ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

والعدالـةالحقيقة إحقاق بذلت جهود كبيرة لتنفيذ عملية ناجحة من أجل إعادة الإدماج و     
التيمكافحة الإفلات من العقاب     لاستراتيجيات  وورد في التقرير شرح      .وإعادة البناء الاجتماعي  
 تعزيز القدرات المؤسسية في مجال إجـراء التحقيقـات في الانتـهاكاتيجري تنفيذها من أجل   

 ـثـل يمو .ولم تتخل الدولة الكولومبية عن الملاحقات الجنائيـة        .الجسيمة لحقوق الإنسان   تراع ال
  . يقتضي وضع استراتيجيات سياسية عامة كفيلة بتحقيق المصالحة الوطنيةاًي تحدالمسلح
 إفلات جماعات الدفاع الـذاتي غـيردون ٩٧٥قد حال قانون العدالة والسلم رقم       ل  

 قـانونكّـن ولم يم  . في العملية  الشرعية من العقاب وسمح بمشاركة الضحايا مشاركة فعالة       
 تفـسيرالقيود الناشـئة عـن    من تحقيق النتائج المرجوة في أول الأمر بسبب         العدالة والسلم   

كـلالحكومـة   د   تحد تلك الأحكام دون أن     بموجب  كان يستحيل توجيه تهم    ، إذ أحكامه
ومنذ أن أصـبحت .قد شارك فيها   المعني الشخص   يُزعم أن واحدة من الوقائع الجنائية التي      

، جريمـة  ٢٨ ٤٣٢ أشخاص على ارتكابهم     ٤٠٥   ل ماًالتهم الفردية ممكنة، وجهت النيابة ته     
  .ويتوقع إدانة عدد كبير منهم قريباً
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وينبغي أن يأخذ تقييم عملية العدالة والسلم في الحسبان أيضاً الـضحايا المـسجلين،  
ت التي أحيلتاوالاعترافات، وحالات استخراج الجثث، وتحديد هوية الضحايا، ونسخ الملف        

ئية المختصة، والأيام الإعلامية العامة أو المحددة الخاصة بحالات الاختفاءإلى السلطات القضا  
مـن أسـرفرد   ١٥ ٠٠٠القسري، والعينات البيولوجية المرجعية التي أخذت من أزيد من          

وقد بدأ العمل ببنك الجينات الذي تتـولى النيابـة .المختفين، ومشاركة الضحايا في العملية
  .العامة تنسيق أنشطته

حينالمسرَّبملاحقة  السلطة التقديرية فيما يتعلق علن عن عدم دستورية تطبيق مبدأ       أُقد  و  
.عملية العدالة والـسلم   في إطار    الحكومة   درجهممن مجموعة مسلحة غير شرعية الذين لم ت       
 في إطـار٢٠١٠ لعام   ١٤٢٤حين، اعتُمد القانون    ولإيجاد حل للوضع القانوني لهؤلاء المسرَّ     

وينشئ هذا القانون آلية غير قضائية .ات التنظيمية الاستثنائية لرئيس الجمهورية    تطبيق السلط 
 الحقيقة وفي الذاكرة التاريخية دون أن تكون هذه العملية بديلاً عنإحقاقللمساهمة في عملية    

  . الملاحقات الجنائية عن الجرائم المرتكبة
لـة المتاحـة لـضحايا على جميع الطعون الفعا    ٢٠١١ لعام   ١٤٤٨وينص القانون     

  .الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويكفل حقهم في الحصول على جبر سريع ومناسب
استحداث وحدة‘ ١ ‘:واتخذت إجراءات أخرى لمكافحة الإفلات من العقاب، منها         

/تـشرين الثـاني   (وطنية لدى النيابة العامة لمكافحة جرائم الاختفاء والتشريد القـسريين           
 الـتي سـجلت    العنف الجنسي حالات  وإنشاء قاعدة البيانات بشأن     ‘ ٢‘؛  )٢٠١٠ نوفمبر
 . بين النيابة العامة واللجنة الوطنية للجبر والمصالحةتنسيقللواعتماد اتفاق ‘ ٣‘؛ التراعخلال 

 :٩ الفقرة -معلومات من منظمة غير حكومية 

٢٢بيـة الأمريكيـة،      هيئة التنسيق الكولومبيـة الأورو     -لجنة الحقوقيين الكولومبية      
نتائج تطبيق) ١( : للأسباب التالية٩  الواردة في الفقرةلم تنفذ التوصية :٢٠١١سبتمبر /أيلول
 والقـانون٢٠٠٩ لعـام    ١٣٢القانون   (تاليةالقوانين ال ) ٢( لم تكن مرضية؛     ٩٧٥ القانون
الـةلا تزال تنتهك حقوق الضحايا في معرفة الحقيقـة وإحقـاق العد  ) ٢٠١٠  لعام ١٤٢٤

الجماعات شبه العسكرية أنشطتها وانتهاك حقوق السكانمواصلة  ) ٣(والحصول على الجبر؛    
م الحكومة اقتراحات من شأنها أن تشجع علـىتقد) ٤(ما لم تقر به الحكومة؛ المدنيين، وهو   

الـتي" شبكات الدعم والتضامن المدني    "ما يعزز (أشكال جديدة من الجماعات شبه المسلحة       
موظفي إنفاذ القانون، وتـربط بالتـالي هي من اختصاص  أنشطة  ب الاضطلاعنيين ب تلزم المد 

  ).الشرطة الوطنيةوظائف خدمات المراقبة والأمن الخاص ب

 :التقييم

تعـربأن    التي بذلتها الدولة الطرف على     ينبغي للجنة أن تعترف بالجهود     ]:١جيم[  
 من حيث المستوى الحالي٩٧٥القانون  طبيق  تعن قلقها إزاء النتائج المحدودة التي أسفر عنها         

للإفلات من العقاب، وإزاء الصعوبات في تنفيذ الأحكـام التـشريعية والتنظيميـة مـن
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 إلى العدالة ومعرفة الحقيقةوالمخاطر التي تواجه الضحايا من حيث الوصول      ،  ١٤٢٤ القانون
 الإفلاتمعالجةت لضمان وينبغي طلب معلومات عن التدابير التي اتخذ .والحصول على الجبر

  .المبادرات الحالية والإصلاحات الجارية  عن طريقمن العقاب

 :١٤ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

شجع على ارتكـاب انتـهاكاتت أية توجيهات أو تعليمات   وزارة الدفاع   لم تصدر     
فاذموظفي إن سلوك   يتحددو .جسيمة لحقوق الإنسان أو خروقات للقانون الإنساني الدولي       

وقد وضعت .حقوق الإنسان  إلى السياسة العامة التي تتبعها الوزارة في مجال          اًاستناد القانون
.وتسهيل التحقيقات جنب سوء السلوك من جانب موظفي إنفاذ القانون         تدابير وضوابط لت  

ولتـسهيل . مشمولين بالحماية  اًصأشخاالتي تخص   وأنشئت لجنة تعنى بمتابعة شكاوى القتل       
 بين السلطات القضائية ووزارة الدفاعة تنسيقي هيئة تازعات الاختصاص، استحدث  تسوية من 

 الجنـائيالقـضاء ، أحال   ٢٠١١ و ٢٠١٠وفي عامي    .ومكتب المدعي العام  والنيابة العامة   
  .  إلى القضاء العاديقضية ٣٤٦العسكري 

 الجنائيءالقضا  في إطار   تحقيقات جراءخطة لإ ‘ ١ ‘:ومن التدابير الأخرى التي اتخذت      
وبروتوكول للاعتراف بحالات انتهاكات حقـوق الإنـسان والخروقـات‘ ٢‘العسكري؛  

لمجلـس خيرةوتحليل القرارات الأ  ‘ ٣‘للقانون الإنساني الدولي يحدد معايير موحدة للتحقيق؛        
 من الجهاز القضائي لتفادي فرداً ٩٠وتدريب  ‘ ٤‘ تنازع الاختصاص؛    المعني بقضايا  التأديب
 الـذي٢٠١٠  لعام ١٤٠٧واعتماد القانون   ‘ ٥‘رفض اختصاص القضاء العادي؛     قرارات  

يقصر اختصاص القضاء الجنائي العسكري على الجرائم التي ترتكب أثناء أداء المهام الرسميـة
ويستبعده في حالات التعذيب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري والجرائم ضد الإنـسانية

  .اني الدوليقانون الإنسالوانتهاكات 
 التي اعتُمدت لمنع قتل الأشخاص المشمولين١٥  وتواصل وزارة الدفاع تنفيذ التدابير ال       

وقد أطلق مـشروع لتقيـيم .بالحماية، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في عدد الشكاوى         
  . بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كولومبيا١٥  التدابير ال

 تدبيراً لمكافحة الإفلات مـن١٥، اعتمدت وزارة الدفاع     ٢٠١١يونيه  /وفي حزيران   
  .العقاب، يرد تفصيلها في التقرير

 :١٤ الفقرة -معلومات من منظمة غير حكومية 

موظفي إنفـاذ القـانون   خارج نطاق القضاء التي تنسب إلى        الإعدامحالات  لا تزال     
إلى انتهاكات جسيمة لحقـوق الإنـسانوتعليمات وزارة الدفاع التي قد تؤدي        .مستمرة

والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لا تكفل اسـتقلالية .تزال سارية المفعول إلى اليوم     لا
وتؤدي مبـادرات الـدفاع .المدعي العام مكتب  التحقيقات ولا تعزز عمل النيابة العامة و      

الذي يعوق عمـل المـدعينالعسكري إلى تطويل غير مبرر في الإجراءات القضائية، الأمر          
  . العامين والقضاة
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وظفي الجهاز القضائي وممثلي وأسر ضحايا انتهاكات حقوقمماية لحولا توجد تدابير   
 نزاهـةما يضعف  وحدة للنيابة العامة موجودة في المرافق العسكرية،         ١١تزال   ولا .الإنسان

  .التحقيقات
. خارج نطاق القضاء مـن العقـاب       الإعدامحالات  ن عن   ووكثيراً ما يفلت المسؤول     

تقدم الدولة معلومات واضحة عن تنازع الاختصاصات بين القضاء الجنائي العـسكري لمو
  .والقضاء الجنائي العادي

 :التقييم

 أن تعرب اللجنة عـننبغيوي.  بعض التقدم ولكنه يبقى هشاً     إحرازلوحظ   ]:٢باء[  
وخ والرامية إلى استحداث قرينة اختصاص للقضاءقلقها إزاء المناقشات الجارية في مجلس الشي      

.العسكري للتحقيق في الملفات التي تكشف عن تورط أفراد من القوات المسلحة أو الشرطة             
. في مثل هـذه الحـالات      والقاعدة العامة تقضي بتكريس اختصاص القضاء الجنائي العادي       

  . ي حصول مثل هذا التراجعويتوقع طلب تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذت لتفاد
لم تقدم أية معلومات عن التدابير التي اتخذت لضمان أمن الشهود والأقارب ]:١دال[  

  .في مثل هذه القضايا

 :١٦ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

 عن عدم دستورية قـانون٢٠١٠نوفمبر  /أعلنت المحكمة الدستورية في تشرين الثاني       
ونظراً لعدم وجود إطـار قـانوني. ئح التنظيمية ذات الصلة   اللوامحفوظات الاستخبارات و  

وضرورة ضمان عدم تكرار المشاكل التي حدثت، اعتمد جهاز أمن الدولة سلسلة من التدابير
وقد استحدثت آليات خارجية وداخلية لمراقبة أنشطة دوائر الاستخبارات، .المبيّنة في التقرير  

  .ويتوقع إنشاء لجنة للتطهير
متعلق بإنشاء وكالـة) ١٤٤٤القانون  ( مشروع قانون    ٢٠١١مايو  /د في أيار  واعتُم  

مختلـفإدماج  /متقسي/إلغاء/استخبارات جديدة، يمنح لرئيس الجمهورية ستة أشهر لإنشاء       
 تحقيقات ضمن جهاز أمن الدولة وشُـرع في عمليـةجريتوأ .شؤون الاستخبارات دوائر  

  .إعفاء موظفين منه
 في عمليـات التـصنتالتحقيق المنتدب لدى المحكمة العليا على       ويعكف المدعي العام    

والمتابعة غير المشروعة التي يقوم بها بعض أفراد جهاز أمن الدولة في حـق أفـراد المنظمـات
 تقدم كبير في هذه الملفات، كما يتبـيّن مـنأُحرزو .الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان   

 النيابة العامـة أنتوصلت إليها نتائج التي   الوتثبت   .اتخذتالإدانات التي تقررت والتدابير التي      
 . المناسبة للمسؤولين عن الانتهاكات، مع إشراك الضحايااتالعدالة تعمل بفعالية لإقرار الإدان

  :١٦ الفقرة -معلومات من منظمة غير حكومية 
ويـضع . لإصلاح جهـاز أمـن الدولـة       ١٤٤٤لم يتخذ أي قرار في إطار القانون          

 إطاراً عاماً لأنشطة الاستخبارات ويورد أحكاماً لا تراعي الحقوق الأساسية١٤٤٤ لقانونا
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فهو ينص على قيود( والدفاع عنها    الحقوق يكفل إعمال هذه   لاًولا يتيح سبيل انتصاف فعا    
مفرطة أمام الوصول إلى وثائق الاستخبارات؛ ولا يتوخى أية آلية للرقابة؛ ويحد من عمـل

ويشير مـشروع القـانون إلى ).٢٠٠٩نونية البرلمانية المنشأة بموجب قانون عام       اللجنة القا 
أننبغـي   وي.  محدودة جـداً   هاوظائف ، تكون تصنيف المحفوظات لمدة سنتين   ب إنشاء لجنة تعنى  

 . دائمة وملزمـة لوائح تنظيمية إلى وضع نشاطهاؤدي ي دائم وأن شكل اللجنة بعمل هذهت

  .د إطار قانوني محددمَعتيُطهير المحفوظات لن تبدأ إلى أن وأعلنت الحكومة أن عملية ت
اتاتفاق( ثلاث إدانات فقط في الحالات التي أشارت إليها الدولة الطرف            صدرتوقد    
وأسقطت الـدعاوى ). بالمسؤولية إقرار الأشخاص الملاحقين  عند    لتخفيف العقوبة  ةتفاوضي

  .الإدلاء بشهادتهمالملاحقين  الأشخاص بعد قبولالجنائية في الحالات الأخرى 
وقُدّمت شكاوى ضد العديد من الموظفين في جهـاز أمـن الدولـة أو الحكومـة،  

أوريبي، الرئيس السابق للجمهورية، الذي أقر بمسؤوليته عن منهم السيد ومسؤولين سابقين،   
  .سلوك موظفين عموميين كانوا محل تحقيقات

ة غير شرعية ضـد قـضاة وسياسـيينوذكرت حالات جديدة لأنشطة استخباراتي      
ويتعين إيجاد إطار قـانوني للمراقبـة المـستقلة .وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان    

للأنشطة الاستخباراتية، بالتشاور مع المنظمات الاجتماعيـة الـتي تقـع ضـحية والفعالة
 .الاستراتيجيات القائمة

 :التقييم

 الاستخبارات غير المشروعة وتسويتها، وفيياقضا تقدم في التحقيق في       أُحرز ]:٢باء[  
 وإنـشاء المديريـة الوطنيـة٢٠١١أكتوبر  /غلق جهاز أمن الدولة رسمياً في تشرين الأول       

 اسـتمرار ما يردها من معلومات عن      أن تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      ينبغيو .للاستخبارات
ات إضافية بشأن التدابير الـتيوالمطلوب تقديم معلوم   .الأنشطة الاستخباراتية غير المشروعة   

 .اتخذت لتنظيم دوائر الاستخبارات العسكرية وبشأن تصنيف المحفوظات الاستخباراتية

 .رسالة تعكس تحليل اللجنة :الإجراء الموصى به

 ٢٠١٤أبريل /  نيسان١ :التقرير الدوري المقبل

  )٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول(الدورة المائة   
 كابلجي: الدولة الطرف

 ٢٠١٠أكتوبر /، اعتُمدت في تشرين الأولCCPR/C/BEL/CO/5 :الملاحظات الختامية

  :الفقرات محل المتابعة

   إنفاذ القانونموظفياللجوء إلى القوة واستخدام أسلحة نارية من قبل  :١٤الفقرة   
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  شرةالاتصال بمحام وعيادة طبيب في الساعات الأولى التي تلي الاحتجاز مبا :١٧الفقرة   
 طرد الأجانب واستقلالية أجهزة الرقابة :٢١الفقرة   

 تشرين١٨ :؛ ورد بتاريخ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦ :متوقع استلامه في :١الرد رقم 
 ٢٠١١نوفمبر /الثاني

 :١٤ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

ات عنوقدمت إحصائي  .ذكر التقرير الشروط القانونية للجوء أفراد الشرطة إلى القوة          
عمليات الرقابة الداخلية والخارجية، وعدد العقوبات التأديبية التي أعلنتها السلطات المختصة،

، والإدانات الجنائية الـتي التابع للشرطة  ها قسم التحقيقات  اوالتحقيقات القضائية التي أجر   
  ."رتكبها أفراد من الشرطةاأعمال عنف "تقررت على 

تحقيقاً للتدقيق في الشكاوى التي قدمت على إثر لشرطة التابع ل  قسم التحقيقات  وفتح  
 في مطلـعي التحقيـق  نهاُ، و ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١سبتمبر و / أيلول ٢٩مظاهرات  
يرإلى وز)  بالردةملحق( التقرير النهائي     الواردة في  توصياتالوأحيلت  . ٢٠١١يونيه  /حزيران

 .الداخلية ودوائر الشرطة المعنية

 :التقييم

ولم يـأت .على الأحكام القائمة قبل اعتماد الملاحظات الختامية      رد  ال اقتصر ]:١باء[  
 على ذكر التدابير الجديدة الرامية إلى تحسين الوضع ولا على المبادئ الأساسية للأمـمدالر

والمطلوب .المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون          
اللجوء إلى القـوةفيما يتعلق بالة  الحعلومات إضافية عن التدابير التي اتخذت لتحسين        تقديم م 

من قبل الشرطة، وضمان إجراء تحقيقات منهجية في الشكاوى التي يدعي أصحابها التعرض
لسوء المعاملة، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال بما يتناسب وخطورة الوقـائع

  ).١٤الفقرة (
 تـشرين١سبتمبر و / أيلول ٢٩فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة تبعاً لمظاهرات        ]:ألف[  
 .٢٠١٠ أكتوبر /الأول

 :١٧ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

٢٠ القانون المعدّل لقانون التحقيقات الجنائية وقـانون         ٢٠١١أغسطس  /مد في آب  تُاع  
الأوروبية لحقوق الإنـسانكمة المح المكرسة في اجتهاد  بادئ  المويتضمن  . ١٩٩٠ يوليه /تموز

مم المتحدة واللجنة الأوروبية لمنعالأ  لكل من لجنة وعدة توصيات)ضية سالدوز ضد تركياق(
،٢٠١١ سـبتمبر  / أيلـول  ٢٣وفي   .العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية        والمعاملة أو  التعذيب
المساعدة الـتي يقـدمهابشأن تنظيم   ) رفقيرد في الم   (اًتعميم هيئة المدعين العامين     أصدرت

  .المحامي ابتداءً من الجلسة الأولى
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 :التقييم

المـشاكلالمعتمدة مكنت من تصحيح الوضع بخصوص       التعديلات التشريعية    ]:٢باء[  
.المتعلقة بالاتصال بمحام منذ الساعات الأولى للحرمان من الحرية والحـق في عيـادة طبيـب       

تدابير التي اتخذت لضمان خـضوع عمليـات طـردوالمطلوب تقديم معلومات إضافية عن ال     
 التشريع المتعلق بالاتصال بمحام وعيـادةتنفيذالأجانب للمراقبة بشكل مستقل وموضوعي، ول     

 .طبيب منذ الساعات الأولى من الحرمان من الحرية، وللتأكد من أن التعديلات المعتمدة نهائية

 :٢١ الفقرة - ١موجز الرد رقم 

 المراقبة وعن ولاية المفتشية العامة التابعة للشرطة الاتحاديةتعزيزن  قدمت معلومات ع    
 .والمحلية

 :التقييم

والمطلوب تقـديم. ٢٠١٣استمرارية الإصلاحات ليست مضمونة بعد عام        ]:١باء[  
التدابير التي اتخذت للحفاظ على مستوى المراقبة على العمليات بعد انقـضاء معلومات عن 

  .ية الأوروبيةمدة مشروع المفوض
 .بشأن استقلالية الجهاز المكلف بالمراقبة ]:ألف[  

 .رسالة تعكس تحليل اللجنة :الإجراء الموصى به

 ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٣١ :التقرير الدوري المقبل
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  المرفقات

  المرفق الأول

الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة               
 الإعـلان   لبروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت    والسياسية وفي ا  

  ٢٠١٢مارس / آذار٣٠ من العهد، حتى ٤١صوص عليه في المادة المن

  )١٦٧(الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   -ألف  

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣أكتوبر /تشرين الأول ١٦  الاتحاد الروسي

  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١١  إثيوبيا
  )ب(  )أ(١٩٩٢أغسطس / آب١٣  أذربيجان

  ١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٨  ١٩٨٦أغسطس / آب٨  الأرجنتين
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥مايو / أيار٢٨  الأردن
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول٢٣  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣  أرمينيا
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٢  إريتريا
  ١٩٧٧يوليه / تموز٢٧  ١٩٧٧أبريل / نيسان٢٧  إسبانيا
  ١٩٨٠نوفمبر / تشرين الثاني١٣  ١٩٨٠أغسطس / آب١٣  أستراليا
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٢١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢١  إستونيا

  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٣  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣  سرائيلإ
  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٨٣يناير / كانون الثاني٢٤  أفغانستان
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار٦  إكوادور
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٤  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٤  ألبانيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣   ١٩٧٣بر ديسم/ كانون الأول١٧  ألمانيا
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٢  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  أندورا

  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣  )أ(٢٠٠٦فبراير / شباط٢٣  إندونيسيا
  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاني١٠  أنغولا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠أبريل / نيسان١  أوروغواي
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  )ب(  )أ(١٩٩٥سبتمبر /لول أي٢٨  أوزبكستان

  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢١  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٢١  أوغندا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣نوفمبر / تشرين الثاني١٢  أوكرانيا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥يونيه / حزيران٢٤  ) الإسلامية-جمهورية (إيران 
  ١٩٩٠مارس / آذار٨  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول٨  آيرلندا
  ١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  لنداآيس

  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٥  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٥  إيطاليا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢١  )أ(٢٠٠٨يوليه / تموز٢١  بابوا غينيا الجديدة

  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول١٠  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران١٠  باراغواي
  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٣  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٢٣  باكستان
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠  البحرين
  ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاني٢٤  البرازيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاني٥  بربادوس
  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٥  ١٩٧٨يونيه / حزيران١٥  البرتغال
  ١٩٨٣يوليه / تموز٢١  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  بلجيكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠سبتمبر / أيلول٢١  بلغاريا
  ١٩٩٦سبتمبر / أيلول١٠  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٠  بليز

  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٦  )أ(٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٦  بنغلاديش
  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨  ١٩٧٧مارس / آذار٨  بنما
  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩٢مارس /ذار آ١٢  بنن

  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٨  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨  بوتسوانا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  بوركينا فاسو

  ١٩٩٠أغسطس / آب٩  )أ(١٩٩٠مايو / أيار٩  بوروندي
  ١٩٩٢مارس / آذار٦  )ج(١٩٩٣سبتمبر / أيلول١  البوسنة والهرسك

  ١٩٧٧يونيه / حزيران١٨  ١٩٧٧مارس / آذار١٨  بولندا
  ١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني١٢  )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢  ) المتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  ١٩٧٨يوليه / تموز٢٨  ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٨  بيرو

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣نوفمبر / تشرين الثاني١٢  بيلاروس
  ١٩٩٧يناير / كانون الثاني٢٩  )أ(١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٩  تايلند

  )ب(  )أ(١٩٩٧مايو / أيار١  تركمانستان

  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣  تركيا
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  ١٩٧٩مارس / آذار٢١  )أ(١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول٢١  ترينيداد وتوباغو

  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٩  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩  تشاد
  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤  )أ(١٩٨٤مايو / أيار٢٤  توغو
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار١٨  تونس

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أكتوبر / تشرين الأول٣  جامايكا
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣    )و(الجبل الأسود

  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٢  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  الجزائر
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣  ٢٠٠٨سمبر دي/ كانون الأول٢٣  جزر البهاما

  ١٩٨١أغسطس / آب٨  )أ(١٩٨١مايو / أيار٨  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ١٩٧٦سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٧٦يونيه / حزيران١١  جمهورية تترانيا المتحدة
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣فبراير / شباط٢٢  الجمهورية التشيكية

  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٨  )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٨  راطية ليشتي الديمق-جمهورية تيمور 
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٧٨يناير / كانون الثاني٤  الجمهورية الدومينيكية

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٦٩أبريل / نيسان٢١  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٩٠يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  جمهورية كوريا

  ١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٤  )أ(١٩٨١سبتمبر / أيلول١٤  هورية كوريا الشعبية الديمقراطيةجم
  ١٩٧٧فبراير / شباط١  )أ(١٩٧٦نوفمبر / تشرين الثاني١  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٢٠٠٩ ديسمبر/ول كانون الأ٢٥  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
  ١٩٩١ سبتمبر/أيلول ١٨  )ج(١٩٩٤يناير / كانون الثاني١٨  نيا اليوغوسلافية السابقةجمهورية مقدو

  )ب(  )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢٦  جمهورية مولدوفا

  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  جنوب أفريقيا
  )ب(  )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣  جورجيا

  ٢٠٠٣فبراير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥  جيبوتي
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢يناير / كانون الثاني٦  الدانمرك
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٧  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٧  دومينيكا

  ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٦  )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٦  الرأس الأخضر
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٥أبريل / نيسان١٦  رواندا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤ديسمبر /ول كانون الأ٩  رومانيا
  ١٩٨٤يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠  زامبيا

  ١٩٩١أغسطس / آب١٣  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣  زمبابوي
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٥  )أ(٢٠٠٨فبراير / شباط١٥  ساموا



A/67/40 (Vol. I) 

245 GE.12-43446 

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني١٨  )أ(١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول١٨  سان مارينو
  ١٩٨٢فبراير / شباط٩  )أ(١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٩  سنت وجزر غرينادينسانت فن

  ١٩٨٠سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٨٠يونيه / حزيران١١  سري لانكا
  ١٩٨٠فبراير / شباط٢٩  ١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني٣٠  السلفادور
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨  سلوفاكيا
  ١٩٩١يونيه / حزيران٢٥  )ج(١٩٩٢يوليه / تموز٦  سلوفينيا
  ١٩٧٨مايو / أيار١٣  ١٩٧٨فبراير / شباط١٣  السنغال
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦  سوازيلند
  ١٩٨٦يونيه / حزيران١٨  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٨  السودان
  ١٩٧٧مارس / آذار٢٨  )أ(١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول٢٨  سورينام
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١ديسمبر /ن الأول كانو٦  السويد
  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول١٨  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران١٨  سويسرا
  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٣  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣  سيراليون
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  سيشيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢فبراير / شباط١٠  شيلي
  )ج(  ٢٠٠١رس ما/ آذار١٢  )ز(صربيا

  ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٢٤  الصومال
  )ب(  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  طاجيكستان

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يناير / كانون الثاني٢٥  العراق
  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  )أ(١٩٨٣يناير / كانون الثاني٢١  غابون
  ١٩٧٩يونيه / حزيران٢٢  )أ(١٩٧٩مارس / آذار٢٢  غامبيا
  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٧  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا

  ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٦  )أ(١٩٩١سبتمبر / أيلول٦  غرينادا
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  غواتيمالا

  ١٩٧٧مايو / أيار١٥  ١٩٧٧فبراير / شباط١٥  غيانا
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤  ١٩٧٨يناير / كانون الثاني٢٤  غينيا

  ٢٠١١فبراير / شباط١  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١  غينيا بيساو
  ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(١٩٨٧سبتمبر / أيلول٢٥  غينيا الاستوائية

  ٢٠٠٩فبراير / شباط٢١  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١  فانواتو
  ١٩٨١فبراير / شباط٤  )أ(١٩٨٠نوفمبر / تشرين الثاني٤  فرنسا
  ١٩٨٧يناير / كانون الثاني٢٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الفلبين



A/67/40 (Vol. I) 

GE.12-43446 246 

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٨أغسطس / آب١٠  ١٩٧٨مايو / أيار١٠  )  البوليفارية-جمهورية (فنـزويلا 

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا
  ١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول٢٤  )أ(١٩٨٢سبتمبر / أيلول٢٤  فييت نام
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩بريل أ/ نيسان٢  قبرص

  )ب(  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٧  قيرغيزستان
    ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٤  )ه(كازاخستان

  ١٩٨٤سبتمبر / أيلول٢٧  )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧  الكاميرون
  )ج(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٨  )د(١٩٩٢أكتوبر / تشرين الأول١٢  كرواتيا
  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٦  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٦  كمبوديا
  ١٩٧٦أغسطس / آب١٩  )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩  كندا

  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦  كوت ديفوار

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٩  كوستاريكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩  كولومبيا
  ١٩٨٤يناير / كانون الثاني٥  )أ(١٩٨٣أكتوبر / الأول تشرين٥  الكونغو
  ١٩٩٦أغسطس / آب٢١  )أ(١٩٩٦مايو / أيار٢١  الكويت
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٢مايو / أيار١  كينيا
  ١٩٩٢يوليه / تموز١٤  )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤  لاتفيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٢نوفمبر / تشرين الثاني٣  لبنان

  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ليختنشتاين
  ١٩٨٣نوفمبر / تشرين الثاني١٨  ١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمبرغ

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٠مايو / أيار١٥  ليبيا
  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٢  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢  ليبيريا
  ١٩٩٢اير فبر/ شباط٢٠  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  ليتوانيا
  ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٩  )أ(١٩٩٢سبتمبر / أيلول٩  ليسوتو
  ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٣  )أ(١٩٩٠سبتمبر / أيلول١٣  مالطة
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٤يوليه / تموز١٦  مالي

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يونيه / حزيران٢١  مدغشقر
  ١٩٨٢أبريل /ان نيس١٤  ١٩٨٢يناير / كانون الثاني١٤  مصر

  ١٩٧٩أغسطس / آب٣  ١٩٧٩مايو / أيار٣  المغرب
  ١٩٨١يونيه / حزيران٢٣  )أ(١٩٨١مارس / آذار٢٣  المكسيك
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٤مارس / آذار٢٢  )أ(١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٢  ملاوي
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩  ملديف

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  يرلندا الشماليةوآ

  ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠  ١٩٧٦مايو / أيار٢٠

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤نوفمبر / تشرين الثاني١٨  منغوليا
  ٢٠٠٥فبراير / شباط١٧  )أ(٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٧  موريتانيا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٢  موريشيوس
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢١  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢١  موزامبيق
  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  ١٩٩٧أغسطس / آب٢٨  موناكو
  ١٩٩٥فبراير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  ناميبيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢سبتمبر / أيلول١٣  النرويج
  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٠  النمسا
  ١٩٩١أغسطس / آب١٤  )أ(١٩٩١مايو /أيار ١٤  نيبال
  ١٩٨٦يونيه / حزيران٧ )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧  النيجر
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٩  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢٩  نيجيريا

  ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢  نيكاراغوا
  ١٩٧٩مارس / آذار٢٨  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول٢٨  نيوزيلندا
  ١٩٩١مايو / أيار٦  )أ(١٩٩١فبراير / شباط٦  هايتي
  ١٩٧٩يوليه / تموز١٠ )أ(١٩٧٩أبريل / نيسان١٠  الهند

  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  ١٩٩٧أغسطس / آب٢٥  هندوراس
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤يناير / كانون الثاني١٧  هنغاريا
  ١٩٧٩مارس / آذار١١  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١١  هولندا
  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران٨  يات المتحدة الأمريكيةالولا
  ١٩٧٩سبتمبر / أيلول٢١  ١٩٧٩يونيه / حزيران٢١  اليابان
  ١٩٨٧مايو / أيار٩  )أ(١٩٨٧فبراير / شباط٩  اليمن
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان

منطقة هونغ كونغ الإداريـة  ظل العهد سارياً في بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، ي     :ملاحظة
  .)ح(لصين الشعبية لتينالخاصة التابع ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١  الاتحاد الروسي

  ٢٠٠٢فبراير / شباط٢٧  )أ(٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٧  أذربيجان
  ١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٨  )أ(١٩٨٦أغسطس / آب٨  الأرجنتين
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول٢٣  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣  أرمينيا
  ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥  )أ(١٩٨٥يناير / كانون الثاني٢٥  إسبانيا
  ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(١٩٩١سبتمبر / أيلول٢٥  أستراليا
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٢١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢١  إستونيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار٦  إكوادور
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٤  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٤  ألبانيا
  ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  )أ(١٩٩٣طس أغس/ آب٢٥  ألمانيا
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٢  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  أندورا
  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاني١٠  أنغولا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠أبريل / نيسان١  أوروغواي
  ١٩٩٥ ديسمبر/ كانون الأول٢٨  )أ(١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٨  أوزبكستان

  ١٩٩٦فبراير / شباط١٤  )أ(١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني١٤  أوغندا
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢٥  )أ(١٩٩١يوليه / تموز٢٥  أوكرانيا
  ١٩٩٠مارس / آذار٨  )أ(١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول٨  آيرلندا

  ١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  )أ(١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا
  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٥  ١٩٧٨تمبر سب/ أيلول١٥  إيطاليا

  ١٩٩٥أبريل / نيسان١٠  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاني١٠  باراغواي

  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥  البرازيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاني٥  بربادوس

  ١٩٨٣أغسطس / آب٣  ١٩٨٣مايو / أيار٣  البرتغال

  ١٩٩٤أغسطس / آب١٧  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١٧  بلجيكا
  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦  بلغاريا

  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨  ١٩٧٧مارس / آذار٨  بنما
  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢  بنن

  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  بوركينا فاسو

  ١٩٩٥يونيه / حزيران١  ١٩٩٥مارس / آذار١  نة والهرسكالبوس
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٢فبراير / شباط٧  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٧  بولندا

  ١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني١٢  )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢  ) المتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

  ١٩٨١يناير / كانون الثاني٣  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول٣  بيرو

  ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠  )أ(١٩٩٢سبتمبر / أيلول٣٠  بيلاروس

  )ب(١٩٩٧أغسطس / آب١  )أ(١٩٩٧مايو / أيار١  تركمانستان
  ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٤  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٤  تركيا
  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٩  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩  تشاد

  ١٩٨٨يونيه / حزيران٣٠  )أ(١٩٨٨مارس / آذار٣٠  توغو

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  )أ(٢٠١١يونيه / حزيران٢٩  ونست
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣    )ه(الجبل الأسود

  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٢  )أ(١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  الجزائر
  ١٩٨١أغسطس / آب٨ )أ(١٩٨١مايو / أيار٨  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣فبراير / شباط٢٢  الجمهورية التشيكية
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٧٨يناير / كانون الثاني٤  الجمهورية الدومينيكية

  ١٩٩٠يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  جمهورية كوريا

  ١٩٧٧فبراير / شباط١  )أ(١٩٧٦نوفمبر / تشرين الثاني١  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ١٩٩٥مارس / آذار١٢  )ج(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٢  سلافية السابقةجمهورية مقدونيا اليوغو

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٣  جمهورية مولدوفا
  ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٤أغسطس / آب٣  )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣  جورجيا

  ٢٠٠٣فبراير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥  جيبوتي
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢يناير / كانون الثاني٦  الدانمرك

  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩  الرأس الأخضر
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٠  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢٠  رومانيا
  ١٩٨٤يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠  زامبيا

  ١٩٨٢فبراير / شباط٩  )أ(١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٩  سنت وجزر غرينادينسانت فن
  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني١٨  )أ(١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول١٨  سان مارينو
  ١٩٩٨يناير / كانون الثاني٣  )أ(١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٣  سري لانكا
  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٦  ١٩٩٥يونيه / حزيران٦  السلفادور

  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨  وفاكياسل
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول١٦  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز١٦  سلوفينيا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٨مايو / أيار١٣  ١٩٧٨فبراير / شباط١٣  السنغال
  ١٩٧٧مارس / آذار٢٨  )أ(١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول٢٨  سورينام
  ١٩٧٦مارس /ار آذ٢٣  ١٩٧١ديسمبر / كانون الأول٦  السويد

  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٣  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣  سيراليون
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  سيشيل
  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٨  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٧  شيلي
  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦  ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٦  )ز(صربيا

  ١٩٩٠أبريل /نيسان ٢٤  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٢٤  الصومال
  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  طاجيكستان

  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٩  )أ(١٩٨٨يونيه / حزيران٩  غامبيا
  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٧  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا

  ٢٠٠١فبراير / شباط٢٨  )أ(٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  غواتيمالا
  ١٩٩٣أغسطس / آب١٠  )أ(١٩٩٣مايو /ار أي١٠  )ط(غيانا
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٧  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧  غينيا

  ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(١٩٨٧سبتمبر / أيلول٢٥  غينيا الاستوائية
  ١٩٨٤مايو / أيار١٧  )أ(١٩٨٤فبراير / شباط١٧  فرنسا
  ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  ١٩٨٩أغسطس / آب٢٢  الفلبين

  ١٩٧٨أغسطس / آب١٠  ١٩٧٨مايو / أيار١٠  ) البوليفارية-جمهورية (ـزويلا فن
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا
  ١٩٩٢يوليه / تموز١٥  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٥  قبرص

  ١٩٩٥يناير / كانون الثاني٧  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٧  قيرغيزستان
  ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول ٣٠  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠  كازاخستان
  ١٩٨٤سبتمبر / أيلول٢٧  )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧  الكاميرون
    )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٢  كرواتيا
  ١٩٧٦أغسطس / آب١٩  )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩  كندا

  ١٩٩٧يونيه / حزيران٥  ١٩٩٧مارس / آذار٥  كوت ديفوار
  ١٩٧٦رس ما/ آذار٢٣  ١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٩  كوستاريكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩  كولومبيا
  ١٩٨٤يناير / كانون الثاني٥  )أ(١٩٨٣أكتوبر / تشرين الأول٥  الكونغو
  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول٢٢  )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران٢٢  لاتفيا

  ١٩٨٣نوفمبر / تشرين الثاني١٨  )أ(١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمبرغ
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٨٩أغسطس / آب١٦  )أ(١٩٨٩ مايو/ أيار١٦  ليبيا

  ١٩٩٢فبراير / شباط٢٠  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  ليتوانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ليختنشتاين

  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٦  )أ(٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٦  ليسوتو
  ١٩٩٠ ديسمبر/ كانون الأول١٣  )أ(١٩٩٠سبتمبر / أيلول١٣  مالطة
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٤  )أ(٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٤  مالي

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يونيه / حزيران٢١  مدغشقر
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥  )أ(٢٠٠٢مارس / آذار١٥  المكسيك
  ١٩٩٦سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١  ملاوي
  ٢٠٠٦ديسمبر /ون الأول كان١٩  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩  ملديف
  ١٩٩١يوليه / تموز١٦  )أ(١٩٩١أبريل / نيسان١٦  منغوليا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٢  موريشيوس
  ١٩٩٥فبراير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  ناميبيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢سبتمبر / أيلول١٣  النرويج
  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ١٩٧٨ بتمبرس/أيلول ١٠  النمسا
  ١٩٩١أغسطس / آب١٤  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٤  نيبال
  ١٩٨٦يونيه / حزيران٧  )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧  النيجر

  ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢  نيكاراغوا
  ١٩٨٩أغسطس / آب٢٦  )أ(١٩٨٩مايو / أيار٢٦  نيوزيلندا

  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٧  ٢٠٠٥ه يوني/ حزيران٧  هندوراس 
  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٧  )أ(١٩٨٨سبتمبر / أيلول٧  هنغاريا
  ١٩٧٩مارس / آذار١١  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١١  هولندا
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان

، على  ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣أعلنت جامايكا انسحابها من البروتوكول الاختياري في          :ملاحظة
وأعلنت ترينيداد وتوباغو انـسحابها     . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ٢٣أن يبدأ نفاذ الانسحاب في      

 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفـسه،          ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٦من البروتوكول الاختياري في     
وإثر القرار  . ١٩٩٨أغسطس  / آب ٢٦رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ البروتوكول من جديد في           

 ٨٤٥/١٩٩٩ بـشأن القـضية رقـم        ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢الذي اتخذته اللجنة في     
 وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، أعلنت ترينيداد وتوبـاغو مـن          )ضد ترينيداد وتوباغو   كيندي(

 علـى أن يبـدأ نفـاذ        ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٧جديد انسحابها من البروتوكول الاختياري في       
  .٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٧الانسحاب في 
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الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهـادف إلى إلغـاء عقوبـة               -جيم  
  )*٧٣(الإعدام 

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٢  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٢  أذربيجان

  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢  الأرجنتين
  ١٩٩١يوليه / تموز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان١١  إسبانيا

  ١٩٩١يوليه / تموز١١  )أ(١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول٢  أستراليا

  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠  )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٣٠  إستونيا
  ١٩٩٣مايو / أيار٢٣  )أ(١٩٩٣فبراير / شباط٢٣  إكوادور

  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٧  )أ(٢٠٠٧أكتوبر /ن الأول تشري١٧  ألبانيا
 ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني١٨  ١٩٩٢أغسطس / آب١٨  ألمانيا

  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٢  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  أندورا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢١  أوروغواي

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣   )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٣  أوزبكستان
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٥  )أ(٢٠٠٧يوليه / تموز٢٥  أوكرانيا
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٨  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٨  آيرلندا
  ١٩٩١يوليه / تموز٢  ١٩٩١أبريل / نيسان٢  آيسلندا
  ١٩٩٥مايو / أيار١٤  ١٩٩٥فبراير / شباط١٤  إيطاليا

  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٨  ٢٠٠٣أغسطس / آب١٨  باراغواي
  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥  البرازيل
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاني١٧  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١٧  البرتغال
  ١٩٩٩مارس / آذار٨  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٨  بلجيكا
  ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١٠  ١٩٩٩أغسطس / آب١٠  بلغاريا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١  )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢١  بنما

  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٦  ٢٠٠١مارس / آذار١٦  البوسنة والهرسك
  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١١  تركمانستان

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢  ٢٠٠٦مارس / آذار٢  تركيا
  ٢٠٠٦ر أكتوب/ تشرين الأول٢٣    )ه(الجبل الأسود

  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٥  )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥  الجمهورية التشيكية
  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٨  )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٨   ليشتي الديمقراطية-جمهورية تيمور 

  ١٩٩٥أبريل / نيسان٢٦  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاني٢٦  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠  ولدوفاجمهورية م
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢  )أ(١٩٩٩مارس / آذار٢٢  جورجيا
  ٢٠٠٣فبراير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥  جيبوتي
  ١٩٩٤مايو / أيار٢٤  ١٩٩٤فبراير / شباط٢٤  الدانمرك

  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩  الرأس الأخضر
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥   )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥  رواندا
  ١٩٩١مايو / أيار٢٧  ١٩٩١فبراير / شباط٢٧  رومانيا

  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٧  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٧  سان مارينو
  ١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢  ١٩٩٩ه يوني/ حزيران٢٢  سلوفاكيا
  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠  ١٩٩٤مارس / آذار١٠  سلوفينيا
  ١٩٩١يوليه / تموز١١  ١٩٩٠مايو / أيار١١  السويد
  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٦  )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران١٦  سويسرا
  ١٩٩٥مارس / آذار١٥  )أ(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٥  سيشيل
  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٦  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٦  شيلي
  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦  )أ(٢٠٠١سبتمبر / أيلول٦  )ز(صربيا
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢  فرنسا
  ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٠  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  الفلبين

  ١٩٩٣مايو / أيار٢٢  ١٩٩٣فبراير / شباط٢٢  ) البوليفارية-جمهورية (فنـزويلا 
  ١٩٩١يوليه / تموز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان٤  فنلندا
  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٠  )أ(١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٠  قبرص

  ٢٠١١مارس / آذار٦  ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦  قيرغيزستان
  ١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٢  )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٢  كرواتيا
  ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٥  )أ(٢٠٠٥نوفمبر /شرين الثاني ت٢٥  كندا

  ١٩٩٨سبتمبر / أيلول٥  ١٩٩٨يونيه / حزيران٥  كوستاريكا
  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٥  )أ(١٩٩٧أغسطس / آب٥  كولومبيا
  ١٩٩٢مايو / أيار١٢  ١٩٩٢فبراير / شباط١٢  لكسمبرغ

  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٦  )أ(٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦  ليبيريا
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧  ليتوانيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ليختنشتاين
  ١٩٩٥مارس / آذار٢٩  )أ(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٢٩  مالطة

  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٦  )أ(٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٦  المكسيك
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  العظمىالمملكة المتحدة لبريطانيا 

  وآيرلندا الشمالية
  ٢٠٠٠مارس / آذار١٠  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٠

  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران١٣  )أ(٢٠١٢مارس / آذار١٣  منغوليا
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢١  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢١  موزامبيق
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨  )أ(٢٠٠٠مارس / آذار٢٨  موناكو
  ١٩٩٥فبراير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤وفمبر ن/ تشرين الثاني٢٨  ناميبيا
  ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٥  ١٩٩١سبتمبر / أيلول٥  النرويج
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢  ١٩٩٣مارس / آذار٢  النمسا
  ١٩٩٨يونيه / حزيران٤  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٤  نيبال

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢١  ٢٠٠٩فبراير / شباط٢١  نيكاراغوا
  ١٩٩٠مايو / أيار٢٢  ١٩٩٠فبراير / شباط٢٢  نيوزيلندا
  ٢٠٠٨يوليه / تموز١  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  هندوراس
  ١٩٩٤مايو / أيار٢٤  )أ(١٩٩٤فبراير / شباط٢٤  هنغاريا
  ١٩٩١يونيه / حزيران٢٦  ١٩٩١مارس / آذار٢٦  هولندا
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان

 / حزيـران  ١٣ دولـةً في     ٧٤تياري الثاني   سيصبح عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاخ        *
 التي قامت   ، في أعقاب بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الثاني بالنسبة إلى منغوليا          ٢٠١٢ يونيه

 من  ٨ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . (٢٠١٢مارس  / آذار ١٣بإيداع صك التصديق الخاص بها في       
ذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق       يبدأ نفاذ ه   :"البروتوكول الاختياري الثاني على ما يلي     

عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر مـن                 
  )."تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها

  )٤٨( من العهد ٤١الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة   -دال  

  يسري إلى  باراً منيسري اعت  الدولة الطرف
  أجل غير مسمى  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١  الاتحاد الروسي

  أجل غير مسمى  ١٩٨٦أغسطس / آب٨  الأرجنتين

  أجل غير مسمى  ١٩٩٨مارس / آذار١١  إسبانيا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢٨  أستراليا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤  إكوادور

  أجل غير مسمى  ٢٠٠١ديسمبر /نون الأول كا٢٧  ألمانيا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٢يوليه / تموز٢٨  أوكرانيا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول٨  آيرلندا
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  يسري إلى  باراً منيسري اعت  الدولة الطرف
  أجل غير مسمى  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا
  أجل غير مسمى  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٥  إيطاليا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٧مارس / آذار٥  بلجيكا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣مايو / أيار١٢  بلغاريا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٢مارس / آذار٦  البوسنة والهرسك

  أجل غير مسمى  ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢٥  بولندا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٤أبريل / نيسان٩  بيرو

  أجل غير مسمى  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٣٠  بيلاروس

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٤  تونس

  أجل غير مسمى  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  الجزائر

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  الجمهورية التشيكية

  أجل غير مسمى  ١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  جمهورية كوريا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  جنوب أفريقيا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٣أبريل / نيسان١٩  الدانمرك

  سمىأجل غير م  ١٩٩١أغسطس / آب٢٠  زمبابوي

  أجل غير مسمى  ١٩٨٠يونيه / حزيران١١  سري لانكا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  سلوفاكيا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٢يوليه / تموز٦  سلوفينيا
  أجل غير مسمى  ١٩٨١يناير / كانون الثاني٥  السنغال
  أجل غير مسمى  ١٩٧١نوفمبر / تشرين الثاني٢٦  السويد
  ٢٠١٥أبريل / نيسان١٦  ٢٠١٠يل أبر/ نيسان١٦  سويسرا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٠مارس / آذار١١  شيلي
  أجل غير مسمى  ١٩٨٨يونيه / حزيران٩  غامبيا
  أجل غير مسمى  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٢مايو / أيار١٠  غيانا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الفلبين

  أجل غير مسمى  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٢  كرواتيا
  أجل غير مسمى  ١٩٧٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩  كندا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٩يوليه / تموز٧  الكونغو

  أجل غير مسمى  ١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمبرغ

  أجل غير مسمى  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  ليختنشتاين
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  يسري إلى  باراً منيسري اعت  الدولة الطرف
  أجل غير مسمى  ١٩٩٠سبتمبر / أيلول١٣  مالطة

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  وآيرلندا الشمالية

  أجل غير مسمى  ١٩٧٦مايو / أيار٢٠

  أجل غير مسمى  ١٩٧٢أغسطس / آب٣١  النرويج

  أجل غير مسمى  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٠  النمسا

  أجل غير مسمى  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول٢٨  نيوزيلندا
  أجل غير مسمى  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٧  هنغاريا
  أجل غير مسمى  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١١  هولندا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٨  الولايات المتحدة الأمريكية

  الحواشي
  .انضمام  )أ(
  .في رأي اللجنة، يعد تاريخ بدء النفاذ هو تاريخ استقلال الدولة  )ب(
  .خلافة  )ج(  

 ١٩٩٢أغسطس / آب٤، تلقاها الأمين العام في ١٩٩٢يه يول/ تموز٢٧في رسالة بتاريخ   )د(
وجاءت مشفوعة بقائمة من المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العـام،            

  :أبلغت حكومة كرواتيا بما يلي
بناءً على القرار الدستوري المتعلق بسيادة جمهورية كرواتيا واستقلالها الصادر بتاريخ "  

 وقرار برلمان كرواتيا فيما يتعلق بإقليم جمهورية كرواتيـا،          ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٥
 تـشرين   ٨وبموجب خلافة جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية بتـاريخ            

 في الاتفاقيات أن تكون طرفاًرواتيا جمهورية ك] حكومة[، قررت ١٩٩١أكتوبر /الأول
مملكـة  (تاهـا الـسابقتان     التي كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ودول      

.  للقائمة المرفقة  طرفاً فيها، وفقاً  ) يوغوسلافيا، وجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية    
أن تقترح سـريان ذلـك      ] حكومة جمهورية كرواتيا  [وطبقاً للممارسة الدولية، تود     

التاريخ الذي أصبحت فيه جمهورية     وهو  ،  ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ٨ من   اعتباراً
  .واتيا مستقلةكر

بـالرغم  : قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي              )ه(
من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي كانت جـزءاً                

هد وفقاً لمـا   من دولة سابقة طرف في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في الع            
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة      انظر  (استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة       

  ).٤٩ و٤٨، المجلد الأول، الفقرتان )A/49/40( ٤٠والأربعون، الملحق رقم 
 ٢٨خ  المـؤر ٦٠/٢٦٤قُبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة        )و(

، تلقى الأمين العام رسالة مـن       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠حكومة الجبل الأسود مؤرخة     

  :المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي
ت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في         إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قرر       •

  ؛المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها
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إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه               •
 ٣راً مـن    الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتبا          

، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤوليات          ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
  ؛علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي            •
د قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مـسؤولية علاقاتهـا           قدمتها صربيا والجبل الأسو   

  .الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك
، ١٩٧١يونيـه   / حزيران ٢صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في           )ز(

جمهورية (وقد قُبلت الدولة الخلف     . ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣وبدأ نفاذ العهد بالنسبة إليها في       
 ١ المؤرخ   ٥٥/١٢عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة         ) يوغوسلافيا الاتحادية 

وبموجب إعلان أصدرته الحكومة اليوغوسـلافية فيمـا بعـد          . ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني 
 ١٢انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هـذا الانـضمام في                

وبمقتضى الممارسة المعمول بها في اللجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في           . ٢٠٠١مارس  /آذار
إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد، مؤهلين للتمتع بالـضمانات               

وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسـود مـن جمعيـة            . المعترف بها في العهد   
، أصـبح اسـم دولـة جمهوريـة         ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٤ا الاتحادية في    جمهورية يوغوسلافي 

وتخلف جمهورية صربيا دولة اتحـاد صـربيا        ". صربيا والجبل الأسود  "يوغوسلافيا الاتحادية هو    
والجبل الأسود كعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع أجهزة وهيئـات منظومـة الأمـم                 

اق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، الذي أصبح نافـذاً          من الميث  ٦٠المتحدة، على أساس المادة     
 / حزيـران  ٣بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنيـة للجبـل الأسـود في              

 ١٦، تلقـى الأمـين العـام رسـالة مؤرخـة            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩وفي  . ٢٠٠٦ يونيه
جمهوريـة صـربيا    ) أ: (ا يلي  من وزارة خارجية جمهورية صربيا تبلغه بم       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 ممارسة حقوقها المعترف بها وفي الوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية الـتي             ستستمر في 
ينبغي أن تعتبر جمهورية صربيا طرفاً في جميع الاتفاقات         ) ب(أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ و    

 جمهورية صـربيا سـتقوم      ة حكوم إن) ج(الدولية السارية بدلاً من صربيا والجبل الأسود؛ و       
بالمهام التي كان يؤديها مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديـع للمعاهـدات المتعـددة          

وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار           . الأطراف ذات الصلة  
   . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ المؤرخ ٦٠/٢٦٤الجمعية العامة 

الوثـائق الرسميـة    ى المعلومات المتعلقة بتطبيق العهد في هونغ كونغ، الصين، انظر           للاطلاع عل   )ح(
، الفصل الخامس، الفرع    (A/51/40) ٤٠للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم        

وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بتطبيق العهد في ماكاو، الصين، انظر          . ٨٥-٧٨باء، الفقرات   
  .، الفصل الرابع(A/55/40) ٤٠الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم نفسه، المرجع 

، ثم انضمت   ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٥أعلنت غيانا انسحابها من البروتوكول الاختياري في          )ط(
. ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٥إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ في              

  .يانا اعتراضات من ست دول أطراف في البروتوكول الاختياريوقد أثار تحفظ غ



A/67/40 (Vol. I) 

GE.12-43446 258 

  المرفق الثاني

  ٢٠١٢-٢٠١١عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،     

  أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -ألف  

  )أ(الجنسية   الدورة الثالثة بعد المائة
 ٣١تهي الولايـة في     تن

  ديسمبر/كانون الأول
  ٢٠١٤  تونس  عمر عبد الفتاح السيد

  ٢٠١٢  الجزائر   بوزيد السيد لزهاري
  ٢٠١٤  فرنسا   شانيهالسيدة كريستين 
  ٢٠١٢  مصر   فتح اهللالسيد أحمد أمين 
  ٢٠١٤  هولندا   فلينترمانالسيد كورنيليس 

  ٢٠١٤  اليابان   واساوايإي غالسيد يو
  ٢٠١٢  موريشيوس   لالاهالسيد راجسومر 
  ٢٠١٤  جنوب أفريقيا   ماجوديناانيلي السيدة زونكي ز

  ٢٠١٤  رومانيا   موتوكالسيدة يوليا أنطوانيلا 
  ٢٠١٤  الولايات المتحدة الأمريكية   ومانن. السيد جيرالد ل

  ٢٠١٢  يرلنداآ   أوفلاهرتيالسيد مايكل 
  ٢٠١٢  كولومبيا   بوسادا ريفاسالسيد رافائيل 

انيا ة المتحدة لبريطـالمملك   رودليالسير نايجل 
  العظمى وآيرلندا الشمالية

٢٠١٢  

  ٢٠١٢  الأرجنتين   سالفيوليالسيد فابيان عمر 
  ٢٠١٢  السويد   يلينت السيد كريستر
  ٢٠١٤  سورينام   واترفالالسيدة مارغو 

       الدورة الرابعة بعد المائة
  -  تونس  )ب(عمرالسيد عبد الفتاح 

  ٢٠١٢  الجزائر   بوزيد لزهاريالسيد 
  ٢٠١٤  فرنسا   شانيهتين السيدة كريس

  ٢٠١٢  مصر   فتح اهللالسيد أحمد أمين 
  ٢٠١٤  هولندا   فلينترمانالسيد كورنيليس 

  ٢٠١٤  اليابان   إيواساواي غالسيد يو
  ٢٠١٤  سويسرا   )ج(كالينلتر االسيد ف
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  ٢٠١٢  موريشيوس   لالاهالسيد راجسومر 
  ٢٠١٤  جنوب أفريقيا   ماجوديناالسيدة زونكي زانيلي 

  ٢٠١٤  رومانيا   موتوكيدة يوليا أنطوانيلا الس
  ٢٠١٤  الولايات المتحدة الأمريكية   ومانن. السيد جيرالد ل

  ٢٠١٢  يرلنداآ   أوفلاهرتيالسيد مايكل 
  ٢٠١٢  كولومبيا   ريفاس بوساداالسيد رافائيل 

ة المتحدة لبريطانيا ـالمملك   رودليالسير نايجل 
  العظمى وآيرلندا الشمالية

٢٠١٢  

  ٢٠١٢  الأرجنتين   سالفيوليسيد فابيان عمر ال
  ٢٠١٢  كازاخستان   )د( سارسيمباييفالسيد مارات 

  ٢٠١٢  السويد   لينيتالسيد كريستر 
  ٢٠١٤  سورينام   واترفالالسيدة مارغو 

ينتخب أعـضاء  " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٨ من المادة   ٣وفقاً للفقرة     )أ(
  ".بصفتهم الشخصيةاللجنة 

 ـ       قبل الدورة  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢توفّي السيد عُمر في       )ب(  اً الرابعة بعد المائة؛ وكـان متوقع
 / أيـار  ١وقد جرت انتخابـات في      . ٢٠١٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣١تنتهي مدة ولايته في      أن
وانتُخـب  . ٢٠١٤سمبر دي/ كانون الأول  ٣١ لتعويضه إلى غاية انتهاء مدة الولاية في         ٢٠١٢ مايو

  .السيد عياض بن عاشور، من تونس، بالتزكية
 لملء  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١٧انتُخب السيد كالين في انتخابات جانبية جرت في نيويورك في             )ج(

 يلر والسيد محجوب الهيبة اعتبـاراً     مقعدين أصبحا شاغرين نتيجة استقالة كل من السيدة هيلين ك         
  .٢٠١١ سبتمبر/ أيلول٣٠ من

 ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاني  ١٧انتُخب السيد سارسيمباييف في انتخابات جانبية جرت في نيويورك في             )د(
لملء مقعدين أصبحا شاغرين نتيجة استقالة كل من السيدة هيلين كيلر والسيد محجـوب الهيبـة                

 .٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠ من اًاعتبار

  أعضاء المكتب  -باء  
 المعقـودة   ٢٧٧٣تب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلـسة         فيما يلي أعضاء المك     

  ):الأولى بعد المائةالدورة  (٢٠١١مارس / آذار١٤ في
  ماجودينازونكي زانيلي  ةالسيد  :الرئيس

  إيواساواي غالسيد يو  :نواب الرئيس
  أوفلاهرتي مايكل السيد  
  سالفيوليفابيان السيد   

 في أثنـاء    بوزيدسيد لزهاري   حل محلها ال   (كيلرهيلين  السيدة    :المقرر
  )الدورة الثالثة بعد المائة
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التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطـراف بموجـب              
  )٢٠١٢مارس / آذار٣٠في ( من العهد ٤٠ المادة

  تاريخ التقديم  التاريخ المحدد للتقديم  التقرير  الدولة الطرف

  لم يحل بعد  ٢٠١٢نوفمبر /رين الثاني تش١  السابع  الاتحاد الروسي
  لم يحل بعد   ٢٠١٤يوليه / تموز٢٩  الثاني  إثيوبيا

  لم يحل بعد  ٢٠١٣أغسطس / آب١  الرابع  أذربيجان

  لم يحل بعد  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠  الخامس  الأرجنتين
  لم يحل بعد  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٢٩  الخامس  الأردن
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧  ٢٠٠١كتوبر أ/ تشرين الأول١  الثاني  أرمينيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢  الأولي   إريتريا
  لم يحل بعد   ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  إسبانيا
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أبريل / نيسان١  السادس  أستراليا
  لم يحل بعد  ٢٠١٥يوليه / تموز٣٠  الرابع  إستونيا
  لم يحل بعد  ٢٠١٣ يوليه/ تموز٣٠  الرابع  إسرائيل

  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢٥  ١٩٨٩أبريل / نيسان٢٣  الثاني  أفغانستان

  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠  السادس  إكوادور
  ٢٠١١أغسطس / آب٢٥  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  الثاني  ألبانيا
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٨  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  السادس  ألمانيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٢  الأولي  ندوراأ
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٩  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣  الأولي  إندونيسيا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٩  الخاص/الأولي  أنغولا

  ١٩٩٤يناير / كانون الثاني٣١
  ٢٠١٠فبراير / شباط٢٢

  لم يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  الخامس  أوروغواي
   بعديحللم   ٢٠١٣مارس / آذار٣٠  الرابع  نأوزبكستا
   بعدردي لم  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثاني  أوغندا
  ٢٠١١يوليه / تموز٥  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢  السابع  أوكرانيا

  لم يحل بعد  ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني٢  رابعال  ) الإسلامية-جمهورية (إيران 
   يحل بعدلم  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  الرابع  آيرلندا
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  الخامس  آيسلندا
   بعديرد لم  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١  السادس  إيطاليا
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  لم يرد بعد   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢١  الأولي  بابوا غينيا الجديدة
 ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣١  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  باراغواي
   بعديردلم   ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣  الأولي  باكستان
   بعدردي لم  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٠  الأولي  البحرين
   بعديرد لم  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  البرازيل
   بعدردي لم  ٢٠١١مارس / آذار٢٩  الرابع  بربادوس

  ٢٠١١ يناير/ كانون الثاني١٠  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  الرابع  البرتغال
  لم يحل بعد  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السادس  بلجيكا
  لم يحل بعد  ٢٠١٥يوليه / تموز٢٩  الرابع  بلغاريا
  لم يرد بعد  ١٩٩٧سبتمبر / أيلول٩  الأولي  بليز

  لم يرد بعد  ٢٠٠١ديسمبر / الأولكانون ٦  الأولي  بنغلاديش
   بعديردلم   ٢٠١٢مارس / آذار٣١  الرابع  بنما
   بعديرد لم  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  الثاني  بنن

   بعديردلم   ٢٠١٢مارس / آذار٣١  الثاني  بوتسوانا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣  الأولي  بوركينا فاسو

  لم يرد بعد  ١٩٩٦أغسطس / آب٨  الثاني  بوروندي
 ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١  الثاني  البوسنة والهرسك

  لم يحل بعد  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السابع  بولندا
  ٢٠١١أغسطس / آب١٦  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٣١  الثالث  ) المتعددة القوميات- دولة(بوليفيا 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الخامس  بيرو

  لم يرد بعد  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٧  الخامس  بيلاروس
   بعديرد لم  ٢٠٠٩أغسطس / آب١  الثاني  تايلند

  لم يحل بعد  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠  الثاني  تركمانستان
  ٢٠١١مارس / آذار١٧  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٦  الأولي  تركيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الخامس  ترينيداد وتوباغو
  لم يحل بعد  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  الثاني  تشاد
  لم يحل بعد   ٢٠١٥أبريل / نيسان١  الخامس  توغو
  لم يحل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٣١  السادس  تونس
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٩  الأولي   ليشتي-تيمور 
  لم يحل بعد  ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني٢  الرابع  جامايكا

   بعدد يرلم  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الأولي  )ي(الجبل الأسود
   بعديردلم   ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  الجزائر
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  لم يرد بعد  ٢٠١٠مارس / آذار٢٣  الأولي  جزر البهاما
  لم يرد بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الثالث  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١١  ٢٠١١أغسطس / آب١  الثالث  الجمهورية التشيكية
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أغسطس / آب١  الخامس  تحدةجمهورية تترانيا الم

  لم يحل بعد  ٢٠١٦مارس / آذار٣٠  السادس  الجمهورية الدومينيكية
  )ح(لم يرد بعد  ٢٠٠٩أغسطس / آب١  الرابع  الجمهورية العربية السورية

  لم يرد بعد  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢  الرابع  جمهورية كوريا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١  الثالث  ةجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي

  لم يرد بعد  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الرابع  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  لم يرد بعد  ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٥  الأولي  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

جمهورية مقـدونيا اليوغوسـلافية     
  السابقة

   بعدرد يلم  ٢٠١٢أبريل / نيسان١  الثالث

  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠  الثالث  جمهورية مولدوفا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  الأولي  جنوب أفريقيا

   بعديردلم   ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  جورجيا
  ٢٠١٢فبراير / شباط٣  ٢٠٠٤فبراير / شباط٥  الأولي  جيبوتي
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر /ل تشرين الأو٣١  السادس  الدانمرك
  )ج(لم يرد بعد  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٦  الأولي  دومينيكا

  )ب(لم يرد بعد  ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٥  الأولي  الرأس الأخضر
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٠  الرابع  رواندا
  لم يرد بعد  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨  الخامس  رومانيا
  لم يرد بعد  ٢٠١١وليه ي/ تموز٢٠  الرابع  زامبيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الثاني  زمبابوي
  لم يرد بعد  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥  الأولي  ساموا

  )ل(لم يرد بعد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثاني  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  لم يحل بعد  ٢٠١٣يوليه / تموز٣١  الثالث  سان مارينو
  لم يرد بعد  ٢٠٠٧نوفمبر /رين الثاني تش١  الخامس  سري لانكا
  لم يحل بعد   ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٢٩  لسابعا  السلفادور
  لم يحل بعد   ٢٠١٥أبريل / نيسان١  الرابع  سلوفاكيا
  لم يرد بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الثالث  سلوفينيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  الخامس  السنغال
  )ن(لم يرد بعد  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧  الأولي  سوازيلند
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  لم يرد بعد  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦  الرابع  السودان
  لم يرد بعد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثالث  سورينام

  لم يحل بعد  ٢٠١٤أبريل / نيسان١  السابع  السويد
  لم يحل بعد  ٢٠١٥نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  سويسرا

  لم يرد يعد  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  الأولي  سيراليون

  )م(لم يرد بعد  ١٩٩٣أغسطس / آب٤  الأولي  سيشيل
   بعديردلم   ٢٠١٢مارس / آذار٢٧  السادس  شيلي
  لم يحل بعد  ٢٠١٥أبريل / نيسان١  الثالث  صربيا

  لم يرد بعد  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣  الأولي  الصومال
  ٢٠١١أغسطس / آب٢٥  ٢٠٠٨يوليه / تموز٣١  الثاني  طاجيكستان

  لم يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  امسالخ  العراق
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  غابون
  )هـ(لم يرد بعد  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١  الثاني  غامبيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠١فبراير / شباط٨  الأولي  غانا
  )و(لم يرد بعد  ١٩٩١سبتمبر / أيلول٦  الأولي  غرينادا

  لم يحل بعد  ٢٠١٦مارس / آذار٣٠  الرابع  غواتيمالا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  غيانا
  لم يرد بعد  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول٣٠  الثالث  غينيا
   بعديردلم   ٢٠١٢فبراير / شباط١  الأولي  بيساو -غينيا 

  )د(لم يرد بعد  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٢٤  الأولي  غينيا الاستوائية

  لم يرد بعد  ٢٠١٠اير فبر/ شباط٢١  الأولي  فانواتو
  لم يحل بعد   ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  الخامس  فرنسا
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  الفلبين
  لم يرد بعد  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الرابع  ) البوليفارية-جمهورية  (فترويلا
  ٢٠١١أغسطس / آب٨  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  فنلندا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٤أغسطس / آب١  الثالث  فييت نام

  لم يرد بعد  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الرابع  قبرص
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١  الثاني  قيرغيزستان
  لم يحل بعد  ٢٠١٤يوليه / تموز٢٩  الثاني  كازاخستان
  لم يحل بعد  ٢٠١٣يوليه / تموز٣٠  الخامس  الكاميرون
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر /ين الأول تشر٣٠  الثالث  كرواتيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٢يوليه / تموز٣١  الثاني  كمبوديا
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  لم يرد بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٣١  السادس  كندا
  لم يرد بعد  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥  الأولي  كوت ديفوار
  لم يحل بعد  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  كوستاريكا
  لم يحل بعد  ٢٠١٤أبريل /يسان ن١  السابع  كولومبيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  الكونغو
  لم يحل بعد  ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني٢  الثالث  الكويت
  ٢٠١٠أغسطس / آب١٩  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثالث  كينيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  الثالث  لاتفيا
  لم يرد بعد  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٣١  الثالث  لبنان

  لم يرد بعد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الرابع  لكسمبرغ
  )ح(لم يرد بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٣٠  الخامس  ليبيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٢  الأولي  ليبيريا
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الثالث  ليتوانيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٩سبتمبر /ول أيل١  الثاني  ليختنشتاين
  لم يرد بعد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠  الثاني  ليسوتو
  ٢٠١١مايو / أيار١١  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣١ )الصين(الأولي   )ز()الصين(ماكاو 
  لم يرد بعد  ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٢  الثاني  مالطة
  لم يرد بعد  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الثالث  مالي

  لم يرد بعد  ٢٠١١مارس / آذار٢٣  ابعالر  مدغشقر
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  مصر

  لم يرد بعد  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  المغرب
  لم يحل بعد  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠  السادس  المكسيك
  )ط(لم يرد بعد  ١٩٩٥مارس / آذار٢١  الأولي  ملاوي
  ٢٠١٠فبراير / شباط١٧  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٩  الأولي  ملديف

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمــى    
  يرلندا الشماليةآو

  لم يحل بعد  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  السابع

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمــى     
وراء  أقـاليم مـا   (يرلندا الشمالية   آو

  )البحار

  لم يحل بعد  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  السابع

  لم يحل بعد  ٢٠١٥أبريل /سان ني١  السادس  منغوليا
  ٢٠١٢فبراير / شباط٩  ٢٠٠٦فبراير / شباط١٧  الأولي  موريتانيا

  لم يرد بعد  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  الخامس  موريشيوس
  ٢٠١٢فبراير / شباط١٤  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢٠  الأولي  )ك(موزامبيق
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  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨  الثالث  موناكو
  لم يرد بعد  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  الثاني  ياناميب

  لم يحل بعد  ٢٠١٦أكتوبر /الثاني تشرين ٢  السابع  النرويج
  لم يحل بعد  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣٠  الخامس  النمسا
  ٢٠١٢فبراير / شباط٢١  ١٩٩٧أغسطس / آب١٣  الثاني  نيبال
  لم يرد بعد  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  الثاني  النيجر
  لم يرد بعد  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٨  الثاني  نيجيريا

  لم يحل بعد  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩  الرابع  نيكاراغوا

  لم يحل بعد  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠  السادس  نيوزيلندا

  لم يرد بعد  ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٣٠  الأولي  هايتي
  لم يرد بعد  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٣١  الرابع  الهند

  لم يرد بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٣١  انيالث  هندوراس
  لم يحل بعد  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السادس  هنغاريا

 بما في ذلك جزر الأنتيل(هولندا 
  )روباأَو

  لم يحل بعد  ٢٠١٤يوليه / تموز٣١  الخامس

  الثالث  )ز()الصين(هونغ كونغ 
  )الصين(

  ٢٠١١مايو / أيار٣١  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١

 ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الرابـع  الولايات المتحدة الأمريكية 
  بعديرد لم   ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السادس  اليابان
  لم يحل بعد  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠  السادس  اليمن
  لم يرد بعد  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الثاني  اليونان

 والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرهـا          طلبت اللجنة في دورتها الخامسة      )أ(
تـرد أيـة    ولم.  لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين١٩٩٦مايو / أيار١٥في موعد لا يتجاوز    

) ١٩٩٩ أكتـوبر / تـشرين الأول (ودعت اللجنة في دورتها السابعة والـستين      . معلومات إضافية 
وطلبـت الدولـة    ). ٢٠٠٠مـارس   /آذار( الدورة الثامنة والستين     أفغانستان إلى تقديم تقريرها في    

) ١٩٩٨يوليـه   /تموز(وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين       . الطرف تأجيل النظر في تقريرها    
 ١٢وفي . إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق ريثما تثبت الحكومة الجديـدة وضـعها   

ان أن يُنظر في حالتها في دورة مقبلة في إطار الإجراء الاختيـاري             ، قبلت أفغانست  ٢٠١١مايو  /أيار
  .للتقارير المركزة على أساس الردود على قائمة المسائل قبل إعداد التقرير

نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في الرأس الأخضر في دورتها الرابعة بعد المائة، انظر                  )ب(
  .من هذا التقرير ٩٩الفصل الثالث، الفقرة 

 من نظامها الداخلي في غيـاب       ٧٠كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا بموجب المادة              )ج(
. ، غير أنه أُجل النظر فيه إلى موعد لاحـق ٢٠١١يوليه /تقرير أثناء دورتها الثانية بعد المائة، في تموز 

  . من هذا التقرير٩٦انظر الفصل الثالث، الفقرة 
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رت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية في غياب تقرير مـن الدولـة                 نظ  )د(
تـشرين  ( من نظامها الداخلي، وذلك في دورتها التاسـعة والـسبعين            ٧٠الطرف، بموجب المادة    

  . من هذا التقرير٨٨انظر الفصل الثالث، الفقرة ). ٢٠٠٣أكتوبر /الأول
 في غياب تقرير من الدولـة الطـرف،         غامبيا الحقوق المدنية والسياسية في      نظرت اللجنة في حالة     )ه(

). ٢٠٠٢ يوليـه /تموز( والسبعين   امسة من نظامها الداخلي، وذلك في دورتها الخ       ٧٠بموجب المادة   
  . من هذا التقرير٨٦انظر الفصل الثالث، الفقرة 

 في غياب تقرير من الدولـة الطـرف،         ارينادنظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غ          )و(
انظر الفصل ). ٢٠٠٧يوليه  /تموز(سعين   من نظامها الداخلي، وذلك في دورتها الت       ٧٠بموجب المادة   

  . من هذا التقرير٩٤الثالث، الفقرة 
على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، أوفت حكومة الصين بالالتزامات المنصوص                 )ز(

 فيما يتعلق بهونغ كونغ التي كانت تابعة للإدارة البريطانية، وبماكاو التي كانـت    ٤٠ادة  عليها في الم  
 .تابعة للإدارة البرتغالية

من قررت اللجنة في دورتيها الأولى بعد المائة والثانية بعد المائة أن تبعث رسالتين تذكيريتين إلى كل                )ح(
 .يها الدوريينلتقديم تقريروليبيا الجمهورية العربية السورية 

 في غيـاب    وي في دورتها الثالثة بعد المائة،     نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في ملا          )ط(
  . من هذا التقرير٩٧انظر الفصل الثالث، الفقرة ).  من النظام الداخلي للجنة٧٠المادة (تقرير 

 ٢٨ المـؤرخ    ٦٠/٢٦٤الجمعيـة العامـة     قبُِِل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار            )ي(
، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

، أرفِقَت بها قائمة بالمعاهـدات المتعـددة        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠الجبل الأسود مؤرخة    
  :الأطراف المودعة لدى الأمين العام، وأبلغته بما يلي

كومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صـربيا والجبـل الأسـود في             إن ح  
  المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها؛

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة في مرفق هـذه                
 ٣تنص عليها هذه المعاهـدات، اعتبـاراً مـن          الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي       

، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها           ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
  الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال؛

بينـة في  إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات الم         
مرفق هذا الصك والتي كانت صربيا والجبل الأسود قد قدمتها قبل أن تتولى جمهورية الجبـل                

 .الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية
ي، في غياب    من نظامها الداخل   ٧٠كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة موزامبيق بموجب المادة              )ك(

 مـن   ٩٨انظر الفصل الثالث، الفقرة     . ٢٠١٢مارس  /آذارفي   بعد المائة،    تقرير، أثناء دورتها الرابعة   
  .هذا التقرير

 في غياب تقرير    نسنت وجزر غرينادين  سانت ف نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في           )ل(
 الـسادسة والثمـانين    وذلـك في دورتهـا       ) من نظامها الـداخلي    ٧٠المادة  (من الدولة الطرف    

 . من هذا التقرير٩١ الفصل الثالث، الفقرة انظر). ٢٠٠٦ مارس/آذار(
 وذلك في    غياب تقرير من الدولة الطرف،      في سيشيلنظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في           )م(

  . من هذا التقرير٩٥انظر الفصل الثالث، الفقرة ). ٢٠١١مارس /آذار (الأولى بعد المائةدورتها 
لتقديم التقريـر     على أن تطلب تمديد الموعد المحدد       بعد المائة،  تها الرابعة في أثناء دور   ، اللجنة اتفقت  )ن(

  .٢٠١٢ديسمبر /الأولي لسوازيلند إلى نهاية كانون الأول
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  المرفق الرابع

 فيها أثناء الفترة المـشمولة بالاسـتعراض        نُظِرالتقارير والحالات التي        
  والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

  قارير الأوليةالت  -ألف  
  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف
يناير / كانون الثاني٤  ١٩٩٨يوليه / تموز٣١  تركمانستان

٢٠١٠   
 ـنظر فيه في      دورةال

  الرابعة بعد المائة
CCPR/C/TKM/1 

CCPR/C/TKM/Q/1 

CCPR/C/TKM/Q/1/Add.1 

CCPR/C/TKM/CO/1 

 / كانون الأول١٩  ملديف
  ٢٠٠٧ديسمبر 

  .قيد الترجمة   ٢٠١٠فبراير /  شباط١٧
من المقرر النظر فيه    

  لاحقة في دورة

CCPR/C/MDV/1 

CCPR/C/MDV/Q/1 

 

  .قيد الترجمة   ٢٠١٠فبراير / شباط٢٢  ١٩٩٣أبريل / نيسان٩  أنغولا
من المقرر النظر فيه    

  لاحقة في دورة

CCPR/C/AGO/1 

/  كانون الأول١٦  تركيا
  ٢٠٠٤يسمبر د

  .قيد الترجمة  ٢٠١١مارس / آذار١٧
من المقرر النظر فيه    

  لاحقة في دورة

CCPR/C/TUR/1 

 تشرين ٣١  ماكاو، الصين
  ٢٠٠١أكتوبر /الأول

  .قيد الترجمة  ٢٠١١مايو / أيار١١
من المقرر النظر فيه    

  في دورة لاحقة

CCPR/C/CHN-MAC/1 

يناير / كانون الثاني١٩  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣  إندونيسيا
٢٠١٢  

  .قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه    

  في دورة لاحقة

CCPR/C/IDN/1 

 

  .قيد الترجمة  ٢٠١٢فبراير /  شباط٣  ٢٠٠٤فبراير /  شباط٥  جيبوتي
من المقرر النظر فيه    

  في دورة لاحقة

CCPR/C/DJI/1 

 

فبراير /  شباط١٧  موريتانيا
٢٠٠٦  

  .قيد الترجمة  ٢٠١٢فبراير /  شباط٩
 النظر فيه   من المقرر 

  في دورة لاحقة

CCPR/C/MRT/1 

 

 تشرين ٢٠  موزامبيق
  ١٩٩٤أكتوبر /الأول

  .قيد الترجمة  ٢٠١٢فبراير /  شباط١٤
من المقرر النظر فيه    

  في دورة لاحقة

CCPR/C/MOZ/1 
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 التقارير الدورية الثانية  -باء  

  رجعيةالوثائق الم  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف
أكتوبر / تشرين الأول١  أرمينيا

٢٠٠١  
   .قيد الترجمة   ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧

من المقرر النظر فيه في     
  لاحقة دورة

CCPR/C/ARM/2 

CCPR/C/ARM/Q/2 

 

 ـنظر فيه في      ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١  الكويت  دورةال
  الثالثة بعد المائة

CCPR/C/KWT/2 

CCPR/C/KWT/Q/2 

CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1 

CCPR/C/KWT/CO/2 

/  تشرين الثاني١  البوسنة والهرسك
  ٢٠١٠نوفمبر 

نوفمبر / تشرين الثاني١٧
٢٠١٠  

   .قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  لاحقة دورة

CCPR/C/BIH/2 

 تشرين ١  ألبانيا
  ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

   .قيد الترجمة  ٢٠١١أغسطس / آب٢٥
من المقرر النظر فيه في     

  لاحقة رةدو

CCPR/C/ALB/2 

   .قيد الترجمة  ٢٠١١أغسطس / آب٢٥  ٢٠٠٨يوليه / تموز٣١  طاجيكستان
من المقرر النظر فيه في     

  لاحقة دورة

CCPR/C/TJK/2 

أغسطس / آب١٣  نيبال
١٩٩٧  

   .قيد الترجمة  ٢٠١٢فبراير /  شباط٢١
من المقرر النظر فيه في     

  لاحقة دورة

CCPR/C/NPL/2 

  رية الثالثةالتقارير الدو  -جيم  
  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

      / تشرين الثاني٧  جامايكا
  ٢٠٠١نوفمبر 

 ـنظر فيه في      ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠  دورةال
  الثالثة بعد المائة

CCPR/C/JAM/3 

CCPR/C/JAM/Q/3 

CCPR/C/JAM/Q/3/Add.1 

CCPR/C/JAM/CO/3 

أغسطس / آب١  لاغواتيما
٢٠٠٥  

أكتوبر / تشرين الأول٢٠
٢٠٠٩  

 ـنظر فيه في      دورةال
  الرابعة بعد المائة

CCPR/C/GTM/3 

CCPR/C/GTM/Q/3 

CCPR/C/GTM/Q/3/Add.1 

CCPR/C/GTM/CO/3 

أبريل / نيسان١  ليتوانيا
٢٠٠٩  

  . قيد الترجمة  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١
من المقرر النظر فيـه     

  لاحقة في دورة

CCPR/C/LTU/3 

CCPR/C/LTU/Q/3 
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  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف
 -جمهورية (إيران 

  )الإسلامية
 / كانون الأول٣١

  ٢٠٠٤ديسمبر 
أكتوبر / تشرين الأول٢٧

٢٠٠٩  
 ـنظر فيه في      دورةال

  الثالثة بعد المائة
CCPR/C/IRN/3 

CCPR/C/IRN/Q/3 

CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1 

CCPR/C/IRN/CO/3 

أبريل / نيسان١  كينيا
٢٠٠٨  

   .قيد الترجمة  ٢٠١٠أغسطس / آب١٩
من المقرر النظر فيـه     

  لاحقة في دورة

CCPR/C/KEN/3 

CCPR/C/KEN/Q/3 

 

/  تشرين الأول٣١  باراغواي
  ٢٠٠٨أكتوبر 

/  كانون الأول٣١
  ٢٠١٠ديسمبر 

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيـه     

  لاحقة في دورة

CCPR/C/PRY/3 

هونغ كونغ، 
  الصين

/  كانون الثاني١
  ٢٠١٠  يناير

  .يد الترجمةق  ٢٠١١مايو / أيار٣١
من المقرر النظر فيـه     

  في دورة لاحقة

CCPR/C/CHN-HKG/3 

 -دولة (بوليفيا 
  )المتعددة القوميات

 / كانون الأول٣١
  ١٩٩٩ديسمبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١١أغسطس / آب١٦
من المقرر النظر فيـه     

  في دورة لاحقة

CCPR/C/BOL/3 

الجمهورية 
  التشيكية

أغسطس / آب١
٢٠١١  

كتوبر أ/ تشرين الأول١١
٢٠١١  

  .قيد الترجمة
من المقرر النظر فيـه     

  في دورة لاحقة

CCPR/C/CZE/3 

  التقارير الدورية الرابعة  -دال  
  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

/          تشرين الثاني١  الفلبين
  ٢٠٠٦نوفمبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١
ن المقرر النظر فيه    م

  في دورة لاحقة

CCPR/C/PHL/4 

أغسطس / آب١  البرتغال
٢٠٠٨  

يناير / كانون الثاني١٢
٢٠١١  

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه    

  في دورة لاحقة

CCPR/C/PRT/4 

الولايات المتحدة  
  الأمريكية

أغسطس / آب١
٢٠١٠  

 / كانون الأول٣١
  ٢٠١١ديسمبر 

  . قيد الترجمة
النظر فيه  من المقرر   

  في دورة لاحقة

CCPR/C/USA/4 and 

Corr.1 

 التقارير الدورية الخامسة  -هاء  

  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف
  الجمهوريـة
  الدومينيكية

أبريل / نيسان١
٢٠٠٥  

/         تشرين الثاني١٢
   ٢٠٠٩نوفمبر 

نظر فيه في الـدورة     
  عة بعد المائةالراب

CCPR/C/DOM/5 

CCPR/C/DOM/Q/5 

CCPR/C/DOM/Q/5/Add.1 

CCPR/C/DOM/CO/5 
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  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف
ديسمبر / كانون الأول١٤   ٢٠٠٩يوليه / تموز١  اليمن

٢٠٠٩  
 ـنظر فيه في     دورة ال

  الرابعة بعد المائة
CCPR/C/YEM/5 

CCPR/C/YEM/Q/5 

CCPR/C/YEM/CO/5 

  . قيد الترجمة  ٢٠١٠ أبريل/ نيسان٣٠  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  آيسلندا
من المقرر النظر فيـه     

  في دورة لاحقة

CCPR/C/ISL/5 

CCPR/C/ISL/Q/5 

 

/  تشرين الأول٣١  بيرو
  ٢٠٠٣أكتوبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩
من المقرر النظر فيـه     

  في دورة لاحقة

CCPR/C/PER/5 

 التقارير الدورية السادسة  -واو  

  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم   للتقديمالموعد المحدد  الدولة الطرف
 / تشرين الأول١  النرويج

  ٢٠٠٩أكتوبر 
نوفمبر / تشرين الثاني٢٥

٢٠٠٩  
 ـنظر فيـه في     دورة ال
  الثالثة بعد المائة

CCPR/C/NOR/6 

CCPR/C/NOR/Q/6 

CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1 

CCPR/C/NOR/CO/6 

  . قيد الترجمة  ٢٠١١أبريل / نيسان١٨  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  ألمانيا
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/DEU/6 

 / تشرين الثاني١  فنلندا
  ٢٠٠٩نوفمبر 

  . قيد الترجمة  ٢٠١١أغسطس / آب٨
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/FIN/6 

  التقارير الدورية السابعة  -زاي  
  الوثائق المرجعية  الحالة  ديمتاريخ التق  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

/  تشرين الثاني٢  أوكرانيا
  ٢٠١١نوفمبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١١يوليه / تموز٥
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/UKR/7 
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  امسالمرفق الخ

 جدول متابعة الملاحظات الختامية    

  ٢٠٠٦يوليه /تموز: الدورة السابعة والثمانون
  ١٣ و١٢ و١١الفقرات     CCPR/C/CAF/CO/2 )التقرير الدوري الثاني(طى جمهورية أفريقيا الوس

    الحالة
 لم يُقدَّم ٢٧/٧/٢٠٠٧  موعد تقديم تقرير المتابعة

 ملم يُقدَّ ١/٨/٢٠١٠ موعد تقديم التقرير الدوري القادم
حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 
 لم يرد أي رد من الدولـة        -الدوري الجديد   

  الطرف
 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير

    تذكير بالإجراءات
٢٨/٩/٢٠٠٧-
١٠/١٢/٢٠٠٧  

      أُرسلت رسائل تذكير* ]المجلس[

طلب عقد اجتماع مع الدولة      ]المجلس[ ٢/٢/٢٠٠٨
 الطرف

     

طلب عقد اجتماع مع الدولة      ]المجلس[ ١٨/٣/٢٠٠٨
 الطرف

     

اجتماع خلال الدورة الثانية     ]جتماعا[ ١/٤/٢٠٠٨
 والتسعين

     لم تُقدَّم إجابات  

١/٦/٢٠٠٨-
٢٢/٩/٢٠٠٨ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

طلب عقد اجتماع مع الدولة      ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠٠٨
 الطرف

     

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٩/٥/٢٠٠٩
٢/٢/٢٠١٠-
٢٥/٦/٢٠١٠ 

ب عقد اجتماع مع الدولة     طل ]المجلس[
 الطرف وتوجيه رسالة تذكير

     

دعيت الدولة الطرف إلى الرد      ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
على جميع الأسئلة المتعلقة بالمتابعـة في       

 تقريرها الدوري القادم

     

   لم يرد رد    اجتماع خلال الدورة المائة]اجتماع[ ١٣/١٠/٢٠١٠
  ءلا شي: الإجراء الموصى به    

  ٢٦ و٢٠ و١٦ و١٤ و١٣ و١٢الفقرات     CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 )التقريران الدوريان الثاني والثالث(الولايات المتحدة الأمريكية 
  الحالة

حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات  قُدِّم ٢٧/٧/٢٠٠٧  موعد تقديم تقرير المتابعة
 الدوري الجديد

  ــــــــ
، ١ ، دال ٢ ، جيم ١ ، جيم ٢ ، باء ١  باء ،ألف(ستخدم في تقييم ردود الدولة الطرف       يوجد شرح للنظام الم     *

 .مجلس حقوق الإنسان] المجلس[   يُقصد ب.  من هذا التقرير٢٣٨، في الفصل السابع، الفقرة )٢ دال
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  لم يُقدَّم ٠١/٨/٢٠١٠ موعد تقديم التقرير الدوري القادم
 لا ينطبق  قة للتقاريرالإجراء المتعلق بقائمة المسائل الساب

   تذكير بالإجراءات
     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠٠٧

 ]٢باء [  منقوص  ١٢الفقرة 
 ]٢باء [  منقوص ١٣الفقرة 
 ]٢باء [  منقوص ١٤الفقرة 
 ]٢باء [  منقوص ١٦الفقرة 
 ]ألف[  شامل ٢٠الفقرة 

  تقرير متابعة]الدولة الطرف[ ١/١١/٢٠٠٧

 ]٢باء [  منقوص ٢٦لفقرة ا
طلب عقد اجتماع مع الدولة  ]المجلس[ ١١/٦/٢٠٠٨

 الطرف
     

اجتماع خلال الدورة الثالثة  ]اجتماع[ ١٠/٧/٢٠٠٨
 والتسعين

     

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٦/٥/٢٠٠٩
 ]٢باء [  إجراء مرض جزئياً ١٢الفقرة 
 ]٢باء [  إجراء مرض جزئياً ١٣الفقرة 
 ]٢باء [  منقوص ١٤الفقرة 
 ]٢باء [  منقوص ١٦الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٥/٧/٢٠٠٩

 ]٢باء [  منقوص ٢٦الفقرة 
دعيت الدولة الطرف إلى الرد      ]المجلس[ ٢٦/٤/٢٠١٠

على جميع الملاحظـات الختاميـة في       
 تقريرها الدوري القادم

 لا شيء: الإجراء الموصى به

  ١٨ و١٣ و١٢الفقرات     CCPR/C/UNK/CO/1 م المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفوبعثة الأم
 الحالة

  قُدّم ٢٧/٧/٢٠٠٧  موعد تقديم تقرير المتابعة
   لم يُقدَّم ٠١/٨/٢٠١٠ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

  الإجراءات متواصلة 

 ينطبقلا   الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 -أبريل /نيسان
سبتمبر /أيلول

٢٠٠٧  

      )٣(أُرسلت رسائل تذكير  ]المجلس[

طلب عقد اجتماع مع الدولة  ]المجلس[ ١٠/١٢/٢٠٠٧
 الطرف

    

 ]٢باء [  منقوص ١٢الفقرة 
 ]٢باء [  منقوص ١٣الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١١/٣/٢٠٠٨

 ]٢باء [  قوصمن ١٨الفقرة 
اجتماع خلال الدورة الثالثة  ]اجتماع[ ٢٢/٧/٢٠٠٨

 والتسعين
  لا ينطبق   منقوص- قُدّمت معلومات إضافية  

 ]٢باء [  منقوص ١٢الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٧/١١/٢٠٠٨
   ]٢باء [  منقوص ١٣الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٨الفقرة 
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     علومات إضافيةطلب تقديم م ]المجلس[ ٣/٦/٢٠٠٩
     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٣/٦/٢٠٠٩

 ]٢باء [  نُفّذ جزئياً ١٢الفقرة 
 ]٢باء [ نُفّذ جزئياً ١٣الفقرة 

  تقرير متابعة]الدولة الطرف[ ١٢/١١/٢٠٠٩

 ]٢باء [ نُفّذ جزئياً ١٨الفقرة 
     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
أُرسلت رسالة تذكير وطُلب     ]لسالمج[ ١٠/٥/٢٠١١

 عقد اجتماع
     

 اجتماع خلال الدورة الثانية     ]اجتماع[ ٢٠/٧/٢٠١١
  بعد المائة

سترسل البعثة معلومات إضافية قبل الدورة المقررة : اتفاق  
 .٢٠١١أكتوبر /في تشرين الأول

  

       تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٩/٩/٢٠١١

١٠/١٢/٢٠١١ 
 

 في الرسالة بعدم قدرة البعثة على تنفيذ توصيات اللجنة وبالتزامها التنسيقالمجلس يحيط علماً   رسالة وُجِّهت إلى البعثة ]المجلس[
  .من أجل إعداد تقرير موحد

٢٢/١٢/٢٠١١ 
 

رسالة وُجِّهت إلى مكتـب      ]المجلس[
 )السيدة أوبراين(الشؤون القانونية 

لكوسوفو وبخصوص الاستراتيجية المطلوب اعتمادها المجلس يطلب المشورة بشأن الوضع العام 
  .مستقبلاً لمواصلة الحوار بين اللجنة وكوسوفو

 .تحليل رد البعثة في الدورة القادمة: الإجراء الموصى به رد ]بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو[ ١٣/٢/٢٠١٢
  ١٩ و١١ و١٠ و٩الفقرات     CCPR/C/HND/CO/1هندوراس 

    الحالة
  قُدِّم ٢٧/١٠/٢٠٠٧  ديم تقرير المتابعةموعد تق

 لم يُقدَّم  ٣١/١٠/٢٠١٠ موعد تقديم التقرير الدوري القادم
حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 

 الجديدالدوري 

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
  تذكير بالإجراءات

 ]٢جيم [ الرد لا يتعلق بالتوصيات  تابعةتقرير م ]الدولة الطرف[ ٧/١/٢٠٠٧
      طلب تقديم معلومات إضافية ]المجلس[ ٢٠/١/٢٠٠٧
١/١/٢٠٠٨-
١١/٦/٢٠٠٨  

       أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

    طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ٢٢/٩/٢٠٠٨
 ]٢باء [  يكتمل بعدالتنفيذ لم - اتُّخذت إجراءات أولية   تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٥/١٠/٢٠٠٨
  طُلب تقديم معلومات إضافية عن كل الفقرات أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ١٠/١٢/٢٠٠٨
٦/٥/٢٠٠٩ - 
٢٧/٨/٢٠٠٩ 

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[

٢/٢/٢٠١٠ - 
٢٨/٩/٢٠١٠ 

طُلب عقد اجتماع مع الدولة  ]المجلس[
 الطرف وأُرسلت رسالة تذكير

     

 /تشرين الأول
 ٢٠١٠ر أكتوب

 مركز الحقوق المدنية ]مصدر خارجي[
 مركز الوقاية من التعذيب -والسياسية 

 ومعالجة وإعادة تأهيل الضحايا وأسرهم

    ١٠الفقرة 

 ]٢باء [   لكن المطلوب اتخاذ إجراءات إضافية- أُحرز تقدم    اجتماع خلال الدورة المائة ]اجتماع[ ٢١/١٠/٢٠١٠
 دعيت الدولة الطرف إلى الرد على الملاحظات الختامية برمتها في تقريرها الدوري القادم رسالة أُرسلت  ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠١٠

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ٢٣ و١٩ و١٤ و٨الفقرات     CCPR/C/BIH/CO/1 )تقرير أولي(البوسنة والهرسك 
    الحالة

حل موعد تقديم التقريـر     : ءاتوقف الإجرا  قُدِّم ١/١١/٢٠٠٧  موعد تقديم تقرير المتابعة
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 الدوري الجديد قُدِّم ١/١١/٢٠١٠ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ٨الفقرات  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٢١/١٢/٢٠٠٧
 ١٩ و١٤و
 ٢٣و

 ]٢باء [  )قراتينطبق على كل الف(منقوص 

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١٧/١/٢٠٠٨
      طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ٢٢/٩/٢٠٠٨

 /تشرين الأول
 ٢٠٠٨أكتوبر 

 مركز الحقوق المدنية ]مصدر خارجي[
  لجنة هلسنكي-والسياسية 

 ٨الفقرات 
 ١٩ و١٤و
 ٢٣و

   

اجتماع خلال الدورة الرابعة  ]جتماعا[ ٣١/١٠/٢٠٠٨
 التسعينو

   يُقدّم رد بعد موافقة الحكومة  

 ٨الفقرات  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٠١/١١/٢٠٠٨
 ١٩ و١٤و
 ٢٣و

 ]٢باء [  )ينطبق على كل الفقرات(منقوص 

 ٨الفقرات  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٤/٣/٢٠٠٩
 ١٩ و١٤و
 ٢٣و

 ]٢باء [  ينطبق على كل الفقرات (منقوص 

  طُلب تقديم معلومات إضافية عن كل الفقرات أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٩/٥/٢٠٠٩
٢٧/٨/٢٠٠٩- 
١١/١٢/٢٠٠٩ 

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[

 ]٢باء [  بدأ التنفيذ لكنه لم يكتمل ٨الفقرة 
 ]٢باء [ إجراء مرض جزئياً ١٤الفقرة 
 ]٢باء [ زئياًإجراء مرض ج ١٩الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٤/١٢/٢٠٠٩

 ]٢باء [ التعاون لم يؤد إلى تنفيذ كامل ٢٣الفقرة 
دُعيت الدولة الطرف إلى الرد      ]المجلس[ ١١/١٢/٢٠٠٩

على الملاحظات الختاميـة برمتـها في       
 تقريرها الدوري القادم

     

سبتمبر /أيلول
٢٠١٠ 

 منظمة مناهضة ]مصدر خارجي[
 الإفلات من العقاب

     لكن المطلوب اتخاذ إجراءات إضافية- م أُحرز تقد  ١٤الفقرة 

 لا شيء: الإجراء الموصى به    
  ١٦ و١٤ و١١ و٧الفقرات     CCPR/C/UKR/CO/6 )التقرير السادس(أوكرانيا 

    لحالة
 قُدِّم ٢/١١/٢٠٠٧  موعد تقديم تقرير المتابعة
 قُدِّم ١٢/١١/٢٠١١  دوري القادمموعد تقديم التقرير ال

 حل موعد تقديم التقرير الجديد: وقف الإجراء

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١٧/١/٢٠٠٨
 ١١ و٧الفقرات  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٩/٥/٢٠٠٨

 ١٦ و١٤و
 ]٢باء [   )ينطبق على كل الفقرات(منقوص 

      طُلب تقديم معلومات إضافية  ]المجلس[ ٦/٥/٢٠٠٨
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 /تشرين الأول
 ٢٠٠٨أكتوبر 

 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [
 اتحاد هلسنكي لحقـوق     -والسياسية  

الإنسان في أوكرانيا، مؤسسة النهـضة      
، مجموعـة حمايـة     )دونيتسك(الدولية  

، مجموعـة   )فينتـسيا (حقوق الإنسان   
 )ركيفخا(حماية حقوق الإنسان، 

 ١١ و٧الفقرات 
 ١٦ و١٤و

   

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٦/٥/٢٠٠٩
 ]٢باء [   جزء لم يُنفَّذ- جزء غير مكتمل  ٧الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٢٨/٨/٢٠٠٩
 ]٢باء [  جزء غير مكتمل-جزء مرض  ١١الفقرة   
 ]٢باء [  منقوص ١٤الفقرة   
 ]٢باء [  جزء غير مكتمل -جزء مرض  ١٦الفقرة   
  طُلب تقديم معلومات إضافية مع التشديد على التوصيات التي لم تُنفَّذ أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٦/٤/٢٠١٠
٢٨/٩/٢٠١٠-
١٩/٤/٢٠١١ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

١٠/٥/٢٠١١-
٢/٨/٢٠١١ 

     لم يرد رد قُدّمت طلبات للاجتماع ]المجلس[

 لا شيء: وصى بهالإجراء الم    
 ١٨ و١٣ و١٢الفقرات     CCPR/C/KOR/CO/3) التقرير الدوري الثالث(جمهورية كوريا 

    الحالة
 قُدِّم ٢/١١/٢٠٠٧  موعد تقديم تقرير المتابعة

 لم يُقدَّم ٢/١١/٢٠١١ موعد تقديم التقرير الدوري القادم
 - حل موعد تقديم التقرير الجديد: وقف الإجراء

 لم يرد أي رد من الدولة الطرف

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١٧/١/٢٠٠٨
 ]٢باء [  منقوص ١٢الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٣الفقرة 

٢٥/٢/٢٠٠٨  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢اء ب[ غير مرض ١٨الفقرة 
      طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ١١/٦/٢٠٠٨
اجتماع خلال الدورة الثالثة     ]جتماعا[ ٢١/٧/٢٠٠٨

 والتسعين
   مطلوب تقديم معلومات إضافية في التقرير الدوري القادم  

أُرسلت رسالة تلخص المسائل     ]المجلس[ ٢٢/٧/٢٠٠٨
 العالقة

     

٦/٥/٢٠٠٨-
٢٧/٨/٢٠٠٩ 

      ائل تذكيرأُرسلت رس ]المجلس[

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ٢٠٠٧مارس /آذار: الدورة التاسعة والثمانون
  ٢٥ و٢٤ و٧الفقرات     CCPR/C/MDG/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(مدغشقر 

   الحالة
 قُدِّم ٢٣/٣/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة

 لم يُقدَّم ٢٣/٣/٢٠١١ عد تقديم التقرير الدوري القادممو
 حل موعد تقديم التقرير الجديد: وقف الإجراء
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 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

١١/٦/٢٠٠٨-
٢٢/٩/٢٠٠٨  

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

      طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠٠٨
 ]٢باء [  منقوص ٧الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ٢٤الفقرة 

٣/٣/٢٠٠٩  
  

 ر متابعةتقري ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ٢٥الفقرة 
 طُلب تقديم معلومات إضافية عن كل الفقرات أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٩/٥/٢٠٠٩
٣/٩/٢٠٠٩ - 
١٠/٥/٢٠١١ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

      طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ٢٥/٦/٢٠١٠
٢٨/٩/٢٠١٠  - 
١٠/٥/٢٠١١ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

مؤرخ (تقرير متابعة    ]الدولة الطرف [ ١٧/٥/٢٠١١
٢٩/٩/٢٠١٠( 

     

 ينبغي إدراج ردود المتابعة في تحليل التقرير الدوري القادم: الإجراء الموصى به  
   ١٩ و٩الفقرتان     CCPR/C/CHL/CO/5) التقرير الدوري الخامس(شيلي 
   الحالة

  قُدِّم ٢٦/٣/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم  ١/٤/٢٠١٢ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

  الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

١١/٦/٢٠٠٨-
٢٢/٩/٢٠٠٨ 

     تذكيرأُرسلت رسائل  ]المجلس[

 -٢١/١٠/٢٠٠٨ ]٢باء [  فيما يخص مسائل معينةمنقوص   ٩الفقرة 
٣١/١٠/٢٠٠٨ 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 ]٢باء [ فيما يخص مسائل معينةمنقوص  ١٩الفقرة 

      طُلب تقديم معلومات إضافية  ]المجلس[  ١٠/١٢/٢٠٠٨
 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [ ٢٥/٣/٢٠٠٩

 مركز حقوق الغنـسان     -ياسية  والس
بجامعة دييغو بورتالس، مرصد حقوق     

 الشعوب الأصلية

 ٩الفقرتان 
  ١٩و

   

    جزء لم يُنفَّذ- جزء غير مكتمل    طلب عقد اجتماع ]المجلس[ ٢٢/٦/٢٠٠٩
معلومات إضافية بصدد الإعداد ستُرسَـل في أسـرع            اجتماع ]اجتماع[ ٢٨/٧/٢٠٠٩

 ممكن وقت
  

١١/١٢/٢٠٠٩-
٢٣/٤/٢٠١٠ 

       أُرسلت رسائل تذكير]المجلس[

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٢٨/٥/٢٠١٠ ]٢باء [  فيما يخص مسائل معينةمنقوص  ٩الفقرة 
 ]٢باء [ فيما يخص مسائل معينةمنقوص  ١٩الفقرة 

 وصيات التي لم تُنفَّذ على النحو الكافيحددت الرسالة المعلومات الإضافية المطلوبة والت أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠١٠
رســالة لطلــب  ]الدولــة الطــرف[ ٣١/١/٢٠١١

توضيحات بشأن المعلومـات الإضـافية      
 المطلوبة
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المعلومـات  رسالة توضـح     ]المجلس[ ٢٠/٤/٢٠١١
 الإضافية المطلوبة

     

راءات المتخذة لمنع المسؤولين لم ترد معلومات عن الإج ٩الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٥/١٠/٢٠١١
 عن انتهاكات حقوق الإنسان من تقلد الوظائف العامة

باء [و ]١دال [
١[ 

 ]ألف[ وقف إجراء المتابعة بشأن المسألة  ١٩الفقرة   
 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به  

   ١٣ و١٢ و٩الفقرات     CCPR/C/BRB/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(بربادوس 
   الحالة

 قُدِّم ٢٩/٣/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٩/٣/٢٠١١ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

حل موعد تقديم التقريـر     : جراءاتوقف الإ 
 الجديد

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

١١/٦/٢٠٠٨-
٢٢/٩/٢٠٠٨ 

     أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

       طلب عقد اجتماع]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠٠٨
مركز الحقوق المدنيـة     ]مصدر خارجي [ ١٩/٣/٢٠٠٩

ق اللجنـة الدوليـة لحقـو     - والسياسية
المبـادرة   -الإنسان للمثليين والمثليـات     

العالمية للقضاء على جميع أشكال العقوبة      
 ةمنظمــ -ل الجــسدية ضــد الأطفــا

BONGO 

 ٩الفقرات 
 ١٣ و١٢و

   

 ]١باء [   جزء لم يُنفَّذ-جزء مرض بدرجة كبيرة  ٩الفقرة 
 ]١جيم [ لم يُنفَّذ  ١٢الفقرة 

اجتماع خلال الدورة  ]الدولة الطرف[ ٣١/٣/٢٠٠٩
  ورد رد جزئي-الخامسة والتسعين 

 ]١جيم [  ولم يُنفَّذمنقوص  ١٣الفقرة 
 طُلب تقديم معلومات إضافية عن كل الفقرات لت رسالة أُرس ]المجلس[ ٢٩/٧/٢٠٠٩

٢٣/٤/٢٠١٠-
٢٨/٩/٢٠١٠ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

 دعيت الدولة الطرف إلى إدراج المعلومات الإضافية المطلوبة في تقريرها الدوري القادم أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ١٠/٥/٢٠١١
 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ٢٠٠٧يوليه /تموز: ة التسعونالدور

  ٢٣ و١٣ و١٢ و١٠الفقرات     CCPR/C/ZMB/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(زامبيا 
   لحالةا

  قُدّم ٢٠/٧/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٠/٧/٢٠١١  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

حل موعد تقـديم التقريـر      : وقف الإجراءات 
 الجديد

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

سبتمبر /أيلول
٢٠٠٨ - 

  ٢٠٠٩مايو /أيار

      )٣(أُرسلت رسائل تذكير  ]المجلس[

    رد بصدد الإعداد سيرسَل في أسرع وقت ممكن   طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ٢٨/١٠/٢٠٠٩
 ]١دال [  لم يرد رد ١٠الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٩/١٢/٢٠٠٩
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 ]٢باء [ منقوص ١٢الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٣الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ٢٣الفقرة 

  

   
مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [  ٢٥/١/٢٠١٠

مبادرة الألفيـة للنـساء      -والسياسية  
 المنظمة الأفريقية للمـرأة     - الأفريقيات
 جمعية التربية المدنية    - والتنميةوالقانون  
 في زامبيا

 ١٠الفقرات 
 ١٣ و١٢و
 ٢٣و

   

 طُلب تقديم معلومات إضافية عن كل الفقرات أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٦/٤/٢٠١٠
       أُرسلت رسالة تذكير]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠

 ]٢باء [ ) أ١٠ (بدأ التنفيذ جزئياً ١٠الفقرة 
 ]٢باء [ مطلوب إجراءات إضافية ١٢الفقرة 
 ]٢باء [ مطلوب إجراءات إضافية ١٣الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٢٨/١/٢٠١١

 ]٢باء [ ) ب٢٣ (بدأ التنفيذ جزئياً ٢٣الفقرة 
 ادمدعيت الدولة الطرف إلى إدراج المعلومات الإضافية المطلوبة في تقريرها الدوري الق أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٠/٤/٢٠١١

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ١٧ و١١ و٩الفقرات     CCPR/C/SDN/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(السودان 
   الحالة

  قُدِّم ٢٦/٧/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 ملم يُقدَّ ٢٦/٧/٢٠١٠ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 
 الجديد

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

٢٢/٩/٢٠٠٨-
١٩/١٢/٢٠٠٨  

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

٢٢/٦/٢٠٠٩-
١٩/١٠/٢٠٠٩  

       طلبات عقد اجتماع ]المجلس[

 ]٢باء [  منقوص ٩الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١١الفقرة 

١٩/١٠/٢٠٠٩  
  

 لم ترد   -تقرير متابعة    ]الدولة الطرف [
 المرفقات

 ]٢باء [ منقوص ١٧الفقرة 
١٩/١٠/٢٠٠٩  
 

مذكرة شفوية لطلـب تقـديم       ]المجلس[
 المرفقات

     

 دعيت الدولة الطرف إلى إدراج المعلومات الإضافية المطلوبة في تقريرها الدوري القادم أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٦/٢/٢٠١٠
 لا شيء:  الموصى بهالإجراء    

  ١٦ و١٤ و٩الفقرات     CCPR/C/CZE/CO/2) التقرير الدوري الثاني (التشيكيةالجمهورية 
   الحالة

 قُدِّم ٢٥/٧/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 قُدِّم ١/٨/٢٠١١ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 
  الجديد

 لا ينطبق  اء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقاريرالإجر
   تذكير بالإجراءات
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يونيه /حزيران
٢٠٠٨  

 مركز الحقوق المدنيـة     ]مصدر خارجي [
المركز  -" زفول برافا " جمعية   -والسياسية  

المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليـات      
المركــز الأوروبي لحقــوق  - الإخــلاء

 لبناء السلام الصندوق الإنمائي - الغجر

     ١٦الفقرة 

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١١/٦/٢٠٠٨
 ]٢باء [  منقوص ٩الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٤الفقرة 

١٨/٨/٢٠٠٨  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ١٦الفقرة 
      طُلب تقديم معلومات إضافية  ]المجلس[ ١٠/١٢/٢٠٠٨
٦/٥/٢٠٠٩-
٦/١٠/٢٠٠٩ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

فبراير /شباط
٢٠٠٩ 

      طلب عقد اجتماع  ]المجلس[

 ]٢باء [  منقوص ٩الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٤الفقرة 

٢٢/٣/٢٠١٠-
١/٧/٢٠١٠ 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ١٦الفقرة 
)ج(١٤و) أ(١٤و) ج(٩ردة مرضية فيما يتعلق بالفقرات      رسالة أن المعلومات الوا   اعتبرت ال  أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٠/٤/٢٠١١

واعتبرت. )ه(١٦و) ب(٩و) أ(٩؛ ومنقوصة بخصوص الفقرات     )و(١٦و) د(١٦و) ج(١٦و
 .لم تُنفَّذ) ب(١٤أن التوصية الواردة في الفقرة 

 ة إدراج المعلومات المطلوبة في تقريرها الدوري القادمطُلب إلى الدولة الطرف في الرسال أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٥/١١/٢٠١١
  لا شيء: الإجراء الموصى به    

 ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول: الدورة الحادية والتسعون

  ١١ ٩ و٨الفقرات     CCPR/C/GEO/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(جورجيا 
    الحالة

 م قُدِّ ٢٦/١٠/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/١١/٢٠١١ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 
 الجديد

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠٠٨
 ]٢باء [  منقوص ٨الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ٩الفقرة 

٢٥/٢/٢٠٠٨  
  

  متابعةتقرير ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ١١الفقرة 
      طلب تقديم معلومات إضافية ]المجلس[ ٢٩/٥/٢٠٠٩
      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٧/٨/٢٠٠٩

 ]٢باء [  منقوص ٨الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ٩الفقرة 

٢٨/١٠/٢٠٠٩  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ١١الفقرة 
      طلب تقديم معلومات إضافية ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
٢٠/٤/٢٠١١  - 
٢/٨/٢٠١١ 

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[

  القادمطُلب إلى الدولة الطرف في الرسالة إدراج المعلومات المطلوبة في تقريرها الدوري أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٤/١١/٢٠١١
 لا شيء: الإجراء الموصى به    
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  ٢٣ و٢١ و١٠الفقرات     CCPR/C/LBY/CO/4 )التقرير الدوري الرابع(ليبيا 
   الحالة

 قُدِّم ٣٠/١٠/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 يُقدَّملم  ٣٠/١٠/٢٠١٠ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 
 الجديد

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 الكرامـة لحقـوق     ]مصدر خارجي [ ٣٠/١٠/٢٠٠٨
 الإنسان

 ٢١الفقرتان 
  ٢٣و

   

١٦/١٢/٢٠٠٨-
٩/٦/٢٠٠٩ 

      أُرسلت رسائل تذكير]المجلس[

 ]٢باء [   جزء غير مكتمل-جزء نُفِّذ  ١٠الفقرة 
 ]٢باء [  جزء غير مكتمل-جزء نُفِّذ  ٢١الفقرة 

٢٤/٠٧/٢٠٠٩  
  

  تقرير متابعة]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [  جزء غير مكتمل-جزء نُفِّذ  ٢٣الفقرة 
 أُرسلت رسالة تذكير وطُلب     ]المجلس[ ٢٣/٤/٢٠١٠

 عقد اجتماع
     

       طلب عقد اجتماع ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
    تعهد بإحالة طلب اللجنة إلى الحكومة    اجتماع خلال الدورة المائة]جتماعا[ ١٢/١٠/٢٠١٠
١٨/١١/٢٠١٠ 
  

 رسالة تؤكد نتـائج     ]الدولة الطرف [
 الاجتماع المذكور أعلاه

     

تقريـر متابعـة      ورد ]الدولة الطرف [ ٥/١١/٢٠١٠
 )نسخة مطبوعة(

     

  طلب تقديم تقريـر متابعـة      ]المجلس[ ١٨/١١/٢٠١٠
 "Word"بصيغة 

     

 أُرسلت رسالة للتذكير بـأن      ]المجلس[ ١٠/٥/٢٠١١
التقرير الدوري قد تأخر تقديمه منـذ       

 خمسة أشهر

      

 لا شيء: الإجراء الموصى به    
  ١٧ و١٦ و١٢ و١١الفقرات     CCPR/C/AUT/CO/4 )التقرير الدوري الرابع(النمسا 
    الحالة

 قُدِّم ٣٠/١٠/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/١٠/٢٠١٢ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الردود مرضية إلى حد كبير: وقف الإجراءات

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
    تذكير بالإجراءات

 ]٢باء [  منقوص   ١١الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٢رة الفق

 ]٢باء [ منقوص ١٦الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٥/١٠/٢٠٠٨

 ]٢باء [ منقوص ١٧الفقرة 
      طلب تقديم معلومات إضافية ]المجلس[ ١٢/١٢/٢٠٠٨
      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٩/٥/٢٠٠٩

 ]ألف[  مرض إلى حد كبير   ١١الفقرة 
 ]ألف[  رض إلى حد كبيرم ١٢الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٢٨/١٠/٢٠٠٩

 ]ألف[  مرض إلى حد كبير ١٦الفقرة 
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 ]ألف[  مرض إلى حد كبير ١٧الفقرة 
 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [  ٢٣/٧/٢٠٠٩

 جمعية تنـسيق شـؤون      -والسياسية  
 جمعيـة الإغاثـة     - اللاجئين بالنمسا 

 الخيرية

    

 ة بأن الإجراءات قد اعتُبرت مكتملةفيد الرسالت أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ١٤/١٢/٢٠٠٩
 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ١٥ و١٢ و١١الفقرات     CCPR/C/DZA/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(الجزائر 
   الحالة

 قُدِّم ١/١١/٢٠٠٨  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/١١/٢٠١١ لدوري القادمموعد تقديم التقرير ا

حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 
 الجديد

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ]٢باء [ جزئي ١١الفقرة 
 ]٢باء [ جزئي ١٢الفقرة 

٧/١١/٢٠٠٧  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ جزئي ١٣الفقرة 
ظمة رصد حقوق    من ]مصدر خارجي [ ٣٠/١٠/٢٠٠٨

 الإنسان في الجزائر
 ١١الفقرتان 

  ١٢و
   

 الكرامـة لحقـوق     ]مصدر خارجي [ ٥/١١/٢٠٠٨
 الإنسان

 ١١الفقرات 
  ١٥ و١٢و

   

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠٠٨
١٤/١/٢٠٠٩-
١٢/١٠/٢٠٠٩ 

 طلب إصدار المذكرة كمرفق بالتقرير السنوي رسالة ]الدولة الطرف[

      طلب عقد اجتماع ]المجلس[ ٢٥/٦/٢٠١٠
بلاغ يؤكد حـضور     ]الدولة الطرف [ ٢٧/٧/٢٠١٠

ممثلين عن الدولة الطـرف في الـدورة      
 التاسعة والتسعين

     

      طلب عقد اجتماع ]المجلس[ ٢٨/٧/٢٠١٠
    أي رد لم يرد-أحيل طلب الاجتماع إلى الحكومة    اجتماع خلال الدورة المائة ]اجتماع[ ١١/١٠/٢٠١٠

دعيت الدولة الطرف إلى الرد      ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠١٠
على الملاحظات الختامية في تقريرهـا      

 الدوري القادم

 لا شيء: الإجراء الموصى به

 ٢٠٠٨مارس /آذار: الدورة الثانية والتسعون

 ٢١ و٢٠ و١٤ و١١ الفقرات    CCPR/C/TUN/CO/5) التقرير الدوري الخامس(تونس 
   الحالة

 قُدِّم ٢٨/٣/٢٠٠٩  وعد تقديم تقرير المتابعةم
 لم يُقدَّم ٣١/٣/٢٠١٢ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

  الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ]٢باء [  الطرف لم يؤد إلى التنفيذ الكاملتعاون الدولة  ١١الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٧/١١/٢٠٠٧
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 ]١جيم [ لم يُنفّذ ١٤الفقرة 
 ]٢باء [ إقرار ولكن المعلومات غير دقيقة ٢٠الفقرة 
 ]٢باء [ إقرار ولكن المعلومات غير دقيقة ٢١الفقرة 

 الكرامـة لحقـوق     ]مصدر خارجي [ ١١/٣/٢٠٠٩
 الإنسان

 ١١الفقرتان 
 ٢٠و

   

مركز الحقوق المدنية    ] خارجي مصدر[ ٢٣/٧/٢٠٠٩
الاتحاد الـدولي لحقـوق     -والسياسية  

 المجلس الـوطني للحريـات      -الإنسان  
 الرابطـة التونـسية لحقـوق       -بتونس  
 الإنسان

 ١١الفقرات 
 ٢٠ و١٤و
 ٢١و

   

ولكن ينبغي تناولها في بعض المسائل لن تشملها عملية المتابعة، . طُلب تقديم معلومات إضافية أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٣٠/٧/٢٠٠٩
 .إطار التقرير الدوري القادم

أغسطس /آب
٢٠٠٩ 

  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
 

 ١١الفقرات 
 ٢١ و٢٠ و١٤و

   

       تقرير متابعة]الدولة الطرف[  ٢/٣/٢٠١٠
رسالة تلاحظ المسائل الـتي      ]المجلس[ ٤/١٠/٢٠١٠

توقفت بشأنها عملية المتابعـة وتحـدد       
  المطلوبةالمعلومات

     

 رسالة تذكير تعلم أن موعد       ]المجلس[ ٢/٤/٢٠١١
تقديم التقرير الـدوري القـادم هـو        

٣١/٣/٢٠١٢ 

     

 ٢٠١١يناير /طلب تأجيل النظر في الحالة في تونس بسبب الثورة التي شهدها البلد في كانون الثاني رسالة ]الدولة الطرف[  ٢/٩/٢٠١١
 ٣١إقرار بالطلب الوارد من الدولة الطرف وتحديد موعد تقديم التقرير الدوري القادم ليوم  الة أُرسلت رس ]المجلس[ ٢١/١١/٢٠١١

 .مطلوب تقديم رد المتابعة في غضون سنة. ٢٠١٤مارس /آذار

٨/١٢/٢٠١١ 
  

رسـالة تؤكـد أن      ]الدولة الطرف [
الدولة الطرف سترسل تقريرها الدوري     

 ٣١/٣/٢٠١٤القادم بحلول 

 لا شيء: هالإجراء الموصى ب

 ١٧ و١٤ و١٣ و١٢ت     الفقراCCPR/C/BWA/CO/1) تقرير أولي(بوتسوانا 
    الحالة

 قُدِّم ٢٨/٣/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/٣/٢٠١٤  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 نطبقلا ي  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

٨/٩/٢٠٠٩-
١١/١٢/٢٠٠٩ 

     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[

٢٨/٩/٢٠١٠-
١٩/٤/٢٠١١ 

     طلب عقد اجتماع ]المجلس[

٦/٧/٢٠١١ 
  

استجابة لطلب عقد    ]الدولة الطرف [
 )عبر الهاتف(الاجتماع 

    

أكتـوبر  /ات قبل تشرين الأول   يُنتظر أن ترسل المعلوم     اجتماع مع السفير ]اجتماع[ ٢٧/٧/٢٠١١
٢٠١١  
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 ]٢باء[  منقوص ١٢الفقرة 
] ٢باء[ منقوص ولم يُنفَّذ ١٣الفقرة 

 ]١دال[و
 ]١دال[ لم يُنفَّذ ١٤الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٥/١٠/٢٠١١

 ]٢باء[ منقوص ١٧الفقرة 
١٧ و ١٣ و ١٢فقرات  معلومات إضافية عن ال    قرير الدوري القادم  تطلب الرسالة تضمين الت    أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٤/١١/٢٠١١

  . لم يُنفَّذ١٤ ومن الفقرة ١٣ من الفقرة وتفيد بأن جزءاً
 لا شيء: الإجراء الموصى به   

  ١٥ و١٤ و١٢الفقرات     CCPR/C/MKD/CO/2) التقرير الدوري الثاني (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
   الحالة
 قُدِّم ٣/٤/٢٠٠٩  د تقديم تقرير المتابعةموع

 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٢ موعد تقديم التقرير الدوري القادم
 الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
    تذكير بالإجراءات

 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [ ٢٣/٧/٢٠٠٩
 كي لجنة هلسن-والسياسية 

 ١٢الفقرات 
  ١٥ و١٤و

   

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[  ٢٧/٨/٢٠٠٩
 ]٢باء [ منقوص ١٢الفقرة 
 ]١جيم [ جزء لم يُنفَّذ وجزء لم يرد رد بشأنه ١٤الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٣١/٨/٢٠٠٩

 ]٢باء [ منقوص  ١٥الفقرة 
  ب تقديم معلومات إضافية عن كل الفقراتطُل أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٦/٤/٢٠١٠
٢٨/٩/٢٠١١- 
٢٠/٤/٢٠١١ 

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[

      تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٤/٦/٢٠١١
وتضمين التقرير الدوري القـادم) ١٢ و١٥الفقرتان (تطلب الرسالة تقديم معلومات إضافية      أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ١٩/٩/٢٠١١

  . لم ترد معلومات بشأنه١٢ من الفقرة  وتفيد بأن جزءا١٤ًمات عن الفقرة د من المعلوالمزي
 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ١٨ و١٤ و١١الفقرات     CCPR/C/PAN/CO/3) التقرير الدوري الثالث(بنما 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٣/٤/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٣/٢٠١٢ وعد تقديم التقرير الدوري القادمم

 الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٧/٨/٢٠٠٩
      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١١/١٢/٢٠٠٩
      يرأُرسلت رسالة تذك ]المجلس[ ٢٣/٤/٢٠١٠
      طلب عقد اجتماع ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
      طلب عقد اجتماع ]المجلس[ ١٩/٤/٢٠١١

 -يونيه /حزيران
 ٢٠١١يوليه /تموز

جرى الاتصال بالبعثة عن طريق الهاتف      
ــد ٤في  ــن لم يتأك ــبات ولك  مناس

 الاجتماع مع الدولة الطرف
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البعثة أفادت بأنها ستتشاور مع الممثل وسترد. جرى الاتصال للتذكير بطلب عقد الاجتماع      ائمةاتصال هاتفي بالبعثة الد ]المجلس[ ١٩/١٠/٢٠١١
 .على الطلب

أفاد السفير، السيد نافارو، بأن البعثة الدائمة سـتقدم            اجتماع  ]جتماعا[ ٢٦/١٠/٢٠١١
 .المعلومات المطلوبة في الأسابيع القادمة

  

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

 ٢٠٠٨يوليه /تموز: لدورة الثالثة والتسعونا

  ٢٠ و١٨ و١٢الفقرات     CCPR/C/FRA/CO/4) التقرير الدوري الرابع(فرنسا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٢/٧/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/٧/٢٠١٢ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة 

 لا ينطبق  قائمة المسائل السابقة للتقاريرالإجراء المتعلق ب
   تذكير بالإجراءات

 ]ألف[  مرض إلى حد كبير ١٢الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٨الفقرة 

٢٠/٧/٢٠٠٩  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ٢٠الفقرة 
      طلب تقديم معلومات إضافية ]المجلس[ ١١/١/٢٠١٠

 ]ألف[ مرض إلى حد كبير ١٢الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٨الفقرة 

٩/٧/٢٠١٠  
  

 تقرير متابعة ]الطرفالدولة [
 

 ]٢باء [ منقوص ٢٠الفقرة 
 وتطلب الحصول على معلومـات١٢تبين الرسالة أن التنفيذ جاء كاملا فيما يتعلق بالفقرة           أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ١٦/١٢/٢٠١٠

  .٢٠ و١٨ الفقرتين إضافية بشأن مسائل معينة مطروحة في
طلبت الدولة الطرف    ]الدولة الطرف [ ١٧/١/٢٠١١

المزيد من التوضيح بخـصوص طلـب       
 .المعلومات الإضافية

     

أُرســلت رســالة تحــدد  ]المجلــس[ ٢٠/٤/٢٠١١
 المعلومات الإضافية المطلوبة

     

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢/٨/٢٠١١
٨/١١/٢٠١١  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [  منقوص ١٨الفقرة 

 ]١باء [  منقوص ٢٠الفقرة     
 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    

 ٧ و٦الفقرتان     CCPR/C/SMR/CO/2 )التقرير الدوري الثاني(سان مارينو 
   الحالة

 قُدِّم ٢٢/٧/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/٧/٢٠١٣ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

جوبة مرضية إلى حـد     الأ: وقف الإجراءات 
  بعيد

 ٢٠١١أكتوبر /تُمد في تشرين الأولاع: قُبل الإجراء  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

  ٣١/٧/٢٠٠٩ ]ألف[  بعيدمرض إلى حد ٦الفقرة 
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ٧الفقرة  

 تفيد الرسالة أن الردود مرضية بما فيه الكفاية لاعتبار إجراء المتابعة مكتملاً أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٩/٥/٢٠١١
 لا شيء: الإجراء الموصى به    
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 ٢٢ و١٥ و١١الفقرات     CCPR/C/IRL/CO/3) التقرير الدوري الثالث(آيرلندا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٣/٧/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/٧/٢٠١٢  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ]٢باء [  منقوص ١١الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ولم يُنفَّذ ١٥الفقرة 

٣١/٧/٢٠٠٩  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ٢٢الفقرة 
أغسطس /آب

٢٠٠٩  
 مراكـز المـشورة     ]مصدر خارجي [

 مجلس الحريات المدنية    -القانونية المجانية   
 الاتحاد من أجل إصـلاح      -يرلندا  آفي  

 المنظومة الجنائية في أيرلندا

 ١١الفقرات 
 ٢٢ و١٥و

   

طُلب تقديم معلومات إضافية     ]المجلس[ ٤/١/٢٠١٠
بر إجراء المتابعة   واعتُ. ١١بشأن الفقرة   

 ٢٢ و١٥بخصوص الفقرتين مكتملاً 

     

 ]٢باء [  منقوص ١١الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٢١/١٢/٢٠١٠
أُرسلت رسالة لطلب تقـديم      ]المجلس[ ٢٥/٤/٢٠١١

معلومات إضافية بشأن أجـزاء مـن       
 . ١١ رةالفق

     

٢/٨/٢٠١١-
١٧/١١/٢٠١١  

        أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

 ]ألف[ مرض ١١الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٣١/١/٢٠١٢

 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    
  ١٥ و١٤ و١٢ و٩ات الفقر )التقرير الدوري السادس(يرلندا الشمالية آالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

   الحالة
  قُدِّم ٢٢/٧/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة

 لم يُقدَّم ٣١/٧/٢٠١٢ موعد تقديم التقرير الدوري القادم
 الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

أغسطس /آب
٢٠٠٩  

صـد الحقـوق     مر ]مصدر خارجي [
  يرلنديالآالبريطاني 

 ٤-٣الفقرات 
   ١١-٦و
 ١٨-١٣و
 ٣٩-٢٤و

   

 ]٢باء [ منقوص ٩الفقرة 
 ]٢باء [ الرد لم يشمل أجزاء من الفقرة ١٢الفقرة 
 ]٢باء [  تنفيذ منقوص-نُفّذ جزء من الفقرة  ١٤الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٧/٨/٢٠٠٩

 ]٢باء [ جزء منقوص ١٥الفقرة 
 لجنة حقوق الإنسان    ]مصدر خارجي [ ٢٤/٨/٢٠٠٩

 يرلندا الشماليةآفي 
     ٩الفقرة 
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طُلب تقديم معلومات إضافية     ]المجلس[ ٢٦/٤/٢٠١٠
  ١٥ و١٤ و٩عن الفقرات 

     

رسالة تذكير أُرفق بها طلـب     ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
 ١٢تقديم معلومات إضافية عن الفقرة 

       

 ٩الفقرتان 
 ١٢و

  ١٠/١١/٢٠١٠ ]ألف[  مرض إلى حد بعيد
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ١٤الفقرتان 
  ١٥و

 ]٢باء [  منقوص، طلب تقديم معلومات إضافية

طُلب تقديم معلومات إضافية  ]المجلس[ ٢٠/٤/٢٠١١
 ١٥ و١٤عن الفقرتين 

     

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢/٨/٢٠١١
 ]١باء [ منقوص ١٤الفقرة  تقرير متابعة ]لة الطرفالدو[  ١٩/١٠/٢٠١١

 ]١باء [ منقوص ١٥الفقرة     

 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول: لدورة الرابعة والتسعونا

  ١٩ و١٧ و١٣ و١٢الفقرات     CCPR/C/NIC/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(نيكاراغوا 
   الةالح

 قُدِّم ٢٩/١٠/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٩/١٠/٢٠١٢  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق   الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

٢٣/٤/٢٠١٠-
٨/١٠/٢٠١٠ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

      طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ٢٠/٤/٢٠١١
٤/٥/٢٠١١ 
  

اسـتجابت الدولـة     ]الدولة الطرف [
عـبر  (الطرف لطلب عقد الاجتمـاع     

تقرر عقـد الاجتمـاع في      ). الهاتف
، لكن لم يحضر أي ممثل      ١٨/٧/٢٠١١

 .عن الدولة

     

أُرسلت رسالة أُعرب فيها عن    ]المجلس[ ٢/٨/٢٠١١
ل وطُلب تحديد   الأسف لعدم حضور ممث   
 . موعد جديد للاجتماع

     

١١/١٠/٢٠١١ 
  

ابعة ومذكرة  تقرير مت  ]الدولة الطرف [
 عن غياب ممثل    شفوية تتضمن اعتذاراً  

 .يوليه/خلال اجتماع تموز

     

 مركز نيكـاراغوا    ]مصدر خارجي [ ١٠/٢/٢٠١٢
 المنظمـة العالميـة     -لحقوق الإنسان   

  الشبكة النـسائية   -لمناهضة التعذيب   
 اتحـاد المنظمـات     -لمكافحة العنف   

 العاملة في مجال الطفولة والمراهقة

      

) د(١٢الفقرة     
 )ه(و

 ]١باء [  منقوص
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) أ(١٢الفقرة     
 )ج(و) ب(و

 ]١دال [  لم تقدّم معلومات

 ]١باء [  ١٣الفقرة     
دال ] [١جيم[
١[  

  ]٢جيم [  الرد لم يتضمن المعلومات المطلوبة ١٧الفقرة     
 ]٢باء [  منقوص ١٩الفقرة     
 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    

  ٩الفقرة     CCPR/CMCO/CO/2 )التقرير الدوري الثاني(موناكو 
   الحالة

 قُدّم ٢٨/١٠/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٨/١٠/٢٠١٣ تقرير الدوري القادمموعد تقديم ال

الأجوبة اعتُبرت مرضية إلى    : وقف الإجراءات 
 حد بعيد

 ٢٠١١أكتوبر /اعتُمد في تشرين الأول: قُبل الإجراء  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ٩الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٢٦/٣/٢٠١٠
تبين الرسالة أن عملية المتابعة قد انتهت وتطلب إلى الدولة الطرف إطلاع اللجنة على أيـة  رسالة أُرسلت ]المجلس[ ٨/١٠/٢٠١٠

 .مستجدات تتعلق بأشكال محددة من العنف وبتدريب القضاة والمسؤولين
 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ١١ و٨الفقرتان     CCPR/C/DNK/CO/5 )التقرير الدوري الخامس(الدانمرك 
   الحالة

 قُدّم ٢٨/١٠/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/١٠/٢٠١٣  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

الأجوبة اعتُبرت مرضية إلى    : وقف الإجراءات 
 حد بعيد

 ٢٠١١أكتوبر /اعتُمد في تشرين الأول: قُبل الإجراء  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

  ٤/١١/٢٠٠٩ ]٢باء [  منقوص ٨الفقرة 
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ١١الفقرة  

٢٨/١/٢٠١٠  
 

 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [
ركي لحقـوق   المعهد الدانم-والسياسية  
 الإنسان

     ١١الفقرة 

 وتطلب معلومات إضافية عن ١١فيد الرسالة أن إجراء المتابعة قد اكتمل فيما يتعلق بالفقرة ت أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٦/٤/٢٠١٠
 ٨الفقرة 

٢٨/٩/٢٠١٠-
٢٠/٤/٢٠١١ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ٨الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٥/٨/٢٠١٢
 الرسالة أن إجراء المتابعة قد اكتمل وتحيط علما بقبول الدولة الطرف إجـراءَ الإجـراءتفيد أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٢/١١/٢٠١١

 .المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ٢١ و١٩ و١٨ و١٧الفقرات     CCPR/C/JPN/CO/5 )التقرير الدوري الخامس(اليابان 
   الحالة

 قُدِّم ٢٩/١٠/٢٠٠٨   المتابعةموعد تقديم تقرير
 لم يُقدَّم ٢٩/١٠/٢٠١١ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

حل موعد تقديم التقريـر     : وقف الإجراءات 
 الجديد

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
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   تذكير بالإجراءات
لجنة العمال اليابانيين    ]مصدر خارجي [ ١/١٢/٢٠٠٩

 الجمعيـة اليابانيـة     - قوق الإنسان لح
للمطالبة بالتعويض لضحايا قانون حفظ     

 JLAF - KIUENKAI - النظام العام

 ١٩الفقرتان 
  ٢١و

   

 ]٢باء [   جزء غير مكتمل-جزء لم يُنفَّذ  ١٧الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٨الفقرة 
 ]٢باء [ ذ جزء نُفِّ ١٩الفقرة 

٢١/١٢/٢٠٠٩  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]١باء [  جزء مرض-جزء لم يُنفَّذ  ٢١الفقرة 
الاتحـاد اليابـاني     ]مصدر خارجي [ ٢٢/١/٢٠١٠

 لنقابات المحامين
 ١٧الفقرات 

  ٢١ و١٩ و١٨و
   

 وتبين الأجـزاء١٩ و ١٨ و ١٧تؤكد الرسالة ضرورة تقديم معلومات إضافية عن الفقرات          أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
 .٢١ و١٩ و١٧تي لم تُنفَّذ من الفقرات ال

تفيد الرسالة أن إجراء المتابعة قد اكتمل وأنه ينبغي إدراج معلومات المتابعة المطلوبة في التقرير  أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٨/١١/٢٠١١
   .٢٩/١٠/٢٠١١الدوري القادم الذي حل موعد تقديمه منذ 

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ١٦ و١٥ و١٣الفقرات     CCPR/C/ESP/CO/5 )التقرير الدوري الخامس(ا إسباني
    الحالة

 قُدِّم ٣٠/١٠/٢٠٠٩  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٠١/١١/٢٠١٢   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

  الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [ ٤/٢/٢٠١٠
 مرصد الباسك لحقـوق     -والسياسية  

 الإنسان

 ١١الفقرات 
 ١٤ و١٣و
  ١٩ و١٥و

   

     أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٣/٤/٢٠١٠
 ]٢باء [  تنفيذ لم يكتمل ١٣الفقرة 
 ]٢باء [ تنفيذ لم يكتمل ١٥ة الفقر

١٦/٦/٢٠١٠  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ تنفيذ لم يكتمل ١٦الفقرة 
 للحصول على معلومات إضافية بشأن وتتضمن طلبا١٦ًبدء تنفيذ الفقرة  بتحيط الرسالة علماً أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٥/٤/٢٠١١

   .١٥ و١٣الفقرتين 
ورد رد تـضمن     ]الدولة الطـرف  [ ٢٩/٦/٢٠١١

 ١٣أن الفقـرات    معلومات إضافية بش  
 ١٦ و١٥و

      

طُلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محدّثة عن التقـدم المحـرز أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٢/٩/٢٠١١
؛ وأشـارت الرسـالة إلى أن١٣ ومعلومات إضافية عن الفقرة      ١٦يتعلق بتنفيذ الفقرة     فيما

 . لم تُنفَّذ١٥الفقرة 
     تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٢٤/١٠/٢٠١١
 ]٢باء [   منقوص ١٣الفقرة   

 ]١دال [ لم ترد معلومات ١٥الفقرة   
 ]١باء [ ينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات محدثة ١٦الفقرة     

 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    
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 ٢٠٠٩مارس /آذار: الدورة الخامسة والتسعون

  ٢٣ و١٧ و١٤ و١١الفقرات     CCPR/C/AUS/CO/5 )التقرير الدوري الخامس(أستراليا 
   الحالة

 قُدِّم ٢/٤/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٣   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

  بلقُ  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

٢٠/١١/٢٠٠٩  
 

 مركز الموارد القانونية ]مصدر خارجي[
 لحقوق الإنسان

 ١٥-٩الفقرات 
 ٢٣ و٢١-١٧و
 ٢٧ و٢٥و

   

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
 ]٢باء [  بدأ التنفيذ لكنه لم يكتمل ١١الفقرة 

 ]٢باء [   بدأ التنفيذ لكنه لم يكتمل ١٤قرة الف
 ]٢باء [ بدأ التنفيذ لكنه لم يكتمل  ١٧الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٧/١٢/٢٠١٠

 ]ألف[ بدأ التنفيذ لكنه لم يكتمل ٢٣الفقرة 
أُرسلت رسالة طُلب فيها إلى      ]المجلس[ ١٩/١٠/٢٠١١

الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية     
 ١٧ و١٤ و١١عن تنفيذ الفقرات 

     

      تقرير متابعة]الدولة الطرف[ ٣/٢/٢٠١٢
 ]١جيم [ لم يُنفَّذ ١١الفقرة   

 ]١باء [ منقوص ١٤الفقرة   
 ]١باء [ منقوص ١٧الفقرة     
 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    

  ١٧ و١٤ و١٣ و١٢الفقرات     CCPR/C/RWA/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(رواندا 
   الحالة

 قُدِّم ٢/٤/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٣   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

  لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠
      تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٢١/١٢/٢٠١٠
 ١٧ و١٤ و١٣ و١٢طُلب تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الفقرات  أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٥/٤/٢٠١١
ترجمة إنكليزية لرسالة سـبق      ]المجلس[ ١٩/١٠/٢٠١١

بناء على طلب من    (إرسالها بالفرنسية   
 ) الدولة الطرف

     

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    

 ١٧ و١٦ و١٣ و١٠الفقرات     CCPR/C/SWE/CO/6 )التقرير الدوري السادس(السويد 
   الحالة

 قُدِّم ٢/٤/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٤   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 وقف الإجراءات

 لم تُحسم المسألة  يرالإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقار
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   تذكير بالإجراءات
 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ١٠الفقرة 
 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ١٣الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٦الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ١٨/٣/٢٠١٠

 ]٢باء [   جزء بقي دون رد-جزء نُفِّذ  ١٧الفقرة 
 وتطلب معلومـات١٣ و ١٠تفيد الرسالة أن إجراء المتابعة قد اكتمل فيما يتعلق بالفقرتين            أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٨/٩/٢٠١٠

    لم تُنفَّذ١٧ وتؤكد أن الفقرة ١٧ و١٣إضافية عن الفقرتين 
 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [ ٢٤/١٠/٢٠١٠

  المركز السويدي للإعاقة-والسياسية 
    ١٠الفقرة 

      سلت رسالة تذكيرأُر ]المجلس[ ٢٠/٤/٢٠١١
 ]ألف[   مرض إلى حد بعيد ١٧الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٥/٨/٢٠١١
 تفيد الرسالة أن الردود مرضية إلى حد بعيد وأن إجراء المتابعة قد انتهى أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٧/١١/٢٠١١

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

 ٢٠٠٩يوليه /وزتم: الدورة السادسة والتسعون

  ١٧ و١٤ و١٣ و١٢الفقرات     CCPR/C/RWA/CO/3) التقرير الدوري الثالث( جمهورية تترانيا المتحدة
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٨/٧/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٨/٢٠١٣   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  بقائمة المسائل السابقة للتقاريرالإجراء المتعلق 
   تذكير بالإجراءات

١٦/١٢/٢٠١٠- 
٢٠/٤/٢٠١١ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

      طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ٢/٨/٢٠١١
 بأنها ستتشاور مع الممثـل مـشيرةً إلى أنالبعثة أفادت . طُلب رد على طلب عقد الاجتماع      اتصال هاتفي بالبعثة الدائمة ]المجلس[ ١٩/١٠/٢٠١١

 .نوفمبر/ حتى نهاية تشرين الثانيبقضايا حقوق الإنسان سيكون غائباًالمكلف 
   أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١٧/١١/٢٠١١
المراسلات أُعيدت إلى البعثـةكل . جرى الاتصال بالبعثة لبحث خيار فيما يتعلق بالاجتماع     اتصال هاتفي بالبعثة الدائمة ]المجلس[ ١٩/١٠/٢٠١١

 .لم يرد أي رد. الدائمة بناء على طلب منها

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به   
 ٢٣ و٩ و٧الفقرات     CCPR/C/NLD/CO/4 )التقرير الدوري الرابع(هولندا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٨/٧/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٧/٢٠١٤   التقرير الدوري القادمموعد تقديم 

 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

١٦/١٢/٢٠١٠- 
٢٠/٤/٢٠١١ 

      أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

 وردت مكالمة هاتفية    ]الدولة الطرف [ ٢٠/٧/٢٠١١
 من البعثة الدائمة

أكتوبر /ي أن يرسل الرد قبل دورة تشرين الأولينبغ  
٢٠١١ 

  

 ]١جيم [  لم يُنفَّذ ٧الفقرة 
 ]٢باء [ مرض جزئياً ٩الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٦/٩/٢٠١١

 ]٢باء [ مرض جزئياً ٢٣الفقرة 
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؛ ومعلومات محدّثة عن٢٣ وجزء من الفقرة     ٩ طُلب تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الفقرة       أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢١/١١/٢٠١١
 . لم تُنفَّذ٧وتشير الرسالة إلى أن الفقرة . ٢٣جزء من الفقرة 

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    
  ١٧ و١٤ و١٣ و١٢الفقرات     CCPR/C/TCD/CO/1 )تقرير أولي(تشاد 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٩/٧/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/٧/٢٠١٢ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لا ينطبق  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

١٦/١٢/٢٠١٠- 
٢٠/٤/٢٠١١ 

     أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

     طلب عقد اجتماع  ]المجلس[ ٢/٨/٢٠١١
البعثة أفادت بأنها ستتشاور مع الممثل وسترد. جرى الاتصال للتذكير بطلب عقد الاجتماع      اتصال هاتفي بالبعثة الدائمة ]المجلس[ ١٩/١٠/٢٠١١

 .على الطلب
طلب عقد اجتماع مع الدولة  ]المجلس[ ٢٧/١٠/٢٠١١

 الطرف
أسرع وقتلى رد تشاد في أفاد السكريتير الأول، السيد عوادة، أنه سيحرص على الحصول ع  

 .ممكن
    تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٢٥/١/٢٠١٢

دال [ ]٢باء [ منقوص ولم يُنفَّذ ١٠الفقرة     
١[ 

دال [ ]٢باء [ منقوص ولم يُنفَّذ ١٣ الفقرة    
١[ 

 ]١دال [ لم ترد معلومات ٢٠الفقرة     

 ]٢باء [ منقوص ٣٢الفقرة     

  تحليل اللجنةرسالة تعكس: الإجراء الموصى به    
  ١٨ و١٥ و١١ و٩الفقرات     CCPR/C/AZE/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(أذربيجان 

   الحالة
 قُدِّم ٣٠/٧/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة

 لم يُقدَّم ٠١/٨/٢٠١٣   موعد تقديم التقرير الدوري القادم
 الإجراءات متواصلة

 رُفض  بقة للتقاريرالإجراء المتعلق بقائمة المسائل السا
   تذكير بالإجراءات

 ]٢باء [ مطلوب تقديم معلومات إضافية ٩الفقرة 
 ]٢باء [   مطلوب تقديم معلومات إضافية ١١الفقرة 
 ]٢باء [ مطلوب تقديم معلومات إضافية ١٥الفقرة 

أُرسـل  (تقرير متابعة    ]الدولة الطرف [ ٦/٧/٢٠١٠
 )٢٠١١يونيه /للترجمة واستُلم في حزيران

 ]٢باء [ مطلوب تقديم معلومات إضافية ١٨الفقرة 
  طُلب تقديم معلومات إضافية عن كل الفقرات أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٣٠/١٠/٢٠١١

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    

 ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول: الدورة السابعة والتسعون

  ١٨ و١٤ و١٠الفقرات     CCPR/C/CHE/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(سويسرا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٧/١٠/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٠١/٠١/٢٠١٥   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

الردود اعتُبرت مرضية إلى    : وقف الإجراءات 
 حد بعيد
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  لةلم تُحسم المسأ  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

      تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١/١١/٢٠١٠
 /Humanrights.ch]مصدر خارجي[ ٢٢/٢/٢٠١١

MERS Schweizerische 

Flüchtlingshilfe 

 ١٠الفقرات 
 ١٨ و١٤و

   

وتطلب الرسـالة. لى نحو مرض  نُفِّذت ع  ١٤ وأجزاء من الفقرة     ١٨تفيد الرسالة بأن الفقرة      أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٥/٤/٢٠١١
 .١٤ و١٠تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين 

 )١٤ و١٠الفقرتان (وتطلب الرسالة تقديم معلومات إضافية . د الرسالة بأن الرد لم يكن مرضياًتفي أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٣٠/٨/٢٠١١
 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٢٠/٩/٢٠١١ ]ألف[   مرض إلى حد بعيد ١٠الفقرة 
 ]ألف[   مرض إلى حد بعيد ١٤الفقرة 

تفيد الرسالة بأن إجراء المتابعة قد انتهى وتذكر بأن موعد تقديم التقرير الدوري القادم هـو أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٧/١١/٢٠١١
١/١/٢٠١٥ 

 لا شيء: الإجراء الموصى به    

  ١٨ و١٦ و٩ ٨الفقرات     CCPR/C/MDA/CO/2 )التقرير الدوري الثاني(جمهورية مولدوفا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٩/١٠/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/١٠/٢٠١٣   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

  الإجراءات متواصلة 

 ٢٠١١ أكتوبر/اعتُمد في تشرين الأول: قُبل الإجراء  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ]٢باء [  بدأ التنفيذ ولكن م يكتمل ٨الفقرة 
 ]٢باء [ بدأ التنفيذ ولكن م يكتمل ٩الفقرة 
 ]٢باء [ بدأ التنفيذ ولكن م يكتمل ١٦الفقرة 

٣/١٢/٢٠١٠  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]١باء [ بدأ التنفيذ ولكن م يكتمل ١٨الفقرة 
٥/٣/٢٠١١ 
 

مركز الموارد  ]مصدر خارجي[
 القانونية،

La Strada, Doina Ioana 
Straistenau Human Rights 

Lawyer, Promo Lex 

    

فريق الأمم المتحدة    ]مصدر خارجي [ ٦/٦/٢٠١١
 القطري

    

وتشير) ب (١٨ و ١٦و) ب (٩و) أ (٩تطلب الرسالة تقديم معلومات إضافية عن الفقرات         أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ١٩/٩/٢٠١١
 )توصية لم تُنفّذ (١٨و) ب (٨إلى عدم ورود معلومات عن الفقرتين 

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    
  ١٧ و١٠و ٥الفقرات     CCPR/C/HRV/CO/2 )التقرير الدوري الثاني(كرواتيا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٨/١٠/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/١٠/٢٠١٣   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 قُبل   الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ]٢باء [  جزء منقوص-جزء مرض ٥الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٠الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ١٧/١/٢٠١١

 ]٢باء [ منقوص ١٧الفقرة 
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٥وتطلب تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين       . تفيد الرسالة بأن التنفيذ بدأ ولكن لم يكتمل        أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٩/٥/٢٠١١
 .١٧وطُلب تقديم معلومات أولية عن الفقرة . ١٠و

   منقوص ٥الفقرة 
تنفيذ ) ب(و) أ(١٠ -بعيد مرض إلى حد ) ج(١٠ ١٠الفقرة 

 منقوص
باء [ / ]ألف[
٢[  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ١٤/٦/٢٠١١

 ]١جيم [ لم ينفّذ ١٧الفقرة 
 لم تُنفَّذ١٧وأن الفقرة   ) ج (١٠تفيد الرسالة أن الرد مرض إلى حد بعيد فيما يتعلق بالفقرة             أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢١/١١/٢٠١١

 ).ب (١٠و) أ (١٠ و٥وتطلب معلومات إضافية عن الفقرات 

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    
  ١٧ و١٦ و١٤ و١٣الفقرات     Corr.1 وCCPR/C/RUS/CO/6 )التقرير الدوري السادس(الاتحاد الروسي 

   الحالة
 قُدِّم ٢٨/١٠/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة

 لم يُقدَّم ١/١١/٢٠١٢   موعد تقديم التقرير الدوري القادم
  الإجراءات متواصلة 

 لا ينطبق  لإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقاريرا
   تذكير بالإجراءات

 ]١جيم [ لم يُنفَّذ  ١٣الفقرة 
 ]١جيم [   لم يُنفَّذ ١٤الفقرة 
 ]١جيم [ لم يُنفَّذ ١٦الفقرة 

٢٢/١٠/٢٠١٠  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]١جيم [ لم يُنفَّذ  ١٧الفقرة 
١/٣/٢٠١١  
 

مركز الحقوق المدنية  ]مصدر خارجي[
  MEMORIAL - AGORA والسياسية

 -حركة حقوق الإنسان للشباب 
 المساعدة المدنية

 ١٤الفقرات 
 ١٧ و١٦و

   

فبراير /شباط
٢٠١١  

 

 ١٣الفقرات   منظمة العفو الدولية]مصدر خارجي[
 ١٦ و١٤و

   

 .١٦ و١٤ و١٣ إضافية عن تنفيذ الفقرات طُلب تقديم معلومات  أُرسلت رسالة ]المجلس[ ١٩/١٠/٢٠١١
 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    

  ١٩ و١٣ و٩الفقرات     CCPR/C/ECU/CO/5 )التقريران الدوريان الخامس والسادس(إكوادور 
   الحالة

 قُدِّم ٢٩/١٠/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/١٠/٢٠١٣   القادمموعد تقديم التقرير الدوري 

 الإجراءات متواصلة

  لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ١٠/٥/٢٠١١
 ]٢باء [  منقوص ٩الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٣الفقرة 

٣١/٥/٢٠١١  
  

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ١٩الفقرة 
٢٠/٩/٢٠١١  
 

 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [
 اللجنة المسكونية لحقوق    -والسياسية  

 الإنسان

 ٩الفقرات 
 ١٩ و١٣و

   

  ١٣ و١٩ و٩طُلب تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الفقرات  أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٢/١١/٢٠١١
 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به  



A/67/40 (Vol. I) 

GE.12-43446 294 

 ٢٠١٠مارس /آذار: الدورة الثامنة والتسعون

  ١٩ و١٤ و١٢الفقرات    CCPR/C/NZL/CO/5 )التقرير الخامس(نيوزيلندا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٥/٣/٢٠١٠  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/٣/٢٠١٥   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

  الإجراءات متواصلة

  قُبل  ائمة المسائل السابقة للتقاريرالإجراء المتعلق بق
   تذكير بالإجراءات

      تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٩/٤/٢٠١١
      أُرسلت رسالة تذكير ]المجلس[ ٢/٨/٢٠١١

 ]٢باء [  منقوص ١٢الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٤الفقرة 

١١/٤/٢٠١١  
  

لم يرد  (تقرير متابعة    ]الدولة الطرف [
 )٢٠١١أغسطس /إلا في آب

 ]٢باء [ منقوص ١٩الفقرة  
٢٠/١٠/٢٠١١  
 

 ١٢الفقرات   AIR TRUST ]مصدر خارجي[
 ١٩ و١٤و

    )١٦ وردت خطأً على أن الفقرة ١٩الفقرة (

  ١٩ و١٤ و١٢طُلب تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الفقرات  أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٣/١/٢٠١٢

 .تحليل الرد في الدورة القادمة: الموصى بهالإجراء  رد ]الدولة الطرف[ ١٢/٢/٢٠١٢
 

  ٢٠ و١٥ و٩ و٨الفقرات     CCPR/C/MEX/CO/5 )التقرير الدوري الخامس(المكسيك 
   الحالة

 قُدِّم ٢٣/٣/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/٣/٢٠١٤   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  لمتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقاريرالإجراء ا
   تذكير بالإجراءات

 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ٨الفقرة 
 ]ألف[ مرض إلى حد بعيد ٩الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٥الفقرة 

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٢١/٣/٢٠١١

 ]٢باء [ منقوص ١٧الفقرة 
وطُلب تضمين التقرير الدوري القادم. ٢٠ و ١٥طُلب تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين        رسلت رسالة أُ ]المجلس[ ٢٢/٩/٢٠١١

 .٩ و٨معلومات محدّثة عن الفقرتين 
 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    

  ٢٥ و١٨ و١٧الفقرات     CCPR/C/ARG/CO/4 )التقرير الدوري الرابع(الأرجنتين 
   الحالة

  قُدِّم ٢٣/٣/٢٠١١   تقرير المتابعةموعد تقديم
 لم يُقدَّم ٣٠/٣/٢٠١٤   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

  لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 ]٢ء با[  منقوص ١٧الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ١٨الفقرة 

٢٤/٥/٢٠١١  
  

 تقرير متابعة  ]الدولة الطرف[
 

 ]٢باء [ منقوص ٢٥الفقرة 
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٢٩/٦/٢٠١١  
 

 Comisión por la]مصدر خارجي[
Memoria de la Provincia de 

Buenos Aires 

 ١٧الفقرتان 
  ١٨و

   

٣٠/٦/٢٠١١  
 

 ١٧الفقرات  CELS ]مصدر خارجي[
 ٢٥ و١٨و

   

ــدل ]مــصدر خــارجي[ ١٨/٧/٢٠١١  وزارة الع
 نسان، مقاطعة مندوزاوحقوق الإ

    

 .٢٥ و١٨ و١٧طُلب تقديم معلومات إضافية عن الفقرات  أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٢/٩/٢٠١١
 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    

  ٢٤ و١٤ و١١ و٨الفقرات     )التقرير الدوري الثالث(أوزبكستان 
   الحالة

 قدَّملم يُ ٢٤/٣/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/٣/٢٠١٣ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

  رُفِض  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

٢/٨/٢٠١١-
١٧/٩/٢٠١١ 

     أُرسلت رسائل تذكير ]المجلس[

 .تحليل الرد في الدورة القادمة: اء الموصى بهالإجر .أُرسل للترجمة. رد ]الدولة الطرف[ ١/٢/٢٠١٢

 ٢٠١٠يوليه /تموز: الدورة التاسعة والتسعون

 ١٨ و١٧ و٨ الفقرات    CCPR/C/CMR/CO/4) التقرير الرابع(الكاميرون 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٩/٧/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/٧/٢٠١٣  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

لم يـرد رد مـن الدولـة        . وقف الإجراءات 
ر وضع قائمة بالمسائل الـسابقة      يُنتظ. الطرف

 . لتقديم التقرير
 ٢٠١١أكتوبر /اعتُمد في تشرين الأول: قُبل الإجراء  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير

   تذكير بالإجراءات
        

تفيد الرسالة بأنه في غياب رد على المسائل المـشمولة            رسالة أُرسلت  ]المجلس[ ٢٨/١١/٢٠١١
بالمتابعة، ستُبقي اللجنة على تلك المـسائل في قائمـة          

 .المسائل السابقة لتقديم التقرير

 ]١دال [

 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    
 ١٦ و١٤ و٩  الفقرات   CCPR/C/COL/CO/6 )التقرير الدوري السادس(كولومبيا 

   الحالة
  قُدِّم ٢٨/٧/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة

 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٤ موعد تقديم التقرير الدوري القادم
 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

     تابعةتقرير م ]الدولة الطرف[ ٨/٨/٢٠١١
اجتماع الأمانة مـع لجنـة       ]اجتماع[ ١٨/٩/٢٠١١

 الحقوقيين الكولومبية
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 لجنـة الحقـوقيين     ]مصدر خارجي [ ٢٢/٩/٢٠١١
 الكولومبية

 ٩الفقرات 
  ١٦ و١٤و

  

  ]١جيم [ لم يُنفَّذ  ٩الفقرة     
 ]٢باء [ منقوص. وجزء لم يُنفَّذ ١٤الفقرة     

 ]١دال[و
 ]٢باء [ وصمنق ١٦الفقرة     
 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    

  ٦ و٥   الفقرتان  CCPR/C/EST/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(إستونيا 
    الحالة

 قُدِّم ٢٧/٧/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/٧/٢٠١٥   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ١٢/٨/٢٠١١ ]٢باء [  منقوص ٥الفقرة 
 ]٢باء [ منقوص ٦الفقرة 

 مركـز المعلومـات     ]مصدر خارجي [ ٥/١٠/٢٠١١
 القانونية من أجل حقوق الإنسان

    ٦ و٥الفقرتان 

 .٦ و٥طُلب تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين  أُرسلت رسالة  ]المجلس[ ٢٩/١١/٢٠١١
٢٠/١/٢٠١٢  
  

 ]٢باء [  منقوص ٥الفقرة  تقرير متابعة ]الدولة الطرف[

 ]٢باء [ منقوص  ٦الفقرة   
 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    

  ٢٤ و٢٢ و١١ و٨الفقرات     CCPR/C/ISR/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(إسرائيل 
   الحالة

  قُدِّم ٢٩/٧/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣٠/٧/٢٠١٣   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 قُبل  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

الحركة الدولية  ]صدر خارجيم[ ١/٨/٢٠١١
 للدفاع عن الأطفال

     ٢٢الفقرة 

 ٨الفقرتان   بديل]مصدر خارجي[ ٢٦/٨/٢٠١١
 ٢٤و

   

٣٠/٨/٢٠١١  
 

 مركز الحقوق المدنية    ]مصدر خارجي [
 منتدى التعايش الـسلمي     -والسياسية  

 في النقب من أجل المساواة المدنية

     ٢٤الفقرة 

٣١/٨/٢٠١١  
 

ركز الحقوق المدنية    م ]مصدر خارجي [
  عدالة-والسياسية 

 ٨الفقرات 
 ٢٢ و١١و
  ٢٤و

   

     تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٣١/١٠/٢٠١١
تحليل الرد ودراسة المعلومات المقدمة من المنظمات غـير الحكوميـة في: الإجراء الموصى به      

 الدورة القادمة
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 ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول: الدورة المائة

  ١٥ و١٤ و١٠ و٥    الفقرات CCPR/C/SLV/CO/6 )التقرير الدوري السادس(ادور السلف
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٧/١٠/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٧/٢٠١٤   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

  تُحسم المسألةلم  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    
 ١٨ و١٢ و١٠   الفقرات  CCPR/C/POL/CO/6 )التقرير الدوري السادس(بولندا 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٦/١٠/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 ملم يُقدَّ ٢٦/١٠/٢٠١٥  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
  تحليل الرد في الدورة القادمة: الإجراء الموصى به تذكير بالإجراءات

     تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ٣/٤/٢٠١٠
     

 ٢١ و١٧ و١٤الفقرات     CCPR/C/BEL/CO/5 )التقرير الدوري السادس(بلجيكا 
   لحالةا

 قُدِّم ٢٦/١٠/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٣١/١٠/٢٠١٥  موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

مرض فيما يتعلق بنتائج التحقيق في الشكاوى       . منقوص ١٤فقرة ال  تقرير متابعة]الدولة الطرف[ ١٨/١١/٢٠١١
 تـشرين   ١سبتمبر و / أيلول ٢٩في أعقاب احتجاجات    

 .أكتوبر/الأول

 - ]١باء [
 ]ألف[

 ]٢باء [ منقوص ١٧الفقرة    

 ]١باء [ منقوص ٢١الفقرة    

 رسالة تعكس تحليل اللجنة: الإجراء الموصى به    
 ١٢ و١١ و٥    الفقرات CCPR/C/JOR/CO/4 ) الرابعالتقرير الدوري(الأردن 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٧/١٠/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٧/١٠/٢٠١٤   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   الإجراءاتتذكير ب

مركز :  تقرير منظمة غير حكومية ٢٨/٢/٢٠١١
 عمان لدراسات حقوق الإنسان

     

 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به   
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 ١٨ و١٥ و٦الفقرات     CCPR/C/HUN/CO/5 )التقرير الدوري الخامس(هنغاريا 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٧/١٠/٢٠١١  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٩/١٠/٢٠١٤   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 ءات متواصلةالإجرا

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

         
 رسالة تذكير: الإجراء الموصى به    

 ٢٠١١مارس /آذار: الدورة الأولى بعد المائة

 ٢٢ و١٧ و١٢الفقرات     CCPR/C/SRB/CO/2 )قرير الدوري الثانيالت(صربيا 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٩/٣/٢٠١٢  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٥   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة
 

 ةلم تُحسم المسأل  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

         
 لا ينطبق: الإجراء الموصى به    

 ١٣ و٨ و٧    الفقرات CCPR/C/SVK/CO/3 )التقرير الدوري الثالث(سلوفاكيا 
   الحالة

 قُدِّم ٢٨/٣/٢٠١٢  موعد تقديم تقرير المتابعة
 يُقدَّملم  ١/٤/٢٠١٥   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة
 

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

      تقرير متابعة ]الدولة الطرف[  ٢٨/٣/٢٠١٢
 تحليل الرد في الدورة القادمة: الإجراء الموصى به    

 ١٧ و١٢ و٥    الفقرات CCPR/C/MNG/CO/5 )التقرير الدوري الخامس(منغوليا 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٣٠/٣/٢٠١٢  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٥   موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة
 

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

         
 لا ينطبق: بهالإجراء الموصى     

 )في غياب تقرير(سيشيل 
      

 ١٦ و١٥ و١٠الفقرات     CCPR/C/TGO/CO/4 )التقرير الدوري الرابع(توغو 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٨/٣/٢٠١٢  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ١/٤/٢٠١٥ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 الإجراءات متواصلة
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 لم تُحسم المسألة  علق بقائمة المسائل السابقة للتقاريرالإجراء المت
   تذكير بالإجراءات

تقريـر مـشترك     ]مصدر خـارجي  [ ٦/٣/٢٠١٢
 لتحالف المنظمات غير الحكومية 

    جيم/٢باء  ١٠الفقرة 

    جيم/٢باء  ١٥الفقرة     
     جيم/٢باء  ١٦الفقرة     

       تقرير متابعة ]الدولة الطرف[ ١٧/٤/٢٠١٢
 تحليل الرد في الدورة القادمة: الإجراء الموصى به    

 ٢٠١١يوليه /تموز: الدورة الثانية بعد المائة

 ٢٥ و١٧ و١٦الفقرات     CCPR/C/ETH/CO/1) تقرير أولي(إثيوبيا 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٥/٧/٢٠١٢  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٨/٧/٢٠١٤   ير الدوري القادمموعد تقديم التقر

 الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

         
 لا ينطبق: الإجراء الموصى به    

 ٢٦ و٢٥ و٢١ و٧   الفقرات  CCPR/C/KAZ/CO/1 )تقرير أولي(كازاخستان 
   الحالة

 لم يُقدَّم ٢٦/٧/٢٠١٢   تقرير المتابعةموعد تقديم
 لم يُقدَّم ٢٩/٧/٢٠١٤ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

  الإجراءات متواصلة

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
  تذكير بالإجراءات

         
 : الإجراء الموصى به    

 ٢١ و١١ و٨الفقرات     CCPR/C/BGR/CO/3 ) الثالثالتقرير الدوري(بلغاريا 
    الحالة

 لم يُقدَّم ٢٥/٧/٢٠١٢  موعد تقديم تقرير المتابعة
 لم يُقدَّم ٢٩/٧/٢٠١٥ موعد تقديم التقرير الدوري القادم

 

 لم تُحسم المسألة  الإجراء المتعلق بقائمة المسائل السابقة للتقارير
   تذكير بالإجراءات

         
 :الإجراء الموصى به    
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  سادسالمرفق ال

مقرّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طلب موافقة الجمعية العامـة               
  ٢٠١٤ و٢٠١٣على تخصيص موارد إضافية مؤقتة في 

 في أثناء دورتها الرابعـة بعـد المائـة،    ٢٠١٢مارس / آذار ٣٠اعتمدت اللجنة، في      -١
  :التالي المقرر

وافقة الجمعية العامة على تخصيص موارد إضافية مؤقتة، في حال          أن تطلب م    )أ(  
تعذر الحصول على موارد إضافية من خلال إعادة توزيع للموارد يقرها الأمـين العـام أو                

 للنظر في البلاغات المقدمة في إطـار البروتوكـول          ، وذلك قوق الإنسان السامية لح فوضية  الم
  ؛بالحقوق المدنية والسياسيةالاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص 

 ٢٠١٣ستمكن الأمانة من القيام بأعمال تحضيرية في        هذه الموارد الإضافية      )ب(  
  . من اللجنة بشأنهااً صارت جاهزة وتنتظر قراراً فردياً بلاغ١٤٠ بخصوص ٢٠١٤و
 / آذار ٢٩ في    من النظام الداخلي للجنة، أُطلع أعـضاء اللجنـة         ٢٧وعملاً بالمادة     -٢

على نحو ما أشارت     على مقرر اللجنة،  الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية      على   ٢٠١٢مارس  
وبناءً عليـه، تطلـب     .  التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة     شعبة تخطيط البرامج والميزانية   إليه  

 توفر  اللجنة إلى الجمعية العامة أن توافق، في دورتها السابعة والستين، على الطلب الحالي وأن             
  .العدد الحالي المتراكم من البلاغاتالدعم المالي المناسب لمساعدة اللجنة في معالجة 

على الموارد اللازمة للقيام بالأعمـال التحـضيرية المتعلقـة          الحالي  ويقتصر الطلب     -٣
 ولا يمنع اللجنة من أن توجه في المـستقبل إلى           ٢٠١٤-٢٠١٣ الفترةبالبلاغات المتراكمة في    

العامة طلبات أخرى للحصول على موارد إضافية من أجل معالجة المشاكل الهيكليـة        الجمعية  
  .طويلة الأمد
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  المرفق السابع

  الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مقرر اللجنة    

طلب يتعلق بمعالجة عدد من البلاغات تأخر النظر فيها بموجب البروتوكـول                
  لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالاختياري الملحق بالعهد الدو

 مـن   ٢٧الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر الأول المقدم وفقاً للمادة                 
  النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

  الطلبات الواردة في مشروع المقرر  -أولاً  
ع مقررها الأول، أن تطلـب إلى       تود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب مشرو        -١

الجمعية العامة الموافقة على توفير موارد مؤقتة إضافية من أجل النظر في الوقت المناسـب في                
البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           

  .للجنةوالسياسية والتخلص مما تراكم من قضايا معروضة على أنظار ا

 ٢٠١٣-٢٠١٢علاقة المقرر المقتـرح بالإطـار الاسـتراتيجي للفتـرة             -ثانياً  
  ٢٠١٣-٢٠١٢العمل الوارد في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين  وببرنامج

، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي      ١تتعلق الأنشطة المقرر إنجازها بالبرنامج        -٢
، ٢الجزء باء، خدمات المؤتمرات، جنيف؛ والبرنامج الفرعـي         والاجتماعي وإدارة المؤتمرات،    

وتنـدرج هـذه    . ، حقوق الإنسان  ١٩دعم هيئات معاهدات حقوق الإنسان، من البرنامج        
، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة        ٢الأنشطة أيضاً ضمن الباب     

  .٢٠١٣-٢٠١٢ية البرنامجية لفترة السنتين ، حقوق الإنسان، من الميزان٢٤المؤتمرات؛ والباب 
 لتغطيـة   ٢٠١٣-٢٠١٢ورُصدت اعتمادات في الميزانية البرنامجية لفترة الـسنتين           -٣

 عضواً لحضور دوراتها العادية     ١٨تكاليف السفر والبدل اليومي لأعضاء اللجنة البالغ عددهم         
حضور اجتماع الفريق العامل  يوماً، فضلاً عن ١٥السنوية الثلاث التي تدوم كل واحدة منها 

لما قبل الدورة الذي ينعقد بمناسبة كل دورة لمدة خمسة أيام، وكذلك تكاليف الخدمات الفنية      
  .وخدمات المؤتمرات والدعم المقدمة إلى اللجنة والفريق العامل لما قبل الدورة
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  الأنشطة التي ستُنفذ بها الطلبات  -ثالثاً  
 أعـلاه،   ١بة في مشروع المقرر، المشار إليـه في الفقـرة           إن الموارد الإضافية المطلو     -٤

ويبلـغ  . ستُمكن اللجنة، إذا وُفرت، من النظر في عدد أكبر من البلاغات والقضايا المتراكمة            
عدد القضايا المسجلة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق      

وقـد اكتملـت    .  قـضية  ٣٦٠ أنظار اللجنة نحـو      المدنية والسياسية والمعروضة حالياً على    
وبفضل الدعم المقدم حالياً من     .  قضية فأصبحت جاهزة لكي تنظر فيها اللجنة       ١٤٠ ملفات

ويبلـغ عـدد    .  قضية موزعة على ثـلاث دورات      ٨٠الأمانة، تنظر اللجنة كل عام في نحو        
. ية في المتوسـط    قـض  ٨٠القضايا الجديدة التي تسجل كل عام لكي تنظر فيها اللجنة نحو            

ونتيجة لذلك، لم يُسجل أي تراجع في عدد القضايا المقدمة بموجب البروتوكول الاختيـاري   
ويُقدر متوسط المدة الزمنية التي تفصل بين تـاريخ تـسجيل القـضية    . التي تأخر النظر فيها   

  . وتاريخ النظر فيها من جانب اللجنة بثلاث سنوات ونصف السنة
 من قضايا، تطلب اللجنة إلى الجمعية العامة أن توفر لها مـوارد             وللتخلص مما تراكم    -٥

 قضية أصبحت جاهزة للنظـر      ١٤٠ كيما يتسنى للجنة البت في       ٢٠١٤ و ٢٠١٣إضافية في   
ولا تطلب اللجنة وقتاً إضافياً للاجتماع من أجل النظر في البلاغات بما أنها تعتزم معالجة . فيها

ثلاث دورات في السنة،   ( متاح حالياً من وقت للاجتماع       البلاغات الإضافية في حدود ما هو     
مدة كل واحدة منها ثلاثة أسابيع، إضافة إلى ثلاثة اجتماعات سنوية يعقدها الفريق العامـل             

  ).لمدة أسبوع واحد قبل كل دورة
وإذا وافقت الجمعية العامة على طلب اللجنة، سيلزم توفير موارد إضافية في إطـار                -٦

 ١٢ لمدة   ٣-قتة العامة لتغطية احتياجات سنوية تتمثل في ثلاثة وظائف برتبة ف          المساعدة المؤ 
 ٦لمدة  ) رتبة أخرى (شهراً بالنسبة إلى كل وظيفة، إضافة إلى وظيفة من فئة الخدمات العامة             

وتفيد التجربة أن موظفاً من الفئة الفنية يحتـاج، في          . ٢٠١٤ و ٢٠١٣أشهر، وذلك لعامي    
ويـشمل  . رأي تطلبه اللجنـة   /لوضع مشروع مقرر  )  أيام عمل  ١٠ (المتوسط، إلى أسبوعين  
 المراسلات الواردة ذات الصلة بالقضية؛ وتحليل الجوانب        رأي استعراضَ /إعداد مشروع مقرر  

لجنة؛ وصياغة توصيات تُقدم إلى اللجنة مع مراعاة الاجتهادات إلى الالقانونية للتقارير المقدمة    
ئات الدولية والإقليمية؛ وتقديم المساعدة إلى مقرر اللجنة المكلف السابقة للجنة وغيرها من الهي

وبالتالي، سيتطلب  . الرأي؛ والمتابعة، حسب الاقتضاء   /بكل قضية؛ وإنجاز النص النهائي للقرار     
 ٢٨٠ ، قضية ١٤٠ البالغ عددها    ،رأياً تغطي القضايا التي تأخر النظر فيها      / قراراً ١٤٠إعداد  

.  لمدة سـنتين   ٣-ئة الفنية، أي ما يعادل ثلاث وظائف برتبة ف        أسبوع عمل لموظف من الف    
 أشهر سنوياً بغية تجهيز الوثـائق  ٦ويحتاج الأمر أيضاً إلى وظيفة من فئة الخدمات العامة لمدة       

  . وإرسالها للترجمة
 ٢ ١٠٠ر الاحتياجات الإضافية من الوثائق على مدى فترة السنتين بما مجموعه            وتُقدَّ  -٧

 صفحة  ٢ ١٠٠أثناء الدورة و  تصدر في    صفحة   ٢ ١٠٠قبل الدورة و  تصدر   صفحة إضافية 
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 دورات  سـت بعد الدورة بلغات العمل، اللغات الرسمية للجنة، وتكون موزعة على           تصدر  
  .٢٠١٤ و٢٠١٣خلال عامي 

، شـؤون الجمعيـة     ٢وتتعلق الاحتياجات الإضافية المشار إليها أعـلاه بالبـاب            -٨
، حقـوق الإنـسان،     ٢٤ والاجتماعي وإدارة المؤتمرات؛ والباب      والمجلس الاقتصادي  العامة
 والميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفتـرة       ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرنامجية لفترة السنتين      من

  .٢٠١٥-٢٠١٤ السنتين

  الاحتياجات المقدرة من الموارد  -رابعاً  

  الاحتياجات من خدمات المؤتمرات  -ألف  
، ٢لإضافية من خدمات المؤتمرات التي ستطرأ في إطار البـاب           تُقدّر الاحتياجات ا    -٩

 ٣ ٧٦٢ ٤٠٠شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات، بمبلغ          
وستُدرج الاحتياجات  . ويرد في الجدول أدناه عرض مفصل لهذه الاحتياجات       . دولار سنوياً 
 دولار، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة       ٣ ٧٦٢ ٤٠٠، والمقدرة بمبلغ    ٢٠١٤المتعلقة بعام   

  .٢٠١٤-٢٠١٣السنتين 
  المجموع  ٢٠١٤  ٢٠١٣  
  ١ ٩٣٨ ٢٠٠  ٩٦٩ ١٠٠  ٩٦٩ ١٠٠   وثائق ما قبل الدورة-أولاً
  ١ ٩٣٨ ٢٠٠  ٩٦٩ ١٠٠  ٩٦٩ ١٠٠   وثائق الدورة-ثانياً
  ٣ ٦٤٨ ٠٠٠  ١ ٨٢٤ ٠٠٠  ١ ٨٢٤ ٠٠٠   وثائق ما بعد الدورة-ثالثاً
  ٤٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  خدمات المؤتمرات الأخرى-عاًراب

  ٧ ٥٢٤ ٨٠٠  ٣ ٧٦٢ ٤٠٠  ٣ ٧٦٢ ٤٠٠  )السنوي(المجموع   

  الاحتياجات من الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات  -باء  

  ، حقوق الإنسان٢٤الباب     
 ٣٦وتفيد التقديرات أيضاً أنه سيلزم رصد اعتمادات للمساعدة المؤقتة العامة تعادل              -١٠

رتبـة  ( وستة أشهر عمل لموظف من فئة الخدمات العامـة           ٣- لموظف برتبة ف   شهر عمل 
، حقـوق  ٢٤، في إطار البـاب  ٢٠١٣ دولار في عام  ٥٩٨ ٣٠٠، وذلك بما قدره     )أخرى

أما المبلغ المتعلق باحتياجـات     . ٢٠١٣-٢٠١٢الإنسان، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين       
، فسيدرج في الميزانية البرنامجيـة المقترحـة لفتـرة           دولار ٥٩٨ ٣٠٠    ب، المقدر   ٢٠١٤عام  

  .٢٠١٤-٢٠١٣ السنتين
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، ٣٧ دولار في نطاق الباب      ٨٧ ٣٠٠إضافة إلى ذلك، سيلزم رصد مبلغ سنوي قدره           -١١
الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، وسيعادل هذا المبلغ مبلغٌ مناظر في إطـار بـاب               

  .ة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، الإيرادات المتأتي١الإيرادات 
وفي حال اعتماد اللجنة لمشروع المقرر، سيبلغ مجمـوع الاحتياجـات الإضـافية               -١٢

 ١٤٠بحجم العمل الإضافي اللازم للتخلص من القضايا المتراكمة، البـالغ عـددها              المتصلة
وسيرصـد  . هل في الجـدول أدنـا     ـو المفص ـ دولار، على النح   ٨ ٧٢١ ٤٠٠ ة،ـقضي
 .٢٠١٣-٢٠١٢ في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين       ٢٠١٣ دولار المتعلق بعام     ٤ ٣٦٠ ٧٠٠ مبلغ

 دولار، فـسيدرج في     ٤ ٣٦٠ ٧٠٠    ب، والمقـدر    ٢٠١٤أما المبلغ المتعلق باحتياجات عام      
  .٢٠١٤-٢٠١٣الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 

  المجموع  ٢٠١٤  ٢٠١٣  
  )رات الولايات المتحدةدولا(  

  ، حقوق الإنسان٢٤الباب 
 ٦٠٠ ١٩٦ ١ ٣٠٠ ٥٩٨ ٣٠٠ ٥٩٨  المساعدة المؤقتة العامة

، شؤون الجمعية العامة والمجلس ٢الباب 
    الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات

 ٨٠٠ ٥٢٤ ٧ ٤٠٠ ٧٦٢ ٣ ٤٠٠ ٧٦٢ ٣  تجهيز الوثائق

 ٤٠٠ ٧٢١ ٨ ٧٠٠ ٣٦٠ ٤ ٧٠٠ ٣٦٠ ٤  المجموع  

  إمكانية الاستيعاب  -خامساً  
 أيـة اعتمـادات     ٢٠١٣-٢٠١٢رصد في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين        لم تُ   -١٣

من الوثائق المطلوبة والموارد ذات الصلة التي تـدخل في إطـار            الإضافية  لتغطية الاحتياجات   
، ٢٠١٣مادات الإضافية المتعلقة بعام     ى الاعت غطَّالمساعدة المؤقتة العامة، ومن غير المتوقع أن تُ       

  .٢٠١٣-٢٠١٢ دولار، من موارد الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٤ ٣٦٠ ٧٠٠وقدرها 

  صندوق الطوارئ  -سادساً  
تجدر الإشارة إلى أنه بموجـب الإجـراءات الـتي حـددتها الجمعيـة العامـة في              -١٤

 كانون  ٢١ المؤرخ   ٤٢/٢١١ و ١٩٨٦ديسمبر  /كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٤١/٢١٣ قراريها
، يتم إنشاء صندوق للطوارئ لكل فترة سـنتين لتغطيـة النفقـات             ١٩٨٧ديسمبر  /الأول

وبموجـب هـذا    . الإضافية المترتبة على الولايات التشريعية غير المشمولة بالميزانية البرنامجية        
تُنفَّـذ  الطوارئ،  رحت نفقات إضافية تزيد عن الموارد المتاحة من صندوق          الإجراء، إذا ما اقتُ   

إعادة تخصيص موارد من المجالات التي تحتل مرتبة منخفضة في سلم           من خلال   الأنشطة المعنية   
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وإلا يتعين إرجـاء الأنـشطة      . الأولويات أو من خلال إدخال تعديل على الأنشطة القائمة        
  .الإضافية إلى فترة سنتين لاحقة

  الخلاصة  -سابعاً  
 بمـا شروع المقرر الأول، سيلزم رصـد مـوارد إضـافية           في حالة اعتماد اللجنة لم      -١٥

 منهاو،  ٢٠١٣-٢٠١٢ دولار في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين         ٤ ٣٦٠ ٧٠٠ مجموعه
 ٣ ٧٦٢ ٤٠٠، حقوق الإنسان، ومبلغ قـدره       ٢٤ دولار في إطار الباب      ٥٩٨ ٣٠٠مبلغ قدره   

 الاقتـصادي والاجتمـاعي وإدارة      ، شؤون الجمعية العامـة والمجلـس      ٢دولار في إطار الباب     
وسيخصم المبلغ من صندوق الطوارئ، وبالتالي سيتطلب ذلك رصد اعتمادات إضافية            .المؤتمرات

 ينبغي أن توافق عليهـا الجمعيـة        ٢٠١٣-٢٠١٢ دولار لفترة السنتين     ٤ ٣٦٠ ٧٠٠ قيمته بما
 ٤ ٣٦٠ ٧٠٠، وقـدره    ٢٠١٤وسيدرج المبلغ المتعلق بعـام      . في دورتها السابعة والستين    العامة

  .٢٠١٥-٢٠١٤دولار، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
، ٣٧ دولار سنوياً في إطار البـاب        ٨٧ ٤٠٠مبلغ إضافي قدره    توفير  وسيلزم أيضاً     -١٦

، ١الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ مماثل في إطار بـاب الإيـرادات               
  .تأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفينالإيرادات الم
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  ثامنالمرفق ال

 العلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية    

أن التعاون الذي ") اللجنة " بالمشار إليها فيما بعد (ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   -١
 الحكومية العاملة في مجال تعزيـز وحمايـة حقـوق           تجده من المنظمات الوطنية والدولية غير     

المشار (الإنسان هو أمر أساسي لتعزيز وتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية             
  .وبروتوكوليه الاختياريين") بالعهد"إليه فيما بعد 

 ـ             -٢ ة والغرض من هذه الورقة هو توضيح وتعزيز علاقة اللجنة بالمنظمات غير الحكومي
  .وتعزيز مشاركة هذه المنظمات في تنفيذ العهد على المستوى الوطني

ومنذ أوائل الثمانينات، تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في تنفيـذ العهـد                -٣
وتقدم المنظمات غـير الحكوميـة تقـارير       . وتقدم مساهمات في جميع مراحل أنشطة اللجنة      

إجـراء متابعـة    مع  تقارير الدولة الطرف و   الاقتران مع   بموازية لكي تنظر فيها اللجنة      /بديلة
الملاحظات الختامية، وتقدم المساعدة إلى أصحاب البلاغات لتقديم بلاغات فردية، وتـزود            
اللجنة بإحاطات أثناء دوراتها وتعمل بشكل عام على إبراز دور اللجنة وأنشطتها بـصورة              

علق بسير أنشطة اللجنة وتضطلع بدور      وبصفة عامة، تقدم هذه المنظمات معلومات تت      . أفضل
  .حافز في تعزيز وتنفيذ العهد على المستوى الوطني

   في عملية تقديم التقارير بموجب العهدالحكوميةدور المنظمات غير   -ألف  
أتاحت اللجنة على مر السنوات حيزاً للمنظمات غير الحكومية لتضطلع بدور بنـاء               -٤

ستعراض الذي تجريه اللجنة لامتثال الدول الأطراف لالتزاماتها        في عملية إعداد التقارير وفي الا     
  .بموجب العهد

واللجنة إذ تحيط علماً بأن النظر في تقارير الدول الأطراف يستند إلى حوار بناء مع                 -٥
تلك الدول، فإنها تعتبر أن من الضروري ألا يستند هذا الحوار إلى المعلومات الـواردة مـن                 

نات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فحسب، بـل          الدول الأطراف، وكيا  
  .إلى المعلومات الواردة أيضاً من المنظمات غير الحكومية لكفالة إجراء حوار بناء ومستنير

ولذلك فإن المنظمات غير الحكوميـة تـؤدي دوراً رئيـسياً في إرشـاد عمليـة                  -٦
داد قائمة المـسائل ومتابعـة الملاحظـات        التقارير، في جميع مراحلها، بما في ذلك إع        تقديم

  .للجنة الختامية
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وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير بديلة تتضمن معلومـات              -٧
عن تنفيذ بعض أو جميع أحكام العهد؛ وتعليقات على تقارير الدولة الأطـراف وردودهـا               

لطرف للملاحظات الختامية السابقة     على قائمة المسائل؛ ومعلومات عن تنفيذ الدولة ا        لخطيةا
وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على أن تكفل تقديم أية تقارير قبل الموعـد              . للجنة

  . الذي تحدده الأمانة بوقت طويل

  التشاور والمدخلات في تقرير الدولة الطرف  -١  
. لة الطـرف  غالباً ما تقدم المنظمات غير الحكومية مدخلات مفيدة في تقارير الدو            -٨

وفضلاً عن ذلك، فإن الـدور      . ومع ذلك، ينبغي أن يظل التقرير دائماً تقرير الدولة الطرف         
الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في تقديم المعلومات إلى تقرير الدولـة الطـرف ينبغـي                

  . يستبعد إمكانية تقديم تقرير بديل ألا

  معلومات شفوية بشأن قائمة المسائلتقديم المنظمات غير الحكومية تقارير وعروض   -٢  
تؤكد اللجنة أن من المستصوب إلى حد كبير تلقي مدخلات من منظمـات غـير                 -٩

ولهذا الغرض، تقدم اللجنة إشعاراً مسبقاً      . حكومية في مرحلة مبكرة من عملية تقديم التقارير       
ت الإحاطة الخاصة   وترحب اللجنة أيضاً بتنظيم جلسا    . بشأن جداولها الزمنية لتقديم التقارير    

  .بالمنظمات غير الحكومية قبل اعتماد قوائم المسائل

  تقديم المنظمات غير الحكومية تقارير وعروض معلومات شفوية  -٣  
ترحب اللجنة بتقديم المنظمات غير الحكومية تقارير بديلة وعروضاً شـفوية أثنـاء               -١٠

.  النظر في تقرير الدولة الطـرف      الدورة، وبحضور المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب أثناء       
وتذكر اللجنة بأنها تتيح الفرصة، منذ دورتها الثالثة بعد المائة، للمنظمات غـير الحكوميـة               

ويـسمح  . للتحاور مع الأعضاء أثناء جلسة رسمية مغلقة تسبق النظر في تقرير الدولة الطرف            
 المثيرة للقلق مع ترجمـة      ذلك للمنظمات غير الحكومية بأن تعرض شفوياً المواضيع الأساسية        

وهناك فرص إضافية متاحة للمنظمات     . فورية وأن تجيب على الأسئلة التي يوجهها الأعضاء       
  . غير الحكومية لتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة أثناء جلسات الإحاطة غير الرسمية

  ة الملاحظات الختاميةتقديم المنظمات غير الحكومية للتقارير في إطار إجراء اللجنة المتعلق بمتابع  -٤  
تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على المشاركة في إجراء متابعة الملاحظـات              -١١

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تزود اللجنة بمعلومات مكتوبة تـشمل تقييمـاً            . الختامية
للجنـة لإجـراء    للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي اختارتها ا          

وينبغي تقديم هذه المعلومات في الموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف تقريـر المتابعـة              . المتابعة
، أو حالما يصدر تقرير الدولة الطـرف        )بعد مرور عام على اعتماد الملاحظات الختامية       أي(
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تي سلط الضوء عليها    وينبغي ألا تتعلق هذه المعلومات إلا بتنفيذ التوصيات ال        . المتعلق بالمتابعة 
  .ر فيها في إطار إجراء المتابعةفي الملاحظات الختامية المراد النظ

غياب تقرير  الحالة في   النظر في    (ت غير الحكومية في إطار إجراء الاستعراض      تقارير المنظما   -٥  
  )الدولة الطرفمن 
لات التي تقرر   تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير بديلة في الحا            -١٢

وسـتتاح  . فيها اللجنة إعداد قائمة مسائل والنظر في حالة دولة طـرف لم تقـدم تقريـراً               
للمنظمات غير الحكومية نفس الفرصة لتقديم إحاطة شفوية للجنة كما هو الحال في إطـار               

في وينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تحيط علماً بأن النظر          . الإجراء العادي لتقديم التقارير   
 من ٧١ إلى ٦٨انظر المواد من (حالة الدولة الطرف التي لم تقدم تقريراً يكون في جلسة علنية 

  ).CCPR/C/3/Rev.10النظام الداخلي للجنة، 

دور المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بإجراء البلاغات الفرديـة في إطـار               -باء  
  البروتوكول الاختياري 

ة دوراً هاماً في مساعدة الضحايا المزعومين لانتهاكات        تؤدي المنظمات غير الحكومي     -١٣
حقوق الإنسان بموجب العهد في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنـة بموجـب البروتوكـول               

وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية على تقديم معلومات متابعة بشأن تنفيـذ       . الاختياري
  .آراء اللجنة

   العامة للجنة والاستفادة منهاتعليقاتقديم مدخلات لإعداد الت  -جيم  
تشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية، إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين، على             -١٤

 العامة قيد النظر، بما في ذلك أثناء أي يوم من أيام المناقـشة              عليقاتتقديم مدخلات بشأن الت   
 العامـة   تعليقـات من ال وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية أيضاً على الاستفادة         . العامة

  . للجنة في إطار جهودها المبذولة في مجال الدعوة

  تعزيز التواصل العالمي  -دال  
ترحب اللجنة بتعاون المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومدخلاتها وتلاحظ            -١٥

ات وردالأن القيود اللوجستية والمالية تحد أحياناً من إمكانية حضور المنظمات غير الحكومية             
ولذلك، ترحب اللجنة باستخدام التكنولوجيا     .  في جنيف أو في نيويورك     التي تعقدها اللجنة  

  عن طريق الفيديو   التداولل  الحديثة لتعزيز المساهمات من جميع المناطق خلال دوراتها، من قبي         
  . والبث الشبكيالهاتفأو 
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مستقلة لترجمة وثائق   وتشجع اللجنة المنظمات غير الحكومية أيضاً على بذل جهود            -١٦
  . اللجنة إلى اللغات المحلية

وأخيراً، ترحب اللجنة بجهود المنظمات غير الحكومية وتشجعها على بذل هذه الجهود              -١٧
 لتعزيز الوصول إلى الجمهور وتوعيته بالعهد وبروتوكوليه الاختياريين، وبالملاحظات الختاميـة          

 وزيادة الإعلان عن أنشطة     للتوعيةل على ممارسة جيدة     وثمة مثا . امة الع اتعليقاتهئها و آراللجنة و 
  . اللجنة هو البث الشبكي لدورات اللجنة من جانب مركز الحقوق المدنية والسياسية

        


